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    ـةالمقدم

تمثــــــل الشــــــركات التجاريــــــة أهميــــــة كــــــبرى باعتبارهــــــا ركيــــــزة اقتصــــــادية هامــــــة، ومعيــــــارا تقييميــــــا لمــــــدى 

قــــــوة الــــــدول وتقــــــدمها، خاصــــــة في مثــــــل هــــــذه الظرفيــــــة التاريخيــــــة الــــــتي تتميــــــز بتبلــــــور نظــــــام عــــــالمي جديــــــد 

ـــــتلاءم والتوجيهـــــ ـــــه أن تطـــــوع منظومتهـــــا التشـــــريعية بشـــــكل ي ـــــى الـــــدول المنصـــــهرة في ات الحديثـــــة، حـــــتم عل

  .ويساعد على تحقيق الرهانات المطروحة

لقــــــد كـــــــان لهــــــذا الغـــــــزو الرأسمـــــــالي أثــــــر في الاقتصـــــــاد الجزائــــــري حيـــــــث توجـــــــه نحــــــو الليبراليـــــــة، الـــــــتي 

ــــــز  ــــــدعيم الادخــــــار بوصــــــفه وســــــيلة لتركي ــــــادرة الحــــــرة في إنشــــــاء شــــــركات المســــــاهمة، وت تعتمــــــد تشــــــجيع المب

علـــــــى تحقيـــــــق المشــــــــاريع الكـــــــبرى الـــــــتي تتطلبهـــــــا التنميــــــــة  المـــــــوارد الماليـــــــة، ومصـــــــدر خلـــــــق ثــــــــروات قـــــــادرة

  .الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد

ــــــة  ــــــع المشــــــرع الجزائــــــري سياســــــة إصــــــلاح شــــــاملة لمنظومتــــــه القانوني ومواكبــــــة للتطــــــورات المــــــذكورة اتب

ــــــد مــــــن  ــــــدان الاقتصــــــادي حيــــــث شــــــهد إصــــــدار العدي ــــــادين، غــــــير أن أبرزهــــــا يبقــــــى المي ــــــد المي لمســــــت عدي

وأخـــــــيرا تـــــــوج هـــــــذه الإصـــــــلاحات التشـــــــريعية ... انون النقـــــــد والقـــــــرض، قـــــــانون الاســـــــتثمار،القـــــــوانين كقـــــــ

ــــــير المحاســــــب ومحــــــافظ  08-91المعــــــدل للقــــــانون رقــــــم  01-10بإصــــــدار القــــــانون رقــــــم  المتعلــــــق بمهنــــــة الخب

  .الحسابات والمحاسب المعتمد

لمســـــــاهمة تـــــــدعيما للـــــــدور الفعـــــــال لهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الشـــــــركات التجاريـــــــة، أخضـــــــع لمشـــــــرع شـــــــركة ا

. لرقابـــــة متعـــــددة الأبعـــــاد وذات مفهـــــوم موســـــع بغيـــــة تحقيـــــق الهـــــدف المرجـــــو مـــــن وراء بعـــــث هـــــذا الصـــــنف

والمقصــــــود بالرقابــــــة ذلـــــــك الحــــــق الممنــــــوح في الإشـــــــراف علــــــى كيفيــــــة تأســـــــيس وتســــــيير الشــــــركة، وإدارـــــــا 

  .حماية لمصالح المساهمين فيها

الـــــتي يعـــــود ظهورهـــــا إلى مـــــا قبـــــل المســـــيح وقـــــد ربـــــط بعـــــض البـــــاحثين مســـــألة المراقبـــــة بالحســـــابات، و 

بالمســــــائل الماليـــــــة، غــــــير أن الـــــــبعض الأخـــــــر وســــــع في مجـــــــال الرقابـــــــة لتشــــــمل كـــــــل المراحـــــــل الــــــتي تمـــــــر ـــــــا 

  .الشركة من تسيير وتأسيس وانحلال
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ـــــــدرس، كمـــــــا أن جـــــــل  ـــــــة ال ـــــــة اهتمـــــــام رجـــــــال القـــــــانون فأولوهـــــــا عناي ـــــــذا اســـــــترعت مســـــــالة الرقاب ل

ـــــة المزدوجـــــة علـــــى التشـــــريعات حرصـــــت علـــــى إقرارهـــــا ـــــنى نظـــــام الرقاب ، فتباينـــــت نظـــــم المراقبـــــة، منهـــــا مـــــا تب

غـــــرار المشـــــرع الفرنســـــي، ودول أخـــــرى تبنـــــت نظـــــام وحـــــدة هيكـــــل المراقبـــــة علـــــى غـــــرار المشـــــرع البلجيكـــــي 

  .و الإيطالي

ــــــة،  ــــــأثير القــــــانون الألمــــــاني علــــــى عديــــــد التشــــــريعات المقارن إلا أنــــــه يلاحــــــظ في الســــــنوات الأخــــــيرة ت

ـــــذي يعتـــــبر المصـــــدر الأساســـــي لقـــــانون لشـــــركات في الجزائـــــر، لـــــذلك أقـــــر مـــــن أهمهـــــا ال قـــــانون الفرنســـــي ال

ومـــــــا يمكـــــــن ملاحظتـــــــه . المشـــــــرع ازدواجيـــــــة المراقبـــــــة علـــــــى الشـــــــركات التجاريـــــــة خاصـــــــة شـــــــركات الأمـــــــوال

بخصــــوص إقــــرار هــــذه المراقبــــة، هــــو أن المشــــرع ولــــئن أقــــر ازدواجيتهــــا مــــن رقابــــة ســــابقة لتأســــيس الشـــــركة، 

ـــــــة لا ـــــــة ورقاب ـــــــدأ تخصـــــــص هياكـــــــل المراقب ـــــــا هـــــــو مب ـــــــدأ جوهري حقـــــــة لهـــــــا، فقـــــــد كـــــــرس بشـــــــكل واضـــــــح مب

  .وتكاملها بحكم تقاسم الأدوار والمهام بينها

ولهـــــذا الغـــــرض، خـــــول المشـــــرع إلى الشـــــركاء الحـــــق بممارســـــة رقابـــــة مباشـــــرة لســـــير الشـــــركة عـــــن طريـــــق 

ا مــــــا اختــــــار الشــــــركاء هــــــذا النــــــوع الجمعيــــــة العامــــــة ومجلــــــس الإدارة، أو مجلــــــس المــــــديرين ومجلــــــس المراقبــــــة إذ

لكــــــن الواقــــــع أثبــــــت قصــــــور هــــــذه الهياكــــــل عــــــن تحقيــــــق حمايــــــة ناجعــــــة للشــــــركاء، . مــــــن شــــــركات المســــــاهمة

ـــــــث  ـــــــدوب الحســـــــابات حي ـــــــة اســـــــمة في جهـــــــاز من ـــــــة الخارجي ـــــــة الرقاب ـــــــك كـــــــان اللجـــــــوء إلى آلي ومـــــــن ذل

ــــــة بشــــــركة المســــــاهمة، وذ ــــــرتبط البحــــــث في ظــــــروف ظهــــــوره علــــــى الســــــاحة القانوني ــــــة ي ــــــك كضــــــرورة حتمي ل

وقـــــــد عـــــــرف المشـــــــرع شـــــــركة المســـــــاهمة مـــــــن . لحمايــــــة هـــــــذه الشـــــــركة باعتبارهـــــــا نموذجـــــــا لشـــــــركات الأمـــــــوال

 08-93مـــــن القـــــانون التجـــــاري والـــــتي جـــــاءت بموجـــــب المرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم  592خـــــلال نـــــص المـــــادة 

الهـــــــا إلى شــــــركة المســـــــاهمة هــــــي الشـــــــركة الــــــتي ينقســـــــم رأسم:" حيـــــــث جــــــاء فيهـــــــا 25/04/1993المــــــؤرخ في 

أســـــــهم ، وتتكـــــــون مـــــــن شـــــــركاء لا يتحملـــــــون الخســــــــائر إلا بقـــــــدر حصـــــــتهم، ولا يمكـــــــن أن يقـــــــل عــــــــدد 

  )".سبعة(07الشركاء عن 

لقـــــــــد أدت التطـــــــــورات الاقتصـــــــــادية الـــــــــتي شـــــــــهدا اتمعـــــــــات الإنســـــــــانية إلى حصـــــــــول تغـــــــــيرات 

قفـــــــزة الصـــــــناعية الهائلـــــــة، عميقـــــــة، فرضـــــــتها قـــــــوانين التطـــــــور الرأسمـــــــالي والاكتشـــــــافات العلميـــــــة المتتابعـــــــة وال

ــــــأثرا بالانتقــــــادات  ــــــتج عــــــن هــــــذا الواقــــــع الفوضــــــوي ظهــــــور اتجــــــاه سياســــــي واقتصــــــادي جــــــاء مت ــــــه ن إلا أن
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وينـــــــادي هـــــــذا الاتجـــــــاه . الموجهـــــــة لنظـــــــام الحريـــــــة المطلقـــــــة ومـــــــا أفـــــــرزه مـــــــن أزمـــــــات اقتصـــــــادية واجتماعيـــــــة

ـــــــد بتـــــــدخل الســـــــلطة العامـــــــة في ميـــــــدان النشـــــــاط الاقتصـــــــادي مـــــــن خـــــــلال سياســـــــة مرنـــــــ ة ـــــــدف لتحدي

ــــــى  ــــــه العمــــــل الحــــــر للقــــــوى الاقتصــــــادية، وترتكــــــز هــــــذه السياســــــة أساســــــا عل ــــــذي يتطلب طبيعــــــة الإطــــــار ال

الإعــــــــلام الحســــــــابي الصــــــــادق والصــــــــحيح، خاصــــــــة وقــــــــد أجمــــــــع المحللــــــــون الاقتصــــــــاديون علــــــــى أن الأزمــــــــة 

ــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة خــــــلال ســــــنة  ــــــتي شــــــهدها العــــــالم الغــــــربي وخصــــــوص الولاي   1929الاقتصــــــادية ال

  .كان سببها الأساسي التسيب في المحاسبة

ــــــة متشــــــدد يســــــهر علــــــى حســــــن ســــــير الشــــــركات،  لــــــذلك اتجهــــــت التشــــــريعات لوضــــــع نظــــــام مراقب

يتمثــــــــل الصـــــــنف الأول في المراقبــــــــة الخارجيـــــــة الــــــــتي تقـــــــوم ــــــــا . وذلـــــــك عــــــــبر هياكـــــــل قســــــــمتها لصـــــــنفين

اســــــبة، محافظيــــــة الحســــــابات عــــــن طريــــــق المفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة، المفتشــــــية العامــــــة للــــــوزارات، مجلــــــس المح

أمــــــا الصــــــنف الثــــــاني فيتمثــــــل في المراقبــــــة الداخليــــــة وهــــــو دور منــــــاط بصــــــفة مباشــــــرة . محــــــافظ الحســــــابات

بعهـــــدة المســـــاهمين والشـــــركاء، أو حــــــاملي الرقـــــاع، وهـــــي تتمثـــــل في الفحــــــص الـــــدوري للوســـــائل الموضــــــوعة 

  . تحت تصرف المؤسسة قصد مراقبة وتسيير المؤسسة

01-10الفصــــــــل الخــــــــامس  ولقــــــــد عــــــــرف
المتعلــــــــق بمهــــــــن الخبــــــــير المحاســــــــب ومحــــــــافظ الحســــــــابات  1

يعــــــد محــــــافظ الحســــــابات، في مفهــــــوم هــــــذا القــــــانون، كــــــل : " منــــــه بأنــــــه 22والمحاســــــب المعتمــــــد، في المــــــادة 

شــــــــخص يمــــــــارس بصــــــــفة عاديــــــــة باسمــــــــه الخــــــــاص وتحــــــــت مســــــــؤوليته، مهمــــــــة المصــــــــادقة عــــــــل حســــــــابات 

  ".بقتها لأحكام التشريع المعمول بهالشركات والهيئات وانتظامها ومطا

  

  

  

  

                                                           

يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  2010يونيو  29الموافق ل 1431رجب عام  16المؤرخ في  01-10القانون رقم  -  1

 .2010يوليو  11، الصادرة بتاريخ  42والمحاسب المعتمد، ج، ر، ع 
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فالمشـــــرع الجزائـــــري علـــــى غـــــرار نظـــــيره الفرنســـــي، يقـــــران بإمكانيـــــة ممارســـــة مهنـــــة منـــــدوب الحســـــابات مـــــن  

ــــــل شــــــخص معنــــــوي إن كــــــان شــــــركة مدنيــــــة ــــــة1قب ــــــه نــــــص المــــــادة 2، أو تجاري مــــــن  46، وهــــــذا مــــــا جــــــاء ب

الخــــــــــبراء المحاســــــــــبين ومحـــــــــــافظي  يمكــــــــــن 12طبقــــــــــا لـــــــــــنص المــــــــــادة : "المــــــــــنظم للمهنــــــــــة  10/01القــــــــــانون 

الحســـــــابات والمحاســـــــبين المعتمـــــــدين أن يشـــــــكلوا شـــــــركات أســـــــهم أو شـــــــركات ذات مســـــــؤولية محـــــــدودة أو 

شــــــــركات مدنيــــــــة أو تجمعــــــــات ذات منفعــــــــة مشــــــــتركة باســــــــتثناء الأشــــــــكال الأخــــــــرى للشــــــــركات لممارســــــــة 

  "مهنهم كل على حدا شريطة أن يحمل جميع الشركاء الجنسية الجزائرية 

إطـــــــار تعريـــــــف منـــــــدوب الحســـــــابات لابـــــــد مـــــــن الإشـــــــارة إلى أن هـــــــذه المؤسســـــــة تختلـــــــف عـــــــن وفي 

مؤسســــــات أخــــــرى مشــــــاة لهــــــا، فهــــــي تتميــــــز عــــــن المحاســــــب الــــــذي يربطــــــه بالشــــــركة عقــــــد شــــــغل ويقــــــوم 

بحســــــابات الشــــــركة مقابــــــل أجــــــر شــــــهري، ويكــــــون تحــــــت ســــــلطة مجلــــــس الإدارة، علــــــى خــــــلاف منــــــدوب 

ات، ويقـــــــوم بمراقبــــــة لاحقــــــة للحســــــابات ويتحصــــــل في مقابـــــــل الحســــــابات الــــــذي يهــــــتم بمراجعــــــة الحســــــاب

  .ذلك على أجرة

ـــــدوب أيضـــــا عـــــن مهمـــــة الخبـــــير المحاســـــب، إذ يهـــــتم هـــــذا الأخـــــير بتنظـــــيم  كمـــــا تختلـــــف مهمـــــة المن

ـــــتي يكـــــون مرتبطـــــا معهـــــا بعقـــــد شـــــغل فهـــــو  ومراجعـــــة وتعـــــديل وتقـــــدير حســـــابات الشـــــركة والمؤسســـــات ال

  .شخص تابع لسلطة المسيرين

                                                           

منه، أي القواعد العامة  المتعلقة ببطلان  416والتي تخضع إلى أحكام القانون المدني ، نص المادة : الشركة المدنية المهنية لمندوبي الحسابات -  1

الاتفاق على إعفاء الشريك من الخسارة أو  ، فيما يخص الحصص وبطلان425إلى  419الشركة إذا لم يكن العقد مكتوبا، وكذا نص المواد من 

). من القانون المدني الجزائري 430، و 428، 427المواد (إقصائه، كما أشارت المواد إلى إدارة الشركة وكذا تسييرها و المركز المالي للشركاء فيها 

  .لأنه و إن كانت من حيث الموضوع مدنية إلا أا تخضع للأحكام العامة للشركات
 1984مارس  1الفرنسي كان مندوب الحسابات لا يمارس إلا في شكل شركة مهنية مدنية ، ثم بعد ذلك جاء قانون  1966 ظل قانون في -  2

وسمح لهذا النشاط المدني أن يمارس في شكل شركات تجارية، غير أن هذه الشركات كانت تخضع لنظام خاص وذلك لحماية طابعها المهني، 

 SEL "Société d'exercice، أصبح من الممكن لمندوبي الحسابات تأسيس شركات النشاط الحر    1990 ديسمبر 31وبصدور قانون 

libéral"  أصبح في إمكان شركات  2001ماي  15، أما بعد قانونSEL  أن تؤسس في شكل شركة مساهمة بسيطةSAS "Société par 

actions simplifiée  " التي يمكن أن تؤسس من شخص واحدSASU أو شخصين فأكثر.  

  .Philippe Merle, op, cit, p 592و . 136يوسف فتيحة المولودة عماري، مرجع سابق، ص : ينظر

 



 ةـمقدم

 

5 

 

مؤسســـــــة منـــــــدوبي الحســـــــابات حديثـــــــة العهـــــــد،إذ يعـــــــود وجودهـــــــا في التشـــــــريع الفرنســـــــي  ولا يعتـــــــبر

ولم يتـــــدخل . 1863مـــــثلا إلى مـــــا يقـــــارب القـــــرن، وظهـــــرت ملامحهـــــا منـــــذ ظهـــــور الاقتصـــــاد الليـــــبرالي ســـــنة 

القــــــانون الجنــــــائي في تنظــــــيم القواعــــــد المتعلقــــــة بمنــــــدوب الحســــــابات إلا إثــــــر الأزمــــــات الاقتصــــــادية والماليــــــة 

ـــــانون  الكـــــبرى ـــــث صـــــدر ق ـــــات، حي ـــــتي حصـــــلت في الثلاثين ـــــع الاهتمـــــام فيـــــه  1935أوت  08ال ـــــذي وق ال

وأصــــــبح دور منــــــدوب الحســــــابات وفــــــق القــــــانون أكثــــــر نجاعــــــة واســــــتقلالية . بحمايــــــة المســــــاهمين والمــــــدخرين

  .من خلال تجريم بعض التصرفات التي يؤتيها أثناء أداء مهامه

ـــــــري قواعـــــــد تنظـــــــي ـــــــدوب الحســـــــابات ومســـــــؤولياته مـــــــن ولقـــــــد اســـــــتوحى المشـــــــرع الجزائ م جهـــــــاز من

ــــــــــالمواد  ــــــــــدا ب ــــــــــدان هــــــــــذه القواعــــــــــد في شــــــــــركة المســــــــــاهمة وتحدي قواعــــــــــد القــــــــــانون الفرنســــــــــي، وانحصــــــــــر مي

كمـــــــــا قـــــــــام بتنظـــــــــيم مهنـــــــــة منـــــــــدوبي . مـــــــــن القـــــــــانون التجـــــــــاري 14مكـــــــــرر  715إلى  4مكـــــــــرر 715مـــــــــن

ــــــــالجزائر بموجــــــــب القــــــــانون  ــــــــة ب ــــــــة في المت 01-10الحســــــــابات بإحــــــــداث الغرفــــــــة الوطني ــــــــالمهن الثلاث علــــــــق ب

  .الفصل الثالث منه

وتبـــــــدو مكانـــــــة شـــــــركة المســـــــاهمة في ميـــــــدان الاســـــــتثمار مؤكـــــــدة أن أهـــــــم القطاعـــــــات الحيويـــــــة الـــــــتي 

تغــــــذي الاقتصــــــاد الــــــوطني تنشــــــط في شــــــكل شــــــركات مســــــاهمة راهنــــــت عليهــــــا الســــــلطات العموميــــــة ولا 

  .تزال اة المنافسة الدولية واختراق الأسواق

نا لاختيــــــــار هــــــــذا الموضــــــــوع المكانــــــــة الــــــــتي أصــــــــبحت تحتلهــــــــا شــــــــركات المســــــــاهمة في ولقــــــــد اجتــــــــذب

ـــــتي تغـــــذي الاقتصـــــاد الـــــوطني تنشـــــط في شـــــكل   ـــــدان الاســـــتثمار، ذلـــــك أن أهـــــم القطاعـــــات الحيويـــــة ال مي

ـــــة لا تخفـــــي الطـــــابع المعقـــــد وتشـــــابك المصـــــالح الاقتصـــــادية داخلهـــــا، . شـــــركات مســـــاهمة لكـــــن هـــــذه المكان

ون أكثــــــــر مــــــــن ضــــــــروري لتكــــــــريس حمايــــــــة كفيلــــــــة بصــــــــيانة حقــــــــوق مختلــــــــف لــــــــذلك كــــــــان تــــــــدخل القــــــــان

الأطـــــراف وبـــــث الثقـــــة بيـــــنهم، وإن مثلـــــت الرقابـــــة في شـــــكلها الشـــــامل وســـــيلة مجديـــــة في حمايـــــة الشـــــركات 

ــــة منــــدوب الحســــابات تبقــــى ذات شــــأن لأــــا تســــهر علــــى تســــيير الشــــركة علــــى  مــــن كــــل تعــــد، فــــإن مراقب

حة مــــــــن شــــــــأا أم تســــــــاهم في اســــــــتقرار واســــــــتمرار نشــــــــاطها أســــــــس الشــــــــفافية، إذ أن القواعــــــــد الصــــــــحي

ـــــــــــــــــــاة الاقتصـــــــــــــــــــادية ـــــــــــــــــــالي تحـــــــــــــــــــافظ علـــــــــــــــــــى دورة الحي ـــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــذا. وبالت ـــــــــــــــــــة النظري                   كمـــــــــــــــــــا أن الأهمي
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ــــــد  ــــــدوب الحســــــابات في ظــــــل التشــــــريع الجدي ــــــدور الحقيقــــــي لمن ــــــد ال ــــــك لتحدي ــــــدة وذل ــــــدو أكي الموضــــــوع تب

  .لشركة المساهمة و القانون المنظم للمهنة، وبالتالي تحديد مناط مسؤوليته

ــــــــى  إن المتصــــــــفح لأحكــــــــام القــــــــانون التجــــــــاري، يلاحــــــــظ أن المشــــــــرع لم يعــــــــد يعامــــــــل الشــــــــركة عل

، بــــــل أصــــــبح يتعامــــــل الشــــــركة علــــــى 1مــــــن القــــــانون المــــــدني 416أســــــاس أــــــا عقــــــد حســــــب نــــــص المــــــادة 

أســــــــاس مفهومهــــــــا الاقتصــــــــادي، أي اعتبارهــــــــا مؤسســــــــة تنظمهــــــــا أحكــــــــام تشــــــــريعية وكــــــــل خــــــــرق لهــــــــذه 

لكــــن الإشـــــكال الــــذي يبـــــدو . الأحكــــام وتجــــاوز لهـــــا يتصــــدى لـــــه المشــــرع بـــــإقرار عقوبــــات مدنيــــة وجزائيـــــة

المســـــــاهمة، هـــــــو إن كـــــــان لتحديـــــــد طبيعــــــــة ملحـــــــا حـــــــين التطـــــــرق لموضـــــــوع منـــــــدوب الحســــــــابات وشـــــــركة 

العلاقـــــــة الـــــــتي تـــــــربط منـــــــدوبي الحســـــــابات بشـــــــركات المســـــــاهمة تـــــــأثيرا علـــــــى نظـــــــام المســـــــؤولية المدنيـــــــة الـــــــتي 

ــــــز للمهنــــــة يلعــــــب دورا في الشــــــروط  يخضــــــع لهــــــا، فهــــــل هــــــي خاضــــــعة للقواعــــــد العامــــــة أم أن الطــــــابع الممي

ـــــام المســـــؤولية لحســـــابات للمســـــؤولية المدنيـــــة يعـــــد نوعـــــا مـــــن وأن إخضـــــاع منـــــدوب ا. الواجـــــب توافرهـــــا لقي

الضــــــــمان لحســـــــــن ســـــــــير وإدارة الشـــــــــركة أم أن خطـــــــــورة أفعـــــــــال التـــــــــدليس في الحســـــــــابات يفـــــــــرض إرســـــــــاء 

قواعــــــد جزائيــــــة صــــــارمة مــــــن شــــــأا أن تمنــــــع كـــــــل مــــــن يقصــــــد الإضــــــرار بالشــــــركة عــــــن طريــــــق الإخـــــــلال 

ــــــق أهــــــداف ا ــــــتمكن السياســــــة التشــــــريعية مــــــن تحقي ــــــة بقواعــــــد النزاهــــــة، حــــــتى ت لسياســــــة الاقتصــــــادية وحماي

  .السوق المالية

تبــــــدو هــــــذه الإشـــــــكالية ذات أهميــــــة كـــــــبرى نظــــــرا لخطـــــــورة أفعــــــال التـــــــدليس في حســــــابات الشـــــــركة 

واســـــــتمرارها وبالتـــــــالي نمـــــــو الاقتصـــــــاد بصـــــــورة عامـــــــة، هـــــــذه الخطـــــــورة أملـــــــت التشـــــــدد ســـــــواء مـــــــع أفعـــــــال 

  .خطر التلاعب بالوضعية المالية للشركةالتدليس أو التسيير، وحماية المراقبة التي تمارس عليها من 

والجــــــدير بالــــــذكر أن منــــــدوبو الحســــــابات لا يخضــــــعون للمســــــؤولية المدنيــــــة والجنائيــــــة وحســــــب، بــــــل 

ــــــس الــــــوطني للمحاســــــبة، وهــــــو مــــــا  ــــــة التأديبيــــــة للمجل ــــــتي تفرضــــــها اللجن هــــــم خاضــــــعين أيضــــــا للرقابــــــة ال

  من  63ديبية بموجب المادة يذهب إليه المشرع الجزائري من خلال إخضاعه للمسؤولية التأ
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ـــــــــدى ممارســـــــــتهم  ـــــــــة ل ـــــــــات المهن ـــــــــة، في حـــــــــال ارتكـــــــــام لأخطـــــــــاء تمـــــــــس بأخلاقي ـــــــــق بالمهن القـــــــــانون المتعل

ــــــــوطني . لوظــــــــائفهم ــــــــدوبو الحســــــــابات أمــــــــام اللجنــــــــة التأديبيــــــــة للمجلــــــــس ال ففــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة يمثــــــــل من

هـــــذا النـــــوع مـــــن المســـــؤولية وقـــــد اســـــتبعدنا . للمحاســـــبة، وتوقـــــع علـــــيهم عقوبـــــات تأديبيـــــة يحـــــددها القـــــانون

مـــــن دراســـــتنا، نظـــــرا للالتبـــــاس الـــــذي يمكـــــن أن يقـــــع خـــــلال مثـــــول منـــــدوبو الحســـــابات أمـــــام اللجنـــــة الـــــتي 

بــــــــدورها تتكــــــــون مــــــــن مهنيــــــــين، والــــــــتي لا يمكــــــــن تصــــــــور نزاهــــــــة الأحكــــــــام الصــــــــادرة عنهــــــــا لمــــــــا يســــــــمى 

  .بالطائفية، وغالبا ما تكون متحيزة لصالح المهني

ـــــذ بدايـــــة الأزمـــــة الاقتصـــــادية مـــــؤخرا، لم هـــــذا ويـــــذهب المشـــــرع الفر  نســـــي إلى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك، فمن

ــــــى أداء الماليــــــة  ــــــدعوة و العمــــــل مــــــن أجــــــل إدخــــــال تحــــــويلات عميقــــــة ومســــــتدامة عل تفتــــــأ فرنســــــا عــــــن ال

العالميـــــــة، فقـــــــد كانـــــــت الجهـــــــود الفرنســـــــية والأوروبيـــــــة وراء عقـــــــد أول قمـــــــة موعـــــــة العشـــــــرين، بواشـــــــنطن 

، 2009عتمـــــــاد قمـــــــة مجموعـــــــة العشـــــــرين ببيتســـــــبيرغ، خـــــــلال ســـــــبتمبر ، كمـــــــا أن ا2008خـــــــلال نـــــــوفمبر 

  . قواعد لتوجيه المكافئات، كانت بمبادرة فرنسية

 11وعمليـــــــــا،يقترح مشـــــــــروع قـــــــــانون التنظـــــــــيم المصـــــــــرفي و المـــــــــالي الـــــــــذي اعتمـــــــــده البرلمـــــــــان الفرنســـــــــي في 

ــــــوبر  ــــــة2010أكت ــــــز تنظــــــيم الجهــــــات الفاعلــــــة في الأســــــواق المالي ــــــة لتعزي ــــــدابير قوي ورصــــــدها ومراقبتهــــــا،  ، ت

وســـــــيجري للمـــــــرة الأولى تنظـــــــيم وكـــــــالات تقـــــــدير الجـــــــدارة الائتمانيـــــــة و البيـــــــع علـــــــى الكشـــــــوف وأســـــــواق 

 AMF (Autorité des Marchésكمـــا ســــتعزز صـــلاحيات هيئـــة الأســــواق الماليـــة . المشـــتقات الماليـــة

financiers)  رة مـــــــــرات في مجــــــــال فــــــــرض العقوبـــــــــات، إذ سيضــــــــاعف المبلـــــــــغ الأقصــــــــى للعقوبـــــــــات عشــــــــ

وقـــــــد أنشـــــــئت هيئـــــــة الأســـــــواق الماليـــــــة .1مليـــــــون يـــــــورو 100بالنســـــــبة لهيئـــــــة الأســـــــواق الماليـــــــة، ليصـــــــل إلى 

، نتيجـــــــة اتحـــــــاد كـــــــل مـــــــن 2003أوت  01بموجـــــــب قـــــــانون التنظـــــــيم المصـــــــرفي و المـــــــالي، الصـــــــادر بتـــــــاريخ 

،ومجلــــس la commission des opérations de bourse » (cob) »لجنــــة عمليــــات البورصــــة 

             ، و الس « Conseil des marchés financiers »   (CMF) سواق الماليةالأ
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  .financiers »  « conseil discipline de la  gestion التنظيمي للتسيير المالي

ــــــد عــــــرف المشــــــرع الفرنســــــي هيئــــــة الأســــــواق الماليــــــة مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة   مــــــن القــــــانون  L621-1وق

عموميــــــة مســــــتقلة تتمتــــــع بالشخصــــــية المعنويــــــة، تســــــهر علــــــى حمايــــــة المــــــدخرات التجــــــاري الفرنســــــي هيئــــــة 

ــــــــــف آخــــــــــر يعطــــــــــي مجــــــــــالا للادخــــــــــار العــــــــــام، وإعــــــــــلام  ــــــــــة، وكــــــــــل توظي المســــــــــتثمرة في المؤسســــــــــات المالي

  .1المستثمرين، وتنظيم عمل أسواق المؤسسات المالية

ـــــتم منافســـــة هـــــذه المســـــؤولية، لأن المشـــــرع الجزا ـــــه لم ت ـــــل هـــــذه وتجـــــدر الإشـــــارة إلى أن ئـــــري لم يتطـــــرق إلى مث

  .الهيئة، ولم تناقش هذه المسؤولية أمام القضاء الجزائري

ــــــة، وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس يــــــتم تقســــــيم البحــــــث إلى فصــــــلين،  لــــــذلك اكتفينــــــا بالمســــــؤولية المدنيــــــة و الجنائي

حيـــــــث نتنـــــــاول في الفصـــــــل الأول الأحكـــــــام العامـــــــة لمســـــــؤولية منـــــــدوبي الحســـــــابات في شـــــــركة المســـــــاهمة في 

نبين المــــــــدني والجنــــــــائي، وننــــــــاقش في هــــــــذا، طبيعــــــــة المســــــــؤولية المدنيــــــــة ولتحديــــــــد ذلــــــــك لا بــــــــد مــــــــن الجــــــــا

ثم نحـــــدد الأركـــــان الواجـــــب . تكييـــــف طبيعـــــة العلاقـــــة الـــــتي تـــــربط منـــــدوبي الحســـــابات بالشـــــركة محـــــل المراقبـــــة

طــــــرق إلى توافرهــــــا لقيــــــام المســــــؤولية المدنيــــــة لمنــــــدوبي الحســــــابات مــــــن خطــــــأ، ضــــــرر، وعلاقــــــة الســــــببية، ثم نت

ـــــة، إضـــــافة إلى ضـــــرورة  ـــــدوبو الحســـــابات مـــــن مســـــؤوليتهم المدني ـــــتي بتوافرهـــــا يمكـــــن أن يعفـــــى من الشـــــروط ال

  .التطرق إلى التأمين من المسؤولية المدنية لهؤلاء المهنيين

ـــــــتي  ـــــــث نشـــــــير إلى الجـــــــرائم ال ـــــــدوبي الحســـــــابات، حي ـــــــة لمن ثم يـــــــتم الحـــــــديث عـــــــن أحكـــــــام المســـــــؤولية الجزائي

ـــــة أو معنويـــــةيمكـــــن أن يرتكبوهـــــا  ـــــك بصـــــفتهم أشـــــخاص طبيعي وهـــــي جـــــرائم . بمناســـــبة أداء مهـــــامهم، وذل

يمكـــــــن أن يرتكبهـــــــا منـــــــدوب الحســـــــابات بصـــــــفته فـــــــاعلا أصـــــــليا، ســـــــواء كـــــــان ذلـــــــك في مرحلـــــــة البـــــــدء في 

كمـــــا يمكـــــن أن يكـــــون هـــــذا الأخـــــير . المهنـــــة أو أثنـــــاء ممارســـــة المهـــــام، أو حـــــتى لـــــدى الانتهـــــاء مـــــن إتياـــــا

يؤتيهــــــــا القــــــــائمون بــــــــالإدارة، أو أعضــــــــاء مجلــــــــس الإدارة، أو أحــــــــد المســــــــاهمين في  شــــــــريكا في جــــــــرائم قــــــــد

  .الشركة

                                                           
1
- Augustin Robert, responsabilité des commissaires aux comptes, 2008, Dalloz, P258. 
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أما الفصل الثاني فكرسنا فيه النتائج التي يمكن أن تترتب على ثبوت مسؤولية مندوبو الحسابات 

سواء المدنية أو الجنائية، حيث تطرقنا في القسم الأول إلى آثار المسؤولية المدنية من دعوى و 

عويض، وذلك بذكر القواعد الإجرائية من اختصاص قضائي، أطراف الدعوى، وطرق انقضائها، ت

  .في حين جاء في القسم الثاني آثار الدعوى الجزائية من أطراف الدعوى، ونظام التقادم فيها

ــــــــة، بالاعتمــــــــاد علــــــــى  ــــــــة المتبعــــــــة في هــــــــذه الدراســــــــة، فقــــــــد اعتمــــــــدنا الدراســــــــة التحليلي أمــــــــا عــــــــن المنهجي

ــــــا بالاســــــتعانة بالفقــــــه و القضــــــاء الفرنســــــي  النصــــــوص ــــــد قمن التشــــــريعية وكــــــذا الاجتهــــــادات القضــــــائية، وق

علــــــى ســــــبيل الاستشــــــهاد، ذلــــــك للتقــــــارب الملحــــــوظ في الأحكــــــام القانونيــــــة المتعلقــــــة بمنــــــدوبي الحســــــابات 

  .في كلا النظامين القانونيين الفرنسي والجزائري

ــــــك  وفي الأخــــــير لا يســــــعنا ســــــوى الإشــــــارة إلى أن هــــــذه ــــــة وذل ــــــر منهــــــا تطبيقي ــــــت نظريــــــة أكث الدراســــــة كان

    .لة المراجع الجزائرية في الموضوعلغياب الاجتهاد القضائي الجزائري وكذا ق
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  .الأحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات: الفصل الأول

 الشهادةإن مهنة محافظة الحسابات هي المراقبة التي تمارس من طرف حرفي مؤهل للقيام بعملية 

  .1على انتظامية ومصداقية الحسابات السنوية للشركة، ويسمى هذا الحرفي بمحافظ الحسابات

مهنيا محترفا يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت وبالتالي يكون مندوب الحسابات شخصا 

مسؤوليته مهمة المصادقة على حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول 

  .   2به

أما الحديث عن المسؤولية المدنية لمندوبي فتقتضي البحث في طبيعة هذه المسؤولية ومدى ارتباطها 

وللقول بقيام هذه . وذلك لما يدور حول طبيعة علاقة مندوبي الحسابات بالكيان المراقببالقواعد العامة، 

  ).المبحث الأول( من خطأ وضرر وعلاقة السببية  المسؤولية لابد من توافر أركان المسؤولية

، بل وحماية للمصلحة العامة للشركة، لمسؤولية المدنية لذا الأخير فقطلكن الأمر لا يوقف عند ا

لتبعية المصالح الاقتصادية للوطن ، فرض المشرع جملة من العقوبات الموقعة على هذا المهني في حال وبا

ارتكابه لبعض الأفعال التي تخل بالقواعد القانونية المنظمة للمهنة سواء في القانون التجاري، أو القانون 

  ).المبحث الثاني( المنظم للمهنة 

  

  

  

 

  

  

  

                                                           

1- Dahmouche Mohamed, le commissariat aux comptes en Algérie, rapport de stage n°3, 

Maitre de stage Nourredine Yahia, septembre 1995, p 5. 
 .المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 10-01من القانون  22نص المادة  -  2
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  .لمدنية  لمندوب الحساباتالمسؤولية ا: المبحث الأول

ما أن حققت المسؤولية المدنية استقلالها عن المسؤولية الجنائية، حتى ظهرت فكرة تقسيمها إلى 

فبالرغم من الفروقات القائمة بين النوعين، إن كان من حيث الطبيعة أو . مسؤولية عقدية وأخرى تقصيرية

وحدة المسؤولية المدنية، والتي في الأصل هي إخلال الأساس، وحتى الآثار، إلا أنه من الفقه من ينادي ب

  .1بالتزام سابق

و المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات لا تخرج عن هذا النطاق، خاصة وأن علاقة هذا المهني بالجهة 

 التي يراقبها كانت ولا تزال محل تضارب آراء فقهية بين القائل بأن المندوب هو وكيل عن المساهمين وبالتالي

فالعلاقة بينهم تنظمها رابطة تعاقدية، وبين القائل بأن مندوب الحسابات هو هيئة أو جهاز قائم بحد ذاته 

في الشركة، وحتى اجتهادات قضائية، فقد كانت هناك أحكام وقرارات قضائية مختلفة في هذا اال 

خاصة، في تأسيس أحكامها  لاسيما من حيث الأساس القانوني الذي اعتمدته الهيئات القضائية الفرنسية

فالمضرور قد يكون الشركة محل المراقبة، أو أحد المساهمين فيها، أو  ادرة في مسؤولية مندوبي الحساباتالص

وطبقا للقواعد العامة فإنه لقيام مسؤولية مندوبي الحسابات لابد من توافر الأركان . حتى الغير المتعامل معها

  .بيةالثلاث من ضرر وخطأ وعلاقة السب

وكضمانات لهذا المهني فرض المشرع المسؤولية الشخصية حتى ولو كان يمارس المهنة ضمن شركة 

وهو سلاح ذو حدين، فمن جهة لا يتحمل المندوب المسؤولية عن فعل الغير، ومن . محافظة حسابات

ها من التشديد فالمندوب يتحمل مسؤولية شخصية عن الأخطاء التي يرتكب ايعتبر ضربجهة أخرى 

ومن الضمانات أيضا التأمين من . مساعديه والخبير المحاسب الذين تمت الاستعانة م في أداء المهام

المسؤولية المهنية الذي فرضه المشرع بنص القانون، وذلك للخروج به من جو الضغط والارتياب من نتائج 

  .المسؤولية الملقاة على عاتقه

  

  

  

  

                                                           

 .96، ص 2007للمنتج دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، قادة شهيدة، المسؤولية المدنية  -  1
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  . انونيينالأساس والطبيعة الق: المطلب الأول

لقد احتلت الطبيعة القانونية لمسؤولية مندوبي الحسابات مساحة لا بأس ا من النقاش الفقهي، 

حيث من الفقه من يخضعها للنظام التعاقدي ومنهم من يخضعها للنظام التقصيري، فهل تكييف مسؤولية 

ام التي يمارسها هذا الأخير لها مندوبي الحسابات إلى عقدية أو تقصيرية هو على إطلاقه، أم أن طبيعة المه

تأثير على مسؤوليته المدنية، خاصة وأن مسؤولية هذا المهني تحكمها علاقته بالجهة التي يراقبها، فمن الفقه 

وخاصة في فرنسا من كيفها على أساس تعاقدي خاصة في مواجهة الشركة محل المراقبة، واتجاه آخر وصفها 

غير، لكن الاتجاه المعاصر يذهب إلى أن هذا التقسيم لا طائل منه مادام بأا تقصيرية خاصة في مواجهة ال

  . مندوبو الحسابات يمارسون مهام قانونية

  .وهذا ما سنحاول البحث فيه فيما يلي

  الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات : الفرع الأول

من  14/21مكرر715بات جاء به نص المادة  إن الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لمندوبي الحسا

الغير    عن أو إزاء  الشركةإزاء  مندوبو الحسابات مسؤولون، سواء"على أن  القانون التجاري الجزائري

  .2"عن الأخطاء واللامبالاة التي يكونون قد ارتكبوهافي ممارسة وظائفهم الأضرار الناجمة

المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات  01- 10من القانون  59كما جاء في نص المادة 

يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته ويلتزم بتوفير " على أن  3والمحاسب المعتمد

  ". الوسائل دون النتائج 

  

                                                           

والمتضمن القانون التجاري  المعدل والمتمم، بالمرسوم التشريعي  1975سبتمبر 27الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في  75/59الامر-  1

  .25/04/1993المؤرخ في  08-93رقم 
 :بنصها1966لسنة 537ركات الفرنسي رقم من قانون الش234والتي تقابلها المادة -  2

"Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société que des tiers 

des conséquences dommageables, des fautes et négligences par eux commises dans 

l'exercice de leurs fonctions". 
، المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات 2010يونيو سنة 29الموافق ل  1431رجب 16مؤرخ في  10/01القانون رقم -  3

  .والمحاسب المعتمد



 الأحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل الأول

 

14 

 

دة فقرة أولى من القانون التجاري الجزائري المطابق لنص الما 14مكرر 715فبالرجوع إلى نص المادة 

، فقد تجاوزت التفريق بين مسؤولية مندوبي 1966من القانون الفرنسي المتعلق بالشركات لسنة 234

في مواجهة الغير، ومسؤوليتهم في مواجهة الشركة محل المراقبة ، هذا بعد أن كان قانون الشركات  الحسابات

43في مادته  1867يوليو 24الفرنسي الملغى والصادر في 
مندوب الحسابات في مواجهة  يقر بأن مسؤولية 1

، أما في 2الشركة تتحدد وفقا للأحكام العامة للوكالة، بحكم أن مندوب الحسابات هو وكيل للشركة 

  .3مواجهة الغير فتتحدد على أساس المسؤولية التقصيرية 

لكن هذا التقسيم غير مسلم به، على اعتبار أن مندوبي الحسابات غير مكلفين بالقيام بتصرفات 

، ه لا يرتبط بعلاقة عقدية بالشركةكما أن. 4قانونية باسم الشركة، وإنما لهم القيام فقط بعمليات المراجعة ال

، وأي 5والجدير بالذكر أن شركة المساهمة مجبرة على الاستعانة بمندوب الحسابات بناءا على نص القانون 

ن قد فرض وجوده في هذه الحالة تصرف يخالف ذلك يقع تحت طائلة البطلان، ليس باعتبار أن القانو 

  .6فقط، و إنما لأن نظامه، مهامه وأيضا مسؤولياته محددة وبدقة بموجب القانون وهي من النظام العام

والملاحظ على النصوص القانونية المنظمة لمهنة مندوبي الحسابات أا لم تأتي فاصلة فيما يتعلق 

، وهذا يدعو إلى التساؤل حول تكييف هذه المسؤولية بطبيعة هذه المسؤولية، إن هي تقصيرية أم عقدية

من حيث الطبيعة، ولتحديد ذلك لا بد أولا من التعريج على طبيعة العلاقة القائمة بين مندوبي الحسابات 

والشركات محل المراقبة ، لأا تنعكس بصورة واضحة على طبيعة مسؤوليتهم المدنية، والأساس الذي تقوم 

  إن كان إخلال بالتزام تعاقدي أم بالتزام قانوني؟عليه هذه الأخيرة 

  

  

                                                           

1  - Art 43 :"l'etendue et les effets de  la responsabilité des commissaires aux comptes envers 

la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat". 
2 - Philippe le Tourneau , Droit de la responsabilité des contrats, 7 eme édition, Dalloz, 

Paris, 2008, p1143 . 
3 -Augustin Robert, op.cit, p22. 
4 -Philippe Merle, droit commercial, sociétés commerciales, 13ème édition, Dalloz, Paris, 

2009, p590, 591. 
  .من القانون التجاري الجزائري 4مكرر715وهو ما جاء به نص المادة -  5

6 -Philippe le Tourneau, op.cit. p 1143. 
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  طبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات : الفرع الثاني

المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات لا بد من إيضاح طبيعة العلاقة التي  قبل التطرق إلى طبيعة

  .تربطهم بالشركة محل المراقبة 

  .ل طبيعة العلاقة بين مندوب الحسابات والشركة محل المراقبةالجدل الفقهي حو : أولا

إن البحث في الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط مندوبي الحسابات بشركة المساهمة محل المراقبة، 

  .تستدعي منا البحث في النظريات التي جاءت في هذا الصدد

بي الحسابات بمراجعة ميزانية الشركة، فمن المسلم به فقها و قضاءا، أن المشرع قد عهد إلى مندو 

فحص دفاترها، وتحقيق موجداا والتزاماا، كما كلفهم بأن يعدوا تقريرا يرفع إلى الجمعية العامة 

للمساهمين يثبتون فيه ملاحظام حول صدق الميزانية، وسلامة إجراءات الجرد، ويبينوا فيه ما اكتشفوه من 

  . ام الأساسي للشركة مخالفات لأحكام القانون أو لنظ

لكن ومع هذا اختلفت الآراء حول تحديد الطبيعة القانونية التي تربط مندوبي الحسابات بالشركات 

محل مراقبتهم، حيث يتجه الفقه التقليدي الفرنسي في مجال القانون التجاري إلى الإقرار بوجود علاقة 

يها وظائفهم، وأم وكلاء عن مجموع المساهمين تعاقدية تربط مندوبي الحسابات بالشركات التي يمارسون ف

من القانون التجاري والتي ألغيت 682وهو ما كان يأخذ به المشرع الجزائري من خلال نص المادة . فيها

  .المعدل للقانون التجاري 08- 93بموجب القانون 

من  571 لكن هذا الاتجاه يصطدم بالتعريف التشريعي لعقد الوكالة والذي جاء في نص المادة

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا " القانون المدني الجزائري حيث تنص على أن 

  من القانون المدني الفرنسي 1984يقابله نص المادة  ". آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه
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عام على أجر نظير  فضلا عن أن الأصل في الوكالة أا تبرعية، إذ لا يحصل  الوكيل كمبدأ 

 37، فقد أقر المشرع الجزائري حق مندوبو الحسابات في تلقي أتعام  وهو ما جاء في نص المادة 1عمله

تحدد الجمعية العامة أو الهيئة المؤهلة المكلفة بالمداولات، أتعاب محافظ الحسابات "من القانون المنظم للهنة 

تعلق بتحديد أتعاب مندوبو الحسابات، نجد أنه قبل التعديل الذي ولو رجعنا إلى البند الم". في بداية مهمته

كانت الجمعية العامة تحدد أتعاب مندوبي الحسابات على   1966مس قانون الشركات الفرنسي سنة 

  .أساس التفاوض، لكن وبعد التعديل أقر المشرع الفرنسي للمندوبين بالحق في تلقي الأتعاب

الفرنسيين وحتى من الناحية التشريعية في الجزائر وفرنسا، أن مهمة  في الفقه وقضاء ومن المسلم به

مندوبو الحسابات في جوهرها لا تملي عليهم إجراء تصرفات قانونية لحساب الشركة على خلاف المحاسب 

فهذان الأخيران . المالي المكلف بتزويدها بالحسابات يوميا، وكذا الخبير المحاسب الذي يضمن المراجعة

، أما مندوب الحسابات فإن مهمته تتمثل في القيام بأعمال مادية   2ا بالشركة علاقة عقديةتربطهم

  .3كمراجعة الحسابات وفحص الدفاتر والتحقق من انتظامها وصدق تعبير الميزانية عن مركز الشركة المالي

فإنه يكون لمن   فإذا ما تم تطبيق القواعد العامة على أساس أا علاقة وكالة فيما يتعلق بالتبعية،

  .كان له حق التعيين حق العزل في أي وقت

فتعيين مندوبو الحسابات وعزلهم كان يتم من قبل الجمعية العامة للمساهمين في مفهوم قانون 

، وإعطائها حرية عزلهم هو سبيل غير صحيح، لأا  تخاطر 1867الشركات الفرنسي التقليدي لسنة 

  المديرين ، فتكون للمديرين بذلك كل الصلاحيات في الضغط بوضع مندوبي الحسابات تحت تبعية 

  

  

                                                           

-2008طيطوس فتحي، النظام القانوني لمهنة محافظ الحسابات ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر،  -1

 . 107، ص 2009
2-Philippe Merle, op.cit.  p 591 . 

  .25طيطوس فتحي ، مرجع سابق، ص  -3
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عليهم والتأثير على حسن سير عملهم، لكن الاجتهاد القضائي في فرنسا ذهب إلى النطق بأحكام ضد 

nutum " ad 1"قاعدة العزل في أي وقت 
1966وذلك حتى قبل صدور قانون  

2.  

ندوبو الحسابات يمثلون جهاز من أجهزة بعد كل هذه الانتقادات ظهر اتجاه آخر يرى بأن م

الشركة، وهم من مناصري النظرية العضوية التي تذهب إلى أن المفهوم العقدي لشركة المساهمة لا يثبت 

تسيير الشركة  حيث يرون أن الشركة عبارة عن مجموعة من المساهمين الذين يجب عليهم التخلي عن جزء 

لعقد يقتضي نوعا من التعارض والتناقض في المنافع، في حين أن كما أن ا. من حريام للصالح المشترك

كما أن المشرع قد فرض العديد من الأمور على . المساهمين في الشركة يتفقون كلهم حول موضوع الشركة

ومن هذه القواعد الآمرة، تلك . المساهمين، بحيث حصر إرادم في تطبيق النظام القانوني للشركة فقط

كما أن تعيين مندوب .يد مهام مختلف الأجهزة في الشركة من ذلك مهمة مندوبي الحساباتالمتعلقة بتحد

وكذلك الأمر . الحسابات لا يستند إلى عقد ، وإنما إلى قرار الجمعية العامة وهو حق منحها إياه القانون

النظام الأساسي بالنسبة لحقوقهم وواجبام ، فهي لا تستمد من العقد وإنما تنشأ مباشرة من القانون و 

للشركة، فضلا عن أن عزل هؤلاء لا يكون اعتباطا أو بناءا على رغبة الجهة التي قامت بتعيينهم وإنما 

  .4سنتحدث عنها لاحقا  3يكون الأمر بتوافر أسباب

وهذا " أداة قانونية "أصبح مؤخرا يأخذ بفكرة أخرى وهي أن الشركة  ،والجدير بالذكر أن الفقه

الذي ذهب إلى أنه في حقيقة الأمر أن مندوب الحسابات هو   Georges Ripertلأستاذ على حد تعبير ا

ولكنه ليس تابعا لممثليه، هو . جزء من آلية قانونية منظمة من قبل القانون، وأنه مختار من قبل المساهمين

يراقب أيضا واليوم . وهي مراقبة الحسابات légale" "missionموظف في الشركة، يتقلد مهمة قانونية  

  . conséquences de la gestion  les"5"نتائج التسيير  

                                                           

دحموش فايزة، : أنظر. أنه يمكن للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات متى أرادت ذلك وفي أي وقت" ad nutum" ويقصد ب  -  1

  .27، ص 2002-2001الجزائر،  النظام القانوني لمحافظ الحسابات في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، ابن عكنون،
2 -G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, Tom1, vol 02, 18eme éd, L.G.D.J, 

2002. p 495. 
 .26،27دحموش فايزة ، مرجع سابق، ص  -3
  .وما يليها  36أنظر لاحقا، الأخطاء المتعلقة بالتوقف عن أداء المهام، ص -4

5-G. Ripert, R. Roblot, op.cit. p 476. 
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تنتهي  إلا أن علاقتهم ا ،فبالرغم من أن اختيار مندوبي الحسابات يتم من خلال الجمعية العامة

والاستقلالية هي أول خاصية يستوجب توافرها . 1بقبولهم هذه المهام مباشرة، فيكونون بذلك مستقلين

، وقد أكد المشرع الجزائري موقفه من ذلك من خلال التطرق إلى الأعمال التي 2لحساباتلدى مندوبي ا

يحظر على مندوبي الحسابات ممارستها ، والتي من شأا أن تحد من استقلاليته،  وحرصا منه على توفير 

اقبة الجو المناسب للمندوب لممارسة مهنته بأكثر حياد وموضوعية حظر المشرع على هذا الأخير مر 

بأحد الأعضاء فيها صلة قرابة، وهذا ما جاء به نص المادة حسابات الشركات التي قد تربطه 

  .من القانون التجاري الجزائري6مكرر715

ولكن تدريجيا أصبحت الفكرة الراسخة أن مندوب الحسابات ليس وكيلا للشركة وإنما هو جهاز 

indépendant" "organeمستقل
يؤدي مهمة قانونية تحت وجه الإلزام  كما. ، صاحب مهنة حرة3 

والملاحظ على هذه المهمة أا متعلقة بتحقيق المصلحة . 4متحملا كل النتائج المترتبة عن مباشرته لها 

إلا أن . 5العامة، لأنه من جهة يسهر على مراقبة مصالح المساهمين، ومن جهة أخرى يراقب مصالح الغير

من القانون التجاري وصف مهمة مندوب الحسابات  6 2الفقرة  3- 823 المشرع الفرنسي في نص المادة

بالوكالة ، حيث جاء فيها بأن مندوب الحسابات المعين بدل مندوب آخر، وذلك في حال ما إذا توقف 

مندوب الحسابات على إتيان مهامه لمانع مادي أو لاستقالته أو تم عزله، فلا يبقى أمام الجمعية العامة إلا 

بدله مندوب آخر لينهي المهام المنسوبة إليه إلى غاية انتهاء مدة وظيفته، بحث لا يبقى في وظيفته أتنصب 

                        إلا إلى حين انتهاء وكالة سابقه، ومع ذلك فإن مندوب الحسابات  يتبادل مع 

                                                           

1- Yves Guyon, et Georges Coquereau, le commissariat aux comtes, L.I.T.E.C, 1971, 

Paris, p 11, 12.  
، ص 1991علي سيد قاسم، مراقب الحسابات، دراسة مقارنة لدور مراقب الحسابات في شركة المساهمة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -  2

109. 
  .1966جويلية  25المؤرخ في  66/537رسه القانون المتعلق بالشركات الفرنسي رقم وهذا ما ك -3

4 - G. Ripert, R. Roblot, op.cit. p 476. 
5 -Philipe le Toureau, op.cit. p 1143. 
6 - Art :L823-3 al 2 de code de commerce français :" Le commissaire aux compte nommé 

en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat 

de son prédécesseur" . 
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رف القانون على وجه الإلزام   الهيئة المراقبة تقارير ذات طبيعة مؤسساتية فمنذ أن حددت مهامه من ط

  .1أصبح هذا الأخير يمارس مهنته بصفة مستقلة

ولكن لو رجعنا إلى القانون التجاري الجزائري، نجد أن المشرع تفادى مصطلح الوكالة مستبدلا إياه 

، غير أن نفس النص 2فقرة ثانية 7مكرر 715بمصطلح المهمة، أو الوظيفة، وهذا ما جاء   في نص المادة 

كما احتفظ به،  أي مصطلح الوكالة في . "mandat"اللغة الفرنسية نجده يوظف مصطلح الوكالة ب

المعدل للقانون  01- 10رقم  ات والمحاسب المعتمدالقانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحساب

الأساسي للمهنة،  من القانون 5أما في القانون الفرنسي نصت المادة . منه 72، في نص المادة 08-91رقم

على أنه يمكن لمندوب الحسابات أن يكون مستقلا إذا قام بممارسة الاختصاصات والسلطات الموكلة له 

  . 3بموجب القانون بكل حرية وحقيقة وبواقعية 

و تطفو معضلة تحديد الطبيعة القانونية لعلاقة مندوب الحسابات لشركة المساهمة محل الرقابة، 

 يبادر بوضع نص يفيد التحديد الدقيق لهذه العلاقة، بل زاد الطين بلة باعتماده فالمشرع الجزائري لم

لاتجاهين مختلفين، أحدهما يذهب إلى أن مندوب الحسابات هو وكيل عن جمعية المساهمين، وهو ما كرسه 

كنص المادة   01- 10بموجب القانون   91/08العديد من نصوص القانون الأساسي للمهنة المعدل 

المعدل  08- 93من القانون التجاري و الملغى بموجب القانون  682والمادة . 3فقرة  34والمادة  47و31

  .للقانون التجاري، والتي كانت تنص على تطبق أحكام الوكالة في مسؤولية مندوبي الحسابات

من القانون التجاري  14مكرر 715أما الاتجاه الآخر هو ما ذهب إليه من خلال نص المادة 

                           ، وذلك على اعتبار أن هذا4بذلك حذو نظيره الفرنسي إذ يعتبر أن مندوب الحسابات مؤسسة حاذيا

  

  

                                                           

1 - G. Ripert, R. Roblot, op.cit. p 476. 
2- Art, 715 bis, al 2 de code de commerce: " le commissaire aux comptes nommé par 

l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration 

du mandat de son prédécesseur".  
3 - Philippe Merle, op.cit.  p 595. 

  .83،84طيطوس فتحي، مرجع سابق ، ص  -4
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الأخير يستمد مهامه، حقوقه واجباته، وأحكام مسؤولياته من القانون سواء التجاري أو القانون المنظم 

  .  للمهنة 

المعدل للقانون الأساسي لمهنة محافظ الحسابات،  10/01وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى القانون 

المعدل للمادة  27ومثال ذلك نص المادة " العهدة"بمصطلح " الوكالة"استبدل في كثير من المواقع مصطلح 

من القانون السابق 47فقرة ثالثة والمادة 34المعدل للمادة  65، وكذا نص المادة 08-91من القانون  31

من القانون التجاري  682كما كانت تؤكده المادة . ام المادتين في مادة واحدة حيث جمع المشرع أحك

شركة حسب القواعد العامة يحدد مدى وآثار مسؤولية مندوبي الحسابات نحو ال: " بنصها على أن

  ."للوكالة

من نفس القانون  14مكرر 715حذف هذا النص ليستبدله بنص المادة  1993إلا أن المشرع سنة 

تتناول مسؤولية مندوبي الحسابات دون التطرق إلى ما إذا كان وكيلا عن المساهمين، وذا فأغلب  و التي

، 1هيئة قائمة بذاا في الجهاز التنظيمي لشركة المساهمة ،الفقه الجزائري يذهب إلى أن مندوب الحسابات

كما يلاحظ .2الحسابية للشركةومنهم من يعبر عنه بأنه جهاز مراقبة مستمرة ودائمة عن الوضعية المالية و 

من القانون  44قد ألغى العبارة الأخيرة من نص المادة  01- 10أيضا، أن المشرع الجزائري في القانون الجديد

تحدد الجمعية العامة للمساهمين بالاتفاق مع محافظ أو : " القديم المتعلقة بتحديد الأتعاب والتي جاء فيها

لحسابات طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومية المختصة محافظي الحسابات أتعاب محافظي ا

: " أن 01- 10من القانون 37وجاء في نص المادة ".بمساعدة المنظمة الوطنية في إطار التشريع المعمول به 

، ولم ينص "تحدد الجمعية العامة أو الهيئة المؤهلة المكلفة بالمداولات أتعاب محافظ الحسابات في بداية مهمته

  .3ى ضرورة خضوع تحديد الأتعاب لقرار وزير المالية المتعلق بسلم أتعاب محافظي الحساباتعل

  

  

  

  

                                                           

 .337، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2نادية فضيل، شركات الأموال في القانون التجاري، الطبعة  -  1
 .4، ص 2006، 03عزة ديدن، أجهزة الرقابة في شركات المساهمة، مجلة دراسات قانونية ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد بو  -  2
  .32، ص 1995مارس  12، في 14المتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات، ج، ر، ع  1994نوفمبر  07قرار مؤرخ في -3
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عدم قبول الجمعية " في بداية مهنته " فهل يعني ذلك إلغاء العمل ذا القرار؟ وهل تعني عبارة 

خدمام ؟ لأن  العامة للنقاش والمفاوضات من قبل مندوبي الحسابات حول الأتعاب التي سيتقاضوا لقاء

من القرار المتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات جاء بالسلم الواجب إتباعه في تحديد  4نص المادة 

يضمن المشرع حصول المندوب على أتعابه دون الخضوع لأي نوع من  حتى أتعاب هذا الأخير، وذلك

أنه يمثل رقابة خارجية حتى  الضغوطات، وبالرغم من أن هذا الأخير يتلقى أتعابه من قبل الشركة إلا

المراقبة التصرفات التي  بإمكانهتتحقق له نوع من الاستقلالية لتكون قراراته حيادية وموضوعية، ويكون 

  .يؤتيها الجهاز القائم بالإدارة

أخيرا لا يمكن الجزم بأن المشرع سواء الجزائري أو حتى الفرنسي قد أخذ بإحدى النظريات التي سبق 

كانت فكرة النظام أكثر شرحا للفائدة من تكوين الشركة، إلا أنه لا يمكن استبعاد ائيا عرضها، وإن  

  .فكرة العقد

  . تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات: ثانيا

مندوبو الحسابات : " فقرة أولى من القانون التجاري الجزائري أن 14مكرر 715جاء في نص المادة 

ون سواء إزاء الشركة أو إزاء الغير عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي يكونون قد مسؤول

  ".ارتكبوها في ممارسة وظائفهم 

يتحمل محافظ الحسابات : " أنه 10/01من القانون المنظم للمهنة  59كما جاء في نص المادة 

  " .وسائل دون النتائجالمسؤولية العامة عن العناية بمهمته، ويلتزم بتوفير ال

على ذكر  71- 822ولا يذهب المشرع الفرنسي بعيدا عن هذا التعبير حيث جاء في نص المادة 

  .نفس الأحكام، لكن الإشكال الذي يثار يكمن    في طبيعة هذه المسؤولية 

                                                           

1- Art: l822-7 de code de commerce français: "Les commissaires aux comptes sont 

responsables tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences 

dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs 

fonctions, leur responsabilité ne peut tout fois pas être engagée à raison des informations 

ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leurs mission ".  
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الفة فالمعروف فقها وقضاء وحتى ما يذهب إليه المشرع أن المسؤولية المدنية إما أن تكون نتيجة مخ 

ق الغير المحمية من و إما أن تكون نتيجة انتهاك حقو . 1أحكام عقد ما، وهي بذلك مسؤولية عقدية 

  . 2وهي بذلك مسؤولية تقصيرية طرف القانون

وقبل الخوض في تحديد طبيعة المسؤولية المدنية لمندوب الحسابات والجدل الفقهي الذي جاء 

ر المميزة التي يجب احترامها في كل من المسؤولية العقدية ونظيرا بصددها، ارتأينا الإشارة إلى أهم العناص

  :التقصيرية

ففي المسؤولية العقدية يكون على المدين في غير حالات الغش أو الخطأ  :مجال التعويضـ 1       

الجسيم، أن يلتزم بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد وهو ما جاء به نص المادة 

 . 3فقرة ثانية من القانون المدني الجزائري 182

زيادة على . في المسؤولية التقصيرية، يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع التعويضفي حين أن     

ذلك فإن شروط الإعفاء من المسؤولية العقدية جوازيه إذا ما تم النص عليها في العقد، إضافة إلى شروط 

ي أبصفة عامة ، من قوة قاهرة، فعل الغير والحادث الفجائي، وهذه الأخيرة  الإعفاء من المسؤولية المدنية

  .ية لأن أحكامها من النظام العامشروط الإعفاء لا يمكن إعمالها إذا ما تعلق الأمر بالمسؤولية التقصير 

 .والاختلاف هنا يظهر في عدة نواح :مجال دعوى المسؤولية ـ   2        

ففي المسؤولية العقدية ، وبناءا على ما جاءت به اتفاقية  :التطبيقمن حيث القانون الواجب  - أ

                             ، القانون الواجب التطبيق في الالتزامات التعاقدية هو قانون العقد 1980جوان  19روما في 

  

  

  

                                                           

1-La responsabilité contractuelle suppose la violation par un débiteur d'une obligation née 

d'un contrat. Voir, François Terré, Philippe Simler, et Yves Lequette, droit civil, les 

obligations, 6ème  édition, Dalloz, 1996, p 675.  
2- La responsabilité délictuelle suppose la violation des droits subjectifs d'autrui que la loi 

crée, organise et protège. Voir, Patrice Jourdain, les principes de la responsabilité civile, 

5ème édition, Dalloz, 2000, p 49.  

 
 .يتضمن القانون المدني، معدل و متمم 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75أمر رقم  -  3
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نظيره وقد أخذ المشرع الجزائري على غرار . تم اختياره من قبل أطراف العقد أنفسهميالذي 

 .1الفرنسي كل هذه الأحكام في نصوص القانون الدولي الخاص 

في حين أن المسؤولية التقصيرية، القانون الواجب التطبيق هو قانون مكان وقوع الضرر،وذلك  

 .حتى في اال الدولي

في القاعدة العامة أن محل رفع الدعوى هو المحكمة التي يقع  :من حيث الاختصاص المحليب ـ        

دائرة اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، وهو ما يمكن إعماله في المسؤولية العقدية، في حين أن محل 

رفع الدعوى في المسؤولية التقصيرية فهو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار أو 

 .الضرر

ك اختلاف بين الدعويين، فتقادم دعوى وهنا أيضا يمكن القول أن هنا :من حيث التقادمج ـ        

سنة كاملة  في 15المسؤولية العقدية فالمدة تختلف باختلاف نوع الدعوى والقاعدة العامة هنا أن المدة هي 

أما في دعوى . 2سنوات 5سنوات و 3القانون المدني ، أما  في القانون التجاري فهي تتراوح ما بين 

من القانون المدني الجزائري، والتي 133هو ما جاء  في نص المادة سنوات و  15المسؤولية التقصيرية هو 

  . سنوات 10من القانون المدني الفرنسي التي نصت على  2270تقابلها المادة    

بعد أن تم استعراض بعض النقاط التي من شأا أن توضح الخلاف بين كل من النظامين، فإن    

امين الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية لمندوب الإشكال الذي يطرح نفسه هو، أي من النظ

الحسابات، حتى يضمن تحقق فائدة عملية من متابعة هذا الأخير أي مندوب الحسابات؟ وذلك بالرغم 

من االات، وأهمها كان في مجال  ريب بين النظامين من خلال العديدمن محاولة الفقه الفرنسي التق

منعرجا في المسؤولية المدنية  للمهنيين و استحدثت ما يعرف بالمسؤولية  مسؤولية المنتج، والتي أحدثت

  .الموضوعية ،  وهو ما حدث قبلا في مجال حوادث المرور و اال الطبي

وبالحديث عن المسؤولية المهنية، فإنه و إن كانت المبادئ الأساسية للمسؤولية التقصيرية والعقدية 

   فباعتبار أن المسؤولية العقدية، يعبر عنها . غير متاح بصورة سهلةواضحة المعالم، إلا أن إعمالها 

    

                                                           

  .فقرة أولى من القانون المدني الجزائري20فقرة أولى، 18أنظر المادتين  -1

 
 .Augustin  Robert, op.cit. p 19,20,21 ـ2
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بالإخلال بالتزام عقدي، فإن تحديد مضمون العقد يصبح صعبا في الواقع ، وهنا كان على القضاء 

التدخل دف حماية الطرف الضعيف في العقد وذلك من خلال تكريس التزامات جديدة كالالتزام 

م بالسلامة ،والالتزام بالنصح ، والإخلال ذه الأخيرة يندرج تحت نظام المسؤولية العقدية بالإعلام ، الالتزا

في حين أن التزامات جل المهنيين ، بما فيهم من تربطهم بالمتعاملين .بالرغم من أن العقد لم ينص عليها

  .  1معهم عقودا، كلها محددة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية

منه اعتبرت مندوبو الحسابات  43الفرنسي، وخاصة نص المادة  1867لية جوي24ففي ظل قانون

ثم جاء بعده القانون . وكلاء عن المساهمين، مما يستتبع خضوع نتائج مسؤوليتهم إلى القواعد العامة للوكالة 

الفرنسي المتعلق بالشركات والذي فرض تعيين مندوبو الحسابات من طرف المساهمين ،  66- 537رقم 

كاء ، أو أعضاء الشخص المعنوي ، وبناءا على هذا فإن مندوبي الحسابات يمارسون مهامهم بما الشر 

وقد كرس المشرع الفرنسي المسؤولية المدنية . 2يفرضه القانون، ولا يمثلون الأشخاص الذين قاموا بتعيينهم 

لق بالشركات، وبذلك المتع 1966جويلية لسنة   24من قانون  234لمندوبي الحسابات بموجب نص المادة 

، وتؤكد لجنة 3يكون التساؤل حول طبيعة مسؤولية مندوب الحسابات عقدية أم تقصيرية غير ذي جدوى

 la commission nationale des»الدراسات القانونية للمنظمة الوطنية لمندوبي الحسابات بفرنسا 

commissaires aux comptes »CNCC روط ونظام هذه المسؤولية أن الوصف هنا لا طائل منه لأن ش

هي ذاا   في كلتا الحالتين، وهذا القول لا جدال فيه بالنسبة لشروط المسؤولية والتي تكون مطبقة أيا  

                                                                                                  .4كانت طبيعة هذه الأخيرة 

قائلا بأنه لا يظن أنه لا جدوى من إلحاق وصف  Robert Augustinد يجيب الأستاذفي هذا الصدو 

  تعالج بمسؤولية مندوب الحسابات لأن أحكام القانون التجاري ليست كافية، فهي لا

  

                                                           

1- Augustin Robert, op.cit. p21. 
2 - J-F. Barbièri,Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 

responsabilité civile du commissaire aux comptes , Bull. Joly sociétés, 2004, p 123. 
3 - Didier Poracchia, et autres, le commissaire aux comptes, Rep. Sociétés, septembre 

2008, Dalloz, n° 447. 
4 -"La qualification importe peu car les conditions et le régime de cette responsabilité sont 

les même dans les deux cas". Voir: J-F. Barbièri, Quelques observations sur le fondement, 

la nature et le domaine de la responsabilité civile du commissaire aux comptes, op.cit, p 

123. 
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مسألة الاختصاص النوعي،الاختصاص المحلي، القانون الواجب التطبيق، مصدر الشروط المحددة و شروط 

ويتابع إجابته بالقول أنه، بناءا على ما تقدم لابد من الرجوع إلى نظام القانون . لية الإعفاء من المسؤو 

  .1العام، بعدها يمكن تحديد ما إذا كان هذا النظام خاضع لقواعد المسؤولية العقدية أم التقصيرية

نجد أن المحاكم الفرنسية غالبا ما تؤسس  2وبرجوعنا إلى الاجتهاد القضائي وخاصة الفرنسي

من القانون المدني الفرنسي، واضعة في المقدمة الوصف التقصيري  1382أحكامها بناءا على نص المادة 

فمندوب الحسابات مدين بالتزامات قانونية ذات معايير مهنية وليست على الإطلاق عقدية، . للمسؤولية

ناءا على اتفاق بدون التأثير بحكم أم معينين من قبل الجمعية العامة، وأن أتعام وبرنامج عملهم محدد ب

  .3على طبيعة المسؤولية

هذا التحديد لطبيعة مسؤولية مندوب الحسابات قد ظهرت حوله بعض الاهتمامات القضائية ،  

وذلك بالرغم من أن القضاء في هذا الصدد إن صح التعبير مشوش، إلا أن القضاة يعترفون لمندوب 

في قرار له  Paris، في حين رفض مجلس قضاء 4دفع الأتعابالحسابات بحق تعليق المهام في حال عدم 

، حق الشركة محل الرقابة في عدم دفع أتعاب مندوب الحسابات استنادا 2006مارس  10صادر بتاريخ 

إلى الدفع بعدم التنفيذ، ذلك أن الطبيعة المؤسساتية لوظيفة مندوب الحسابات واستقلاليته في تنفيذ مهمته 

، بمعنى أن الدفع بعدم التنفيذ ذو الطبيعة العقدية 5سابات تقتضي استبعاد هذا الدفعفي التصديق على الح

  . لا يمكن المواجهة به في الطلب بدفع أتعاب مندوب الحسابات

المتعلق بالمصادقة على  2005نوفمبر  16من جهة أخرى بالرجوع إلى النقض الموجه ضد مرسوم 

ة وبدون التأسيس على طبيعة المسؤولية استند في قراره الصادر قانون المهنة الفرنسي، فإن مجلس الدول

            على الوكالة، ووفقا لهذا القرار فإن مندوبو الحسابات يتقلدون 2006مارس  24بتاريخ 

                                                           

1- Augustin Robert . op.cit, p 22. 
2- Com. 17 Oct, 1984, n° 83-12.414.  
3 - Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 447,448. 
4 - Augustin Robert, op.cit, p 22. 
5 -" Que tant la nature institutionnelle des fonctions de commissaire aux comptes que 

l'autonomie nécessaire dans l'exercice  de sa mission de certification des comptes 

commandent d'exclure". Voir: Augustin Robert, op.cit. p 23. 
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relation contractuelleوظائفهم بموجب عقد، وتربطهم بالجهة التي يراقبوا علاقة تعاقدية 
وبذلك  1

  . ة قد أكد أن العلاقة التي تربط مندوب الحسابات بالجهة المراقبة، علاقة تعاقدية يكون مجلس الدول

وفي واقع الأمر هناك عقود أخرى منها ما ينشئ التزاما قانونيا، ومثال ذلك عقد التأمين من 

لكن وجود . حوادث السيارات، أو حيث المحتوى محدد بصورة واسعة بموجب القانون مثل عقد الشركة

بين مندوب الحسابات والجهة المراقبة لا تعني بالضرورة أن مسؤولية هذا المهني تخضع لنظام  علاقة

  .2تعاقدي

أما من الناحية الفقهية فإن أغلب الفقهاء يؤكدون على الطبيعة التقصيرية لمسؤولية مندوبي 

التصنيف العقدي  الحسابات، لكن من الأهمية بمكان استبيان رأي الأقلية من الكتاب الذين أبقوا على

لمسؤولية مندوبي الحسابات في مواجهة الشركة و الشركاء ، والناشئة عن توظيفه، والتقصيرية في مواجهة 

  .3الغير

وفي رد له عما جاء به قرار مجلس الدولة فيما يتعلق بتأكيده على أن العلاقة بين مندوبي الحسابات 

يتناقض مع ) علاقة عقدية(هذا القرار أن هذا التصنيف الذي أدهشه  Merleوالجهة المراقبة عقدية، يقول 

، 1966جويلية  24الوصف الذي أعطاه الفقه الشبه مجمع للعلاقة، والذي يعتبر أنه ومنذ صدور قانون 

  4.العلاقة التي تربط مندوب الحسابات بالجهة محل الرقابة هي علاقة من طبيعة مؤسساتية

احية القضائية، فإن محكمة النقض الفرنسية هي الأخرى أما من الن ،هذا من الناحية الفقهية

  اعتبرت أن مسؤولية مندوبي الحسابات، عندما يرتكبون أخطاء في تنفيذ مهامهم القانونية ، تؤسس

  

  

                                                           

1- J-F. Barbièri, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 

responsabilité civile du commissaire aux comptes, op.cit, p 123 
2 -Augustin Robert, op.cit, p 22,23. 
3 - J-F. Barbièri, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 

responsabilité civile du commissaire aux comptes, op.cit, p 123. 
4- Augustin Robert, op.cit, p 23,24  
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من القانون المدني الفرنسي، وهي نصوص تبين الإطار  1383والمادة  1382بالاستناد إلى نص المادة  

من نفس القانون الذي يتعلق  1147ية، وليس على أساس نص المادة القانوني للمسؤولية التقصير 

2002ديسمبر 03ومن ذلك قرارها المؤرخ في . بالمسؤولية العقدية 
، الذي أشارت فيه إلى نص المادة 1

أنه حين قراءة القرار تتجلى بعض  Robert Augustinمن القانون المدني، لكن في رأي الأستاذ  1382

  .ذا كان نص المادة متعلقا بعلاقة مندوب الحسابات بالشركة محل الرقابة أم لاالحيرة حول ما إ

أكتوبر  17والكثير من الكتاب في هذا اال يستشهدون بقرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 

من القانون المدني الفرنسي، ولكن من الجدير بالذكر هو  1382، والذي طبقت فيه أحكام المادة 1984

لقضية التي جاء بصددها القرار أثيرت من قبل الغير وليس من قبل الشركة محل الرقابة ، وفي غير هذه أن ا

أما قضاة الموضوع ففي الحالات القليلة التي . القضية لم تناقش مسألة طبيعة مسؤولية مندوبي الحسابات

على أساس تعاقدي، من واجهوا فيها مثل هذه الوضعية، أغلبهم قد أسسوا مسؤولية مندوب الحسابات 

، اللتان حكمتا بأن المسؤولية في هذه الحالة ,Saint-Pierre et Milonذلك محكمتا الدرجة الأولى ب

  .عقدية

فقد ذهب إلى أن مهمة مندوب الحسابات ناتجة عن القانون ومسؤوليته  Caenأما مجلس قضاء  

  .2ذات نظام تقصيري 

طهم بالشركة محل الرقابة علاقة عقدية، فإن الطابع على افتراض أن مندوبي الحسابات ترب    

التقصيري للمسؤولية المدنية سيكون الغالب، لأنه في الحالات التي يكون فيها تعيين مندوبي الحسابات 

إلزاميا فإن الشركة لن تكون قادرة على أن تقرر اللجوء إلى خدمات هذا الأخير أو لا، كما لن يكون لها 

  .المدة التي تتطلبها مهامه، وبذلك فاال المتروك لإرادة الأطراف جد محدودالصلاحية في تحديد 

  

  

  

                                                           

1- Cass.Com, 3 déc. 2002, n°0100, 641. Cité par, Augustin Robert, op.cit, p 23.  
2- " La mission du commissaire aux comptes résulte de la loi, et sa responsabilité est 

d'ordre délictuel". Cité par Augustin Robert, op.cit, p 24.  
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فالتزامات مندوبي الحسابات في هذه الحالة تكون محددة بموجب القانون، وليس بموجب العقد، و عدم  

  .1تنفيذ هذه الأخيرة يثير مسؤوليتهم التقصيرية 

أمر اختياري راجع إلى إرادة الجهة المعنية بالمراقبة،   أما في حال ما إذا كان تعيين مندوبي الحسابات

عن  لحديث  شركة المساهمة، و المعلومفإنه افتراض خارج عن مجال دراستنا لأننا نخص بالدراسة كما سبق ا

فقرة أولى من  7مكرر  715هذه الأخيرة أن تعيين مندوب الحسابات فيها يكون بموجب نص المادة 

  . L225-28    ائري و التي تقابلها  في القانون التجاري الفرنسي نص المادةالقانون التجاري الجز 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الفقه الحديث في فرنسا يتجه   إلى الأخذ بالمسؤولية القانونية 

"légale responsabilité La "ة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات، وهذا ما جاءت به لجن

، والتي دعت  إلى إعادة التفكير من جديد CNCCالدراسات القانونية للهيئة الوطنية لمندوبي الحسابات 

حول أساس هذه المسؤولية وإلى التمحيص   في طبيعة المسؤولية المهنية بالضبط، التي بناءا على ما ذهبت 

  2.إليه هذه الأخيرة، لا هي عقدية ولا تقصيرية، ولكن بالأساس قانونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1-J. F. BARBIERI, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de 

la responsabilité civile du commissaire aux comptes, op.cit. p 123.  
2-Ibid.  
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  .أركان المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات: المطلب الثاني

إن المسؤولية المدنية معناها التعويض عن الضرر الناتج عن الأخطاء التي يرتكبها المدين، شريطة أن 

  .يكون هذا الضرر ناتج عن الخطأ المرتكب

عامة، فلقيامها لا بد من ثبوت خطأ والمسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات لا تخرج عن القواعد ال

إلا أن . المندوب، والضرر، وعلاقة السببية التي تربطهما، وفي حال ما انتفى أحد الأركان تنتفي المسؤولية

المشرع وحرصا منه على ضرورة اطمئنان المندوب وممارسته لمهامه بدون أية ضغوط، ألزم هذا الأخير على  

  .  اكتتاب عقد تأمين من المسؤولية

  الخطأ : الفرع الأول

إن فكرة الخطأ كركن من أركان المسؤولية المدنية لم تعرف من قبل المشرع، وذلك بطبيعة الحال فسح 

ومن بين التعريفات التي جاءت في هذا . مجالا أكبر أمام الفقه ليدلي بدلوه في هذا وهو الأمر المستساغ

الخطأ هو انتهاك لالتزام سابق : " ، حيث قالPlaniolه الصدد والأكثر تداولا ودقة، التعريف الذي جاء ب

وليس بمعناها التقني أي الحق الذي " devoir"بمعناها العام أي واجب " التزام"، مع أخذ كلمة 1"الوجود 

شخص ليس ملزما  فالخطأ يمكن أن يرتكب أيضا من طرف. ينشأ بين الدائن والمدين، نتيجة التزام عقدي

  .2بمقتضى علاقة ما

: من القانون المدني الجزائري أن 124هذا فيما يخص الخطأ بصورة عامة، وقد جاء في نص المادة 

ولم يأتي المشرع على . 3"كل فعل أيا كان، يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم بالتعويض "

  .فة الذكرتحديد مفهوم الخطأ، واكتفى بذكر بعض الأفعال التي تعد أخطاء في تكملة المادة سال

  

  

                                                           

1- " La faut est la violation d'une obligation préexistante" .Cité par. Patrice Jourdain, 

op.cit, p 45,46.  
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الد الثاني، الجزء الأول، مصادر الالتزام ، الطبعة الثانية ،  -  2

  .880،لبنان، ص 2000وت، منشورات الحلبي الحقوقية، بير 
 .من القانون المدني الفرنسي 1382يقابلها نص المادة  -  3
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ة أما الخطأ الذي يثير المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات في شركة المساهمة، على اعتبار أن المسؤولي

فالأمر هنا لا يخرج عن القواعد العامة، وبرجوعنا إلى القانون التجاري  هنا تقوم على أساس إثبات الخطأ

واللامبالاة ، لكن المشرع لم يحدد نوع هذه  فقرة ثانية يتحدث عن الأخطاء14مكرر715نجد نص المادة 

الأمر بالنسبة للقانون المنظم للمهنة، حيث أورد المشرع في  وكذا. عاييرها، أو كيفية تقييمهاالأخطاء، وم

61نص المادة 
. لكنه لم يحدد هذه الأخطاء ولا كيفية تقديرها" عن الأخطاء التي يرتكبوا "منه عبارة 1

في تحديد مفهوم للخطأ المنسوب إلى مندوبو الحسابات، ومنهم من يعرفه  بأنه، لذلك كان للفقه دور 

  .2انحراف مندوب الحسابات عن السلوك الفني المألوف 

أما عن الأخطاء التي ترتب مسؤولية مندوبو الحسابات، فإما أن تكون شخصية، أو صادرة عن 

  .الغير، لكن مسؤوليته في كل الحالات تبقى شخصية

  .لخطأ الشخصيا: أولا

إن كان الخطأ في المسؤولية العقدية هو الإخلال بتنفيذ العقد أو التأخر في تنفيذه، فقد جاءت أراء 

مختلفة في تحديد معنى الخطأ في المسؤولية، فمنهم من يذهب إلى أنه العمل غير المشروع، أي العمل الضار 

ك من الفقه من يعرف الخطأ بأنه الإخلال المخالف للقانون، لكن لم يحدد هذه الأعمال الضارة، وهنا

  .3بالتزام سابق

، 4وكه الحذر والنشيط، في مجال عملهيجب أن يتم تقييم خطأ مندوبو الحسابات بالرجوع إلى سل

  .5وذلك بأن يرتكب هذا الأخير خطأ شخصي يتمثل في إهمال الالتزامات المهنية المكلف ا قانونا

                                                           

يعد محافظ " المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد على أن  10/01من القانون  61تنص المادة  -  1

 ".بها أثناء تأدية مهامهالحسابات مسؤولا تجاه الكيان المراقب، عن الأخطاء التي يرتك
زروال معزوزة، المسؤولية والجنائية للمسيرين في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  - 2

 .149، ص 2006-2007
 .880السنهوري ، مرجع سابق، ص  -3

4- G. Ripert, op.cit. p 495. 
5- Tarik Sbaa, la responsabilité civile, pénale et disciplinaire des commissaires aux 

comptes et le comportement à adopter en cas de sa mise en cause, mémoire 

présente en vue de l’obtention du diplôme national d’expert  comptable, iscae, 

Royaume du Maroc, 2007, p 9.  
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ابات مسؤولية شخصية أي أم لا يكونون مسؤولين إلا على وبذلك فإن مسؤولية مندوبي الحس

 61أخطائهم الشخصية فقط،فالتضامن لا يفترض، لكن المشرع الجزائري نص في الفقرة الثانية من المادة 

يعد متضامنا اتجاه الكيان أو الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة :" بأن 10- 01من القانون المنظم للمهنة 

  "نونأحكام هذا القا

وهو ما ينم عن عدم ثبات  1وهذا يدل على أن المشرع يأخذ بالمبادئ العامة في عقد الوكالة 

وهذا ما جاء به نص المادة . 2المشرع، فمرة يعتبره وكيلا عن المساهمين، ومرة يعتبره هيئة مستقلة عنهم

بو الحسابات مندو : " فقرة أولى من القانون التجاري الجزائري، حيث نصت على أن 14مكرر715

مسؤولون، سواء إزاء الشركة أو إزاء الغير    عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي يكونون قد 

فقرة أولى  17- 822والتي تقابلها في قانون التجارة الفرنسي نص المادة  ".ارتكبوها   في ممارسة وظائفهم

المتعلق بمندوبي الحسابات، حيث 2005تمبر سب 08المؤرخ في  1126- 2005والتي جاءت بالأمر رقم 

نصت على أن مندوبي الحسابات مسؤولون سواء في مواجهة الشركة أو الغير بالنتائج الضارة للأخطاء 

  .3والإهمال  التي يرتكبوا أثناء ممارسة وظائفهم

في ممارسة وخطأ مندوبي الحسابات الذي يمكن أن يثير مسؤوليتهم المدنية قد يكون في إطار البدء 

  .المهنة، أو أثناء إاء المهام، أو في إطار تنفيذ مهامه، وهذا ما سنحاول تبيانه فيما يلي 

 .تحديد خطأ مندوبي الحسابات -1

على تعيين مندوب حسابات أو أكثر وذلك إما أثناء تأسيس 4إن شركة المساهمة ملزمة بنص القانون

، أو خلال الشركة 5العامة التأسيسية، وإلا لا تنشأ الشركة الشركة، كمندوبين أولين تتولى تعيينهم الجمعية

  .وذلك لمراقبة حساباا

  

  

  

                                                           

  .244المشرع المصري، أنظر علي سيد قاسم، مرجع سابق، ص وهو ما يأخذ به  -  1
 .117دحموش فايزة، مرجع سابق، ص  -  2

3- Didier Poracchia, et autres,  op.cit. n°430.  
  .من القانون التجاري الجزائري4مكرر  715نص المادة  -  4
 .4ديدن بوعزة، مرجع سابق،  ص  -  5
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فيمكن أن يرتكب مندوبو الحسابات أخطاء أثناء البدء في تولي مهامهم، أو أثناء التوقف عن 

  .ذلك، وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي

 :تحديد الخطأ في بداية الالتحاق بالمهنة  - أ

بمراقبة حسابات الشركة وحالتها  permanent" "missionابات بمهمة مستمرة يختص مندوبو الحس

  .1المالية وهو دور صعب

لا يمكن أن تقبل أعمال مندوب الحسابات ما لم يكن له الحق في ممارسة المهنة، وذلك بتوافر 

  .2الشروط التي نص عليها القانون

والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ  01- 10المعدل بموجب القانون رقم  08- 91ففي ظل قانون 

الحسابات والمحاسب المعتمد، كان على مندوب الحسابات تأدية اليمين أمام المحكمة المختصة إقليميا بمحل 

  .3إقامتهم، بعد التسجيل في المنظمة الوطنية الخاصة م وقبل الشروع    في الممارسة

، وقبل 4بعد اعتمادهم من طرف الوزير المكلف بالماليةأما في القانون الحالي فإن مندوبو الحسابات 

في الغرفة الوطنية يجب عليهم أداء اليمين أمام الس القضائي المختص إقليميا لمحل تواجد  5التسجيل

بمنحها صلاحيات والمشرع بموجب النص الجديد يحاول إعادة الاختصاصات للسلطة العمومية . 6مكاتبهم

وزارة المالية صلاحيات تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية عليها، حيث صلاحيات أوسع من خلال استعادة 

ومحافظي الحسابات،  ،يخول القانون الجديد لوزير المالية مراقبة النوعية المهنية، والتقنية لعمل الخبراء المحاسبين

  . والمحاسبين المعتمدين

                                                           

1- G. Ripert, R. Roblot, op.cit. p 488.  
2- Haritini Matsopoulou, le contrôle légal des comptes sociaux, Rev.  sociétés, 2005, p 

45. 
-10المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المعدل بموجب القانون  08-91من القانون رقم  4نص المادة  -3

01.  
  .التعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 01- 10من القانون رقم  7نص المادة  -  4
 .من القانون المنظم للمهنة 6نص المادة  -  5
لا يمكن أي خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد أن يسجل في : "من القانون المنظم للمهنة على أنه 10تنص المادة  -  6

 ".خاص الجدول ما لم يكن له عنوان مهني 
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المحاسب أو مهنة محافظ كما ينص على جملة من الشروط الواجب توفرها لممارسة مهنة الخبير 

التكوين  الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد، على أن تتكفل الوزارة بتكوين هؤلاء الخبراء بالتعاون مع وزارة

  .المهني

و أهم هذه الشروط، أن يكون المندوبين معتمدين لدى الوزير المكلف بالمالية وهو إجراء أدرج 

امة وذلك نظرا لخطورة وحساسية هذه المناصب لأن سوء لإضافة صبغة العمومية على هذه المهنة اله

  .استغلالها  يمكن أن تسيء للاقتصاد الوطني 

  :  وليمارس مندوب الحسابات مهنته، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية

أن يكون جزائري الجنسية وهذا الشرط لم يكن على إطلاقه في القانون السابق المنظم للمهنة 

يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي : " منه على أنه 08المادة حيث نصت  91/08

جنسية أجنبية بممارسة مهنة خبير محاسب أو محافظ حسابات في الجزائر إذا أبرمت اتفاقية أو اتفاق لهذا 

، وهو ما " الغرض مع البلد الذي ينتمون إليه في إطار المعاملة بالمثل وإذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة

حيث يمكن بالإضافة إلى المواطنين الفرنسيين، للرعايا الذين ينتمون إلى إحدى  1ذهب إلية المشرع الفرنسي

دول الإتحاد الأوربي، و كذا الرعايا الأجانب الذين ينتمون إلى دولة تسمح للرعايا الفرنسيين فيها بمراقبة 

  .3حيث تربطها بفرنسا اتفاقية ثنائية في هذا اال، ومثال ذلك دولة انجلترا ،  2حسابات الشركات فيها

أورد في أكثر من موقع  ،من ذلك على العكس لكن لم يرد مثل هذا النص في القانون الجديد،  

فيما يخص إنشاء  10/01من القانون  46ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية من ذلك ما جاء به نص المادة 

ة الحسابات والمحاسبة، حيث اشترطت أن يتمتع جميع الشركاء بالجنسية شركات الخبرة والمحاسبة ومحافظ

  .الجزائرية

  

                                                           

1- Jacques Potdevin, le commissaire aux compts, 1er éd, Dalloz, Paris, 1996, p 13. 
2-Robert Castell, François Pasqualini, Le commissaire aux comptes, ECONOMICA, 

1995, p 13.  
  .33طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  3
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من القانون  08وقد أوضح المشرع في نص المادة  1بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة لممارسة المهنة 

دة على ضرورة حصول محافظ الحسابات على الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو شها 10/01رقم 

حيث ، يم لم يحدد الشهادات ذه الدقةويلاحظ أن المشرع الجزائري في النص القد. معترف بمعادلتها 

أساسا إلى استعادة السلطات العمومية لصلاحيات السلطة العامة وإعادة تنظيم يهدف القانون الجديد 

ا في إنشاء ثلاثة ه، تدابير تتمثل أساسوصالوظيفة، ورفع مستوى تكوين المهنيين، حيث تتضمن نص

أصناف للخبراء والمحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كما 

يوضح هذا القانون ممارسة وزير المالية الوصاية على هذه الهيئات الثلاثة عن طريق الس الوطني للمحاسبة 

كما حدد المشرع الجهة التي   .ويمنح كذلك الاعتماد لممارسة المهنة،بتعيين ممثليه لدى مختلف مجالس المهنيين

تمنح هذه الشهادات والإجازات، وهي معهد التعليم المختص التابع للوزير المكلف بالمالية، أو المعهد 

  .2المعتمد من طرفه

،  3ةبالإضافة إلى ما سبق يجب أن يتمتع مندوب الحسابات بجميع حقوقهم المدنية و حتى السياسي

  .جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة كما يجب أن لا يكون قد صدر في حق هذا الأخير حكما لارتكابه

بعد إرسال طلبات الاعتماد بصفة مندوب حسابات إلى الس الوطني للمحاسبة، يقدر الس 

 08و 07ين الصلاحية المهنية للشهادات والإجازات، ويدرس الطلب ويتحقق من مطابقته لأحكام المادت
 04المعلل في أجل  5بعدها يبلغ قرار الاعتماد أو الرفض. المتعلق بتنظيم المهنة  10/01من القانون رقم 4

أو رفض الطلب يمكن تقديم طعن قضائي أمام الجهة  ،بعد انقضاء الأجل. أشهر، وفي حالة عدم التبليغ

  .المختصة

                                                           

  :نظري. وهو ما يذهب إليه أيضا المشرع الفرنسي -  1

Haritini Matsopoulou, Le contrôle légal des comptes sociaux, op.cit, p 45. 
المتعلق بالمهنة، حيث جاءت على ذكر شروط الالتحاق بمعهد التعليم المختص أو المعاهد  01-10فقرة ثانية من القانون  8نص المادة  -  2

 .دة جامعية في الاختصاصات التي يحددها التنظيمالمعتمدة وهو إجراء مسابقة للمترشحين الحائزين على شها
 .لم يكن المشرع ينص على ضرورة توافر الحقوق السياسية، واكتفي بالمدنية فقط 08-91في القانون رقم  -  3
ما لم .. .التسجيل في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو ... أو محافظ حسابات...لا يمكن أي : " على أنه 07تنص المادة  -  4

  ".يعتمد مسبقا من الوزير المكلف بالمالية

 .من نفس القانون فجاء فيها النص على الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن مندوب الحسابات من ممارسة المهنة 08أما نص المادة 
 .93ص  علي سيد قاسم، مرجع سابق،: أنظر. ولم يحدد المشرع الجزائري، ولا نظيره الفرنسي أسباب الرفض -  5
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خلال الفصل التاسع من القانون  لم يتوقف المشرع عند هذا الحد من الشروط بل ذهب من

من القانون التجاري الجزائري إلى ذكر حالات التنافي العامة  6مكرر715، وكذا نص المادة  10/01

والخاصة  حيث أتى على تعداد المهن التي يمنع على أصحاا مباشرة صلاحيات مندوب الحسابات وكذا 

ر على المصداقية والحيادية في النزاهة في مراقبة حسابات العلاقات الأسرية و المالية التي من شأا أن تؤث

  .الشركة محل المراقبة 

أما عن الظروف الأسرية والعلاقات التي تحول دون ممارسة مهنة مندوب الحسابات، فقد تحدثت 

لا يجوز أن يعين مندوبا للحسابات في :  "من القانون التجاري حيث جاء فيها 6مكرر715عنها المادة 

  :المساهمةشركة 

الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين بالإدارة وأعضاء مجلس  - 1

 .المديرين ومجلس مراقبة الشركة

القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة وأزواج القائمين بالإدارة  - 2

رأسمال الشركة، أو إذا كانت  1/10ك عشر وأعضاء مجلس المديرين، أو مجلس المراقبة للشركات التي تمل

 .رأسمال هذه الشركات 1/10هذه الشركة نفسها تملك عشر 

أزواج الأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على  - 3

 .أجرة أو مرتبا،  إما من القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة

ين منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات الأشخاص الذ - 4

 .من أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إاء وظائفهم

الأشخاص الذين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء في مجس المراقبة أو مجلس المديرين، من  - 5

 ".أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إاء وظائفهم

 هذه الحالة يتمثل في مخالفته للشروط والإجراءات المنصوص عليها في فخطأ مندوبي الحسابات في

  .أحكام المواد سالفة الذكر وغيرها، وقام بممارسة المهنة متجاهلا إياها
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 .تحديد الخطأ عند التوقف عن أداء المهام  - ب

من قبل التطرق إلى الخطأ الذي يمكن أن يرتكبه مندوبو الحسابات عند إاء مهامهم لا بد 

  .الحديث عن هذا الإاء، كيف يتم، وما هي صوره

إن إاء مهام مندوبي الحسابات في الشركة يمكن أن يقع بصور مختلفة ، فيمكن أن يكون عن 

طريق العزل ، وذلك لا يتم إلا إذا ارتكب المندوبون خطأ أثناء أداء مهامهم، أو أن يقوم أمامهم عائق 

الإشارة في هذا الصدد إلى أن عزل مندوب الحسابات ليس من وتجب . 1يحول دون ممارسة مهامهم

اختصاص الجهة التي قامت بتعيينه أي الجمعية العامة للمساهمين، وإنما العزل من اختصاص الجهة القضائية 

من القانون التجاري الجزائري، وهي المحكمة التي يقع في دائرة  9مكرر715المختصة طبقا لنص المادة 

من القانون الفرنسي  227وهذا ما نصت عليه المادة . 2لي المقر الرئيسي للشركة محل المراقبةاختصاصها المح

  .للشركات

من القانون  8مكرر 715يمكن إاء مهامهم عن طريق التنحية، وهو ما جاء في نص المادة  و

 1/10عشريجوز لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل ": جاري الجزائري حيث تنص على أنهالت

رأسمال الشركة في الشركات التي تلجأ علنية للادخار، أن يطلبوا من العدالة، وبناءا على سبب مبرر، رفض 

  ".مندوب، أو مندوبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة 

كما يمكن أن تنتهي مهام مندوبي الحسابات بالطريقة العادية، وهي انتهاء المدة المحددة لمهامه وهي 

أما في التشريع الفرنسي فإن مهمة . من القانون المنظم للمهنة 27سنوات كما جاء في نص المادة  03

بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة . 3سنوات) 6(مندوبي الحسابات في شركة المساهمة تنتهي بمضي ستة 

أن يكون هناك مانع  ، كما يمكن5أو أن يتوفى المندوب.4التي تفصل في حسابات السنة المالية السادسة

         وهذه الحالة لا تثير أي نوع من . 6مادي كالمرض الذي يجعل من الإتيان بمهامه شبه مستحيلة

                                                           

ن ويقصد بالخطأ في هذه الحالة عدم التنفيذ أو التنفيذ الرديء للمهمة المسندة إليه لسبب غير قانوني، أما المانع القانوني فهو كأن يكو  -  1

فريد العريني، : ينظر.  هذا الأخير مؤسسا للشركة، أو مقدما لحصة معينة في رأسمالها، أو عضوا في مجلس المراقبة، أو لإصابته بالمرض أو تقاعده

 .314، ص 2007الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
  .68طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  2

3- Philippe Merle, op.cit. p 598. 
4-G .Ripert, R .Toblot, op.cit. p 486. 
5- Jacques Potdevin, op.cit. p 58. 
6- Ibid. 
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النقاش إذا كان هذا الأخير شخصا طبيعيا، لكن الإشكال يثار في حال ما كان شخصا معنويا، بالرجوع 

شخصي، فإنه يتم حل الشركة لوفاة أحد  إلى النظرية العامة للشركات، فإذا كان لمندوب محل اعتبار

  .1الشركاء

إن الحالات السابقة هي صور الانتهاء الغير إرادية بمعنى؛ لا دخل لإرادة المندوب فيها، بالتالي لا 

يتصور ارتكاب أي نوع من الأخطاء من قبل هذا المهني، إنما الإشكال يثار في حال ما إذا أراد هذا 

  .هذه المهنة من خلال تقديم استقالته، والتخلي عن التزاماته القانونية الأخير أن يتوقف عن ممارسة

وتكون استقالة مندوب الحسابات قانونية وصحيحة إذا احترم الشروط التي ألزمه ا القانون في 

هذه الحالة، وهي أن يختار الوقت المناسب، وأن لا يكون السبب الدافع للاستقالة، الإضرار بالشركة، أو 

  .2ص من التزاماته القانونيةالتمل

فعلى مندوبي الحسابات ألا يتوقفوا عن أداء أعمالهم صدفة ودون سابق إنذار، لأن ذلك لا يخلو 

يمكن محافظ الحسابات أن : " من القانون المنظم للمهنة  38من المسؤولية، وهذا ما جاء به نص المادة 

ليه أن يلتزم بإشعار مسبق مدته ثلاثة أشهر ويقدم ويجب ع. يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية

  ."تقريرا عن المراقبات والإثباتات الحاصلة

ومنه على مندوبي الحسابات في شركة المساهمة إذا ما أرادوا الاستقالة أو التوقف عن أداء مهامهم، 

بات جدد يقومون بمواصلة إنذار الجمعية العامة  ذا القرار حتى يمكن لها تدبر أمورها وتعيين مندوبي حسا

العمل بالاستعانة بالتقرير الذي ألزمهم به المشرع قبل التوقف عن أعمالهم، وذلك لتسهيل العمل على 

  .المندوبين الجدد وحفاظا على السير الحسن للشركة 

بفرنسا إلى أنه من الأكيد عدم إجبار مندوب الحسابات على  Nîmesهذا ويذهب مجلس قضاء 

إذا رفض ذلك، حيث أن الحق   في الاستقالة  يجب أن يكون معترف له به، شريطة ألا أداء مهامه، 

، فمندوب الحسابات بتوقفه غير المبرر عن أداء مهامه يكون قد 3يستعمله بشكل يضر بالشركة عن عمد

  .4ارتكب خطأ يثير ليس فقط مسؤوليته المدنية و إنما أيضا المسؤولية التأديبية وحتى الجنائية

  

  

  
                                                           

  .72طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  1
 .من القانون المنظم للمهنة 38نص المادة  -  2

3- CA. Nîmes, 27 mars, 1973, Cité par, G. Ripert, et. R. Roblot, op.cit. p 488. 
  .315محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص  -  4
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أما عن إثارة المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات للتعسف في الانقطاع عن أداء مهامه فإن    

، حكمت على مندوبي الحسابات موظفين ونائبين، لاستقالتهم 2000جوان  29في  Toulouseمحكمة 

بدون إخطار   وهذا الفعل تسبب للمدعي بضرر، حيث تم البحث في عجالة على مندوبي حسابات 

  .1دد لدفع نفقات اتفاقات كانت قد أبرمتها الجمعية العامةج

من قانون المتعلق بالمهنة إلى  أن مندوبي الحسابات لا  09وقد ذهب المشرع الفرنسي في نص المادة 

والمتعلقة خاصة بإجراءات التحذير ، التبليغ عن الجرائم  2يمكنهم الاستقالة للتملص من التزامام القانونية

مهورية، الإعلان عن المبالغ، أو العمليات التي يشك في أا في الأصل غير مشروعة، و في إرسال لوكيل الج

 .   رأيه حول الحسابات

كما لا يمكنهم الاستقالة في الظروف التي تؤدي بالإضرار بالشركة أو الجهة التي ينتمي إليها، ويجب 

  .3عليه أن يثبت أنه قام بإجراء تحليل للوضع القائم

 .ديد خطأ مندوبي الحسابات أثناء ممارسة المهامتح -2

إن مسؤولية مندوبي الحسابات في شركة المساهمة بصفة عامة ناتجة عن عدم تنفيذ مهام مهنية محددة 

  .طبقا لتوصيات المنظمة الوطنية لمندوبي الحسابات

تحديد إستراتجيته  والطابع المميز للمهنة يفرض على المدعي في دعواه المدنية ضد مندوبي الحسابات،

القانونية وذلك بحسب ما إذا كان عليه أن يسند مسؤوليتهم  إلى الإخلال بالتزام بتحقيق نتيجة أو ببذل 

عناية و بذلك يصبح من الأهمية بمكان تحديد طبيعة الالتزام المزعوم عدم تنفيذه، لا سيما أن الأخطاء 

  .  4امهم تكون غير محددةالمحتمل أن تنسب إلى مندوبي الحسابات في تنفيذ مه

وعليه سنحاول في هذا الصدد تحديد طبيعة التزامات مندوبي الحسابات المنوطة م ، وصور 

  .الأخطاء التي يمكن أن تنسب إليهم أثناء أداء المهام

                                                           

1- TGI Toulouse, 29 Juin. 2000, Bull, CNCC, n° 125, 2002, p 125. 
  .من القانون المنظم للمهنة 38ة وهو ما جاء به نص الماد -  2

3- Art, 19 de code de déontologie français.  
4- Joël Monéger, et Thierry Granier, le commissaire aux comptes, Dalloz, Paris, 1994,  

n° 462. 
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 . 2أو بذل عناية 1الإخلال بالالتزام بتحقيق نتيجة - أ

نتيجة، بصورة عامة قد طرح من قبل الفقيه  إن تقسيم الالتزامات إلى التزام ببذل عناية أو بتحقيق

Demogue Jean  حيث صنف الالتزامات إلى صنفين تبعا لموضوعها، فالمنهجية التي اتبعها  1928سنة

بين  M.M.Mazeaud، في حين قسمها الفقيه) تحقيق نتيجة، أو بذل عناية (ترتكز على مضمون الالتزام 

محددة، أو (طة والعناية واستند في ذلك على صفاا الهامة التزامات محددة والتزامات عامة من الحي

  .3)عامة

، فعندما يكون المدين ملزما بالتزام ببذل عناية لن يكون كافيا على 4وهذا التقسيم قد أقر به القضاء

الدائن لإثارة مسؤوليته أن يثبت أنه لم يقم بتنفيذ التزامه، بل يكون عليه أن يثبت أن عدم التنفيذ ناتج 

Le bon père de la familleبمعنى انه لم ينفذ التزامه كرب الأسرة الحريص 5عن تقصير منه
6.  

في حين أنه في حالة التزام بتحقيق نتيجة فإن الخطأ يقوم على أساس عدم تحقق النتيجة المحددة، 

ذه الحالة لا والمدين في ه. 7وهنا لن يكون على الدائن إثبات الخطأ وإنما إثبات أن النتيجة لم تتحقق

فمجرد توفير الحيطة والعناية غير . يستطيع القول بتنفيذ التزامه بإثبات أنه تصرف على نحو لا عيب فيه

والسبيل الوحيد لتخلصه من المسؤولية في . ذي جدوى لأنه مكلف بأكثر من ذلك بتعهده تحقيق نتيجة

، وفقا للقواعد العامة للمسؤولية، 8ةهذه الحال هو أن يثبت توفر سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولي

  .وذلك بأن يثبت خطأ الضحية أو فعل الغير أو القوة القاهرة

                                                           

1- L'obligation de résultat: obligation par la quelle le débiteur  s'engage à fournir un 

résultat précis. V: Jean-Pierre Scarano, dictionnaire de droit des obligations, 2eme édition, 

Ellipses, 1999,  p 152. 
2-L'obligation de moyens: obligation par la quelle le débiteur promet d'apporter tous les  

soins et diligences pour atteindre le résultat sans en garantir son succès. V: Jean-Pierre 

Scarano, op.cit. p 150. 
3- Patric Jourdain, op.cit. p 55, 56. 
4- Augustin Robert, op.cit.  p 35. 
5- Tarik Sbaa, op.cit. p 11. 
6- François Terré, et autres, Droit civil, les obligations, 6eme édition, Dalloz, 1996, n° 

554.  
7- Tarik Sbaa, op.cit. p 11. 
8- Patric Jourdain, op.cit. p 57. 
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أما عن الالتزامات الملقاة على عاتق مندوبي الحسابات فهي التزامات قانونية مهنية محددة بموجب 

تنفيذ التزامام طبقا لقواعد القانون، سواء التجاري أو المنظم للمهنة وبالتالي إذا أهمل هؤلاء أو قصروا في 

  .وأعراف المهنة، فإم يكونون بذلك قد ارتكبوا خطأ في تنفيذ مهامهم

، وهذا ما أخذ 1والأصل في التزامات مندوبي الحسابات في شركة المساهمة أا التزامات ببذل عناية 

بتحمل محافظ :" ها أنه من القانون المنظم للمهنة حيث جاء في 59به المشرع الجزائري في نص المادة 

وهذا التصنيف راجع ". لتزم بتوفير الوسائل دون النتائجالحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته، وي

إلى الطابع المعقد لهذه المهنة خاصة فيما يتعلق بمراجعة الحسابات السنوية، إلا أن هذه العناية على قدر 

لكن هذا لا يمنع من أن تخضع كل مهمة إلى . 2لرجل المتبصرمن الاحترافية بحيث تكون ببذل عناية ا

فمهما حاول مندوبو الحسابات في . أحكام الالتزام بتحقيق نتيجة، أو أن تكون خاضعة للنظامين معا

  .3هذه الحالة أن يكونوا دقيقين و استعانوا بالخبرة إلا إنه لا يمكنهم إجراء مراقبة لكل الحسابات المكتوبة

، ومعناها أنه لا يمكن تحميلهم 4لمندوبي الحسابات التزامات ببذل عناية جاء ا القضاءوقاعدة أن 

تحميلهم الخطأ إذا ما اتبعوا كل الإجراءات والقواعد المطبقة فيما يخص مراقبة الحسابات، وذلك من خلال 

ت الذي أقر أن لمندوب الحسابا 1975ماي  27بتاريخ . Rennesما جاء به قرار الس القضائي ل 

التزامات ببذل عناية في المراجعة والمراقبة التي يقوم ا، وأيضا ما جاءت به محكمة النقض الفرنسية في قرار 

، حيث أقرت أن طبيعة الالتزام بالتصديق وضبط وصدق الحسابات هي التزامات 1988فيفري  09لها في 

وهذا ما أخذ به المشرع . 5ل عنايةببذل عناية، وبذلك فإن مندوبي الحسابات ليس لهم إلا التزامات ببذ

  .من القانون المنظم للمهنة سالفة الذكر 59الجزائري في نص المادة 

  

  

                                                           

1- Tarik Sbaa, op.cit. p 11.  
  .23بوعزة ديدن، مرجع سابق، ص  -  2

3- Augustin Robert, op.cit.  p 36. 
4- Order des avocats de Paris, centre de documentation, dossier thématique, droit des 

affaires, la responsabilité civile des commissaires aux comptes, 2008, p 4.  
5-Augustin Robert, op.cit. p 3 
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، فالطبيعة الاحتمالية 1هذه الأدلة يمكن أن توضح الصعوبات التي تمتاز ا مهام مندوبي الحسابات 

ات إلى التزامات ببذل عناية أو للنتائج التي يمكن ترقبها، هي المعيار المستعمل عموما لتقسيم الالتزام

بتحقيق نتيجة، إلا أنه لا يوجد معيار ولا طريقة تضمن أن الحسابات نظامية وصادقة تماما، فكل ما يمكن 

فرضه على مندوبي الحسابات هو أن يبدي عناية عادية بالتقيد بتوجيهات مهنته، ويجب عليه أن يقوم 

بمراجعة أن الكتابات مدعمة بتبريرات متطابقة وأن التقديرات  باستمرار بمراقبة معمقة بما يكفي، لا سيما

  . 2صادقة

والتزامات مندوبي الحسابات ببذل عناية لها من الأهمية بمكان في إطار إثبات الخطأ، لأن مندوب 

الحسابات في الأصل مدين بالتزام ببذل عناية، وخطؤه إذن يقدر بالنظر إذا ما كان سيفعله المهني 

فالدائن في هذه الحالة عليه أن يثبت أن مندوب الحسابات الذي كان . نتبه والحذر لو كان محلهالحريص، الم

  .3في نفس الظروف تصرف بشكل مختلف

، وبرجوعنا إلى نص 4استثناءا على ما سبق، مندوب الحسابات مدين بالتزامات بتحقيق نتيجة 

بمعنى آخر . 5عليهم التزامات بتحقيق نتيجةمن القانون التجاري الفرنسي نجدها تفرض  L225-41المادة 

، ولا يمكنهم التنصل منها في 6المدعي يثير مسؤوليتهم بإثبات أم لم يتوصلوا إلى النتيجة المطلوبة منهم

  .هذه الحالة إلا بإثبام للقوة القاهرة أو الحادث الفجائي طبقا للأحكام العامة

  .ق نتيجة في النقاط التاليةويمكن حصر التزامات مندوبي الحسابات بتحقي

مراجعة القواعد المتعلقة بالأسهم التي من المفروض أن تكون ملكا للمديرين و أعضاء  - 1

 . 7مجلس المراقبة

 

                                                           

1- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 274. 
2-Yves Guyon, Droit des affaires, Tom 1, 7eme édition, ECONOMICA, p 396. 
3- Didier Poracchia, et autres, op.cit, n° 470,471. 
4- Tarik Sbaa, op.cit. p 13. 
5- Didier Poracchia, et autres, op.cit, n°471. 

  .23بوعزة ديدن، مرجع سابق، ص  -  6
7- Art, L225-26 et L225-73, de code de commerce français. 
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تقديم تقرير حول الاتفاقيات المنظمة التي تكون بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات أو  - 2

ن للقائمين فيها بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين الهيئات التابعة لها، أو بين شركات المساهمة التي تكو 

 .1مصالح مباشرة أو غير مباشرة

استدعاء مجلس المديرين أو مجلس الإدارة والجمعية العامة  في إطار مهمة اتخذ إجراءات    - 3

 في حال ما كان الوضع المالي  2التحذير

عليهم في هذه الحالة للشركة متدهور إلى درجة أا قد تتوقف عن دفع ديوا، فيتوجب  - 4

 .إنذار رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المديرين

إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الجمعية العمومية بعمليات المراقبة والتحقيقات  - 5

 .4، وكذلك إعلامهم بالمخالفات والأخطاء التي يكتشفوا3التي أجورها

ة المختص إقليميا بالمخالفات التي يتم أو وكيل الجمهوري/إعلام الجمعية العامة و - 6

 . 5اكتشافها

إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المديرين والجمعية العامة بالتغييرات التي تدخل على تقديم   - 7

 .6كل الملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية المستعملة في إعداد هذه الوثائق

  

  

  
                                                           

  .فقرة رابعة من القانون المنظم للمهنة 22نص المادة  -  1
هو إجراء يقوم به مندوبو الحسابات من خلال إعلام مجلس الإدارة، والجمعية العمومية بكل نقص قد يكتشف، من  : إجراء الإنذار -  2

فقرة  23من القانون التجاري الجزائري، ونص المادة  4مكرر 715.كبيعته أن يعرقل استمرار استغلال المؤسسة، وذلك طبقا لنص المادة 

المتعلق بالوقاية ن صعوبات  1984مارس  01نظم للمهنة، ونفس الأحكام نجدها في القانون الفرنسي بموجب قانون خامسة من القانون الم

الذي أعاد تنظيم الإجراءات الجماعية الملقاة على عاتق مندوب الحسابات، والتي تتغير بمناسبة  1994جوان  10المشاريع المتمم بقانون 

  ابات بتحذير القائمين بالإدارة والمساهمين، ولجنة المشروع بكل واقعة من شأا اعتراض استمرارية المشروعممارسته لمهامه، ألزم مندوب الحس

" "Des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation d'en informer le 

président de la société ". V: Frédéric Masquelier, Nicolas Simon de Kergunic, société par 

actions simplifiée, 2eme édition, Dalmas, 2001, p 117.  
  .فقرة أولى من القانون التجاري الجزائري 10مكرر 715نص المادة  -  3
  .من القانون التجاري الفرنسي 16-823فقرة ثالثة من القانون التجاري الجزائري، يقابلها نص المادة  10مكرر 715نص المادة  -  4
  .من القانون التجاري الجزائري 13مكرر 715نص المادة  -  5
  .فقرة ثانية من القانون التجاري الجزائري 10مكرر 715نص المادة  -  6
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بات محددة بالقدر الكافي بحيث أن عدم تنفيذها فبهذه الفرضية العناية المطلوبة من مندوبي الحسا

  .1يعد خطأ 

وفي الأخير فإن تقسيم الالتزامات إلى ما هو بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية لا يؤثر فقط على 

  .2تصنيف كل مهام مندوبي الحسابات، بل تؤثر أيضا على كيفية إثبات الخطأ المنسوب إليه، ودرجته

ي تسليط الضوء على الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها مندوبو ولتوضيح أكثر سنحاول فيما يل

  .الحسابات إذا كانوا بصدد تنفيذ مهامهم على تنوعها

 .تنوع الأخطاء المنسوبة أثناء تنفيذ المهام - ب

نظرا للاختصاصات والمهام الواسعة التي يتمتع ا مندوبو الحسابات من المراقبة الدائمة والعامة على 

كة، وكذا تدقيق حساباا ، وتقديم تقارير للجمعية العامة، بالإضافة إلى بعض الأعمال تسيير أعمال الشر 

، فإن الأخطاء التي يرتكبوا تختلف باختلاف المهام التي يباشروا 3الإدارية كدعوة الجمعية العامة للانعقاد

  .وهذا ما سنحاول إيجازه فيما يلي

 .اتالأخطاء المتعلقة بمراقبة ومراجعة الحساب •

تعتبر مهمة مراقبة الحسابات من المهام التقليدية التي يضطلع ا مندوبو الحسابات في الشركة، أما 

المراجعة فهي عملية منظمة تتمثل في جمع أكبر قدر ممكن من أدلة الإثبات أو القرائن التي يعتمد عليها 

فقرة أولى    من 23ء في نص المادة ، حيث جا4مندوب الحسابات في إعداد تقاريره والتعبير عن رأيه الفني

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج "... القانون المنظم للمهنة أنه

  ...".عمليات السنة المنصرمة وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركة و الهيئات

  

  

  

                                                           

1- Yves Guyon, op.cit. p 397. 
2- Ibid. 

  .199، ص 2007يوسف فتيحة المولودة عماري، أحكام الشركات التجارية، دار الغرب للنشر والتوزيع،  -  3
 .117علي سيد قاسم، مرجع سابق، ص  -  4
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وتتمثل مهامهم :"...ري الجزائري التي جاء فيها من القانون التجا 4مكرر 715وكذا نص المادة 

  ...".وصحتها 1وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة...الدائمة 

بناءا على ما سبق فإنه يجب على مندوبي الحسابات أن يظهروا عناية وحذرا أكبر تجاه الحسابات، 

عة كل الكتابات من خلال والملفات المسلمة لهم مع العلم أن مهمة مراقبة الحسابات لا تتضمن مراج

ويجب الإشارة هنا . إطلالة عامة، وإنما بالقيام بتحقيقات ومراجعات أكثر دقة في حال اكتشاف الأخطاء

، وغيرها من الأسانيد  2أن القاضي في تأسيسه للخطأ ينظر إلى المطابقة صدق التحقيقات التي أجروها

علق بمهمة مراقبة الحسابات إذا ما قام بالأفعال وعليه يمكن أن يقوم خطأ مندوبي الحسابات فيما يت.

  :والتصرفات التالية

، وعدم مراقبة 3وذلك إذا لم يقم مندوبو الحسابات بالتحقيقات المرتبطة بمهمتهم :غياب الرقابة -

ويرتكب هؤلاء المهنيين الخطأ . 4ثبوت الفواتير المسجلة في سجل المشتريات ومطابقتها مع دفتر الحسابات

،  5أشهر09ير مسؤوليته المدنية طبقا للقانون الفرنسي إذا لم يقم بمراجعة العمليات الحسابية لمدة الذي يث

كما يمكن أن يرتكبوا غشا بتواطئهم مع القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين فيما يتعلق بدفع ديون 

وية للشركة محل المراقبة مما يثير الشركة، وذلك بسكوم عن المخالفات التي يكتشفوا في الميزانية السن

وهذا ما جاء به قرار محكمة باريس . مسؤوليتهم التضامنية مع القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين

  حيث حكمت على مندوب الحسابات 1976مارس من سنة 05في 

  

  

                                                           

، أن تكون الحسابات مطابقة لما جاءت به الأحكام " la régularité des comptes "يقصد بانتظام حسابات الشركة  -  1

  :أنظر. التشريعية والتنظيمية العامة و خاصة ما يتعلق منها بالمحاسبة

Joël  Monéger, et Thierry Granier, op.cit.  n° 386. 
2- Joël  Monéger, et Thierry Granier, op.cit.n° 525. 

في التحقيق في الدفاتر و الأوراق المالية للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات :" ... من القانون التجاري الجزائري 4مكرر 715نص المادة  -  3

  .207أنظر أيضا يوسف فتيحة، مرجع سابق، ص . نةفقرة ثانية من القانون المنظم للمه 23، وكذا نص المادة ..."الشركة وصحتها 
يصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة والموازنة، وصحة : " فقرة ثانية من القانون التجاري الجزائري 4مكرر 715نص المادة  -  4

 ".ذلك
5- CA Paris, 16 Oct. 1990. Et, Art, L 820-4 de code de commerce français. Voir, Didier 

Poracchia, et autres, op.cit.  n° 488. 
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المفروض أنه في تلك  بتهمة عدم إجراء الرقابة لمدة لا بأس ا من الوقت خصوصا أن هذا الأخير من  

  .2وإعطاء رأيه فيها 1الفترة سجل انتقادات صارمة، فهو ملزم بمراجعة بعض ميزانيات السنوات الماضية

وهذا النوع من الأخطاء يمكن كشفه إذا ما تولى الأمر الخبير القضائي،   :المراقبة غير الصادقة -

نا لا يكون أمام مندوبي الحسابات إلا التمسك وذلك بملاحظة عدم مصداقية المراقبة بمقارنة الحسابات، وه

بخطأ الغير، كأن يدفعوا باعتمادهم على الأرقام التي قدمت لهم من قبل القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس 

لكن في حال عدم قيام هؤلاء . المديرين، أو أن يكون في الشركة مهني آخر كالخبير المحاسب فيعتمدوا عليه

 .4لا يمكن لهم التنصل من مسؤوليتهم المدنية بأي حال من الأحوال 3ات العامةبمراجعة منصب النفق

يعاقب القضاء أيضا على القيام بمراقبة موجزة أو مختصرة  ):الموجزة(المراقبة المختصرة -

sommaire  وذلك لأن مندوبو الحسابات في هذه الحالة يقومون بأعمالهم بدون العناية والحرص

تمت الاستعانة بخبير محاسب فإنه يمكن الكشف على أخطاء وتجاوزات غاية  في  المطلوبين، ومنه إذا

الخطورة  في حسابات الشركة، كغياب جرد بيان الموجودات، أو عدم صحة الوثائق الإدارية التي تسمح 

 .الخ ...5بمتابعة الإنتاج مع المتعهدين 

  :وذا المعنى يعتبر خطأ أيضا كل من التصرفات التالية

مراقبة الحسابات غير الصحيحة والتي تحتوي أخطاء بصورة دقيقة ، وكذا عدم اطلاع  عدم

المساهمين ذه التجاوزات، وعدم دقة الحسابات التي علموا ا بحكم أن العديد من المساهمين لا يحظرون 

خلال  اجتماعات الجمعية العامة، فيكون على مندوبي الحسابات الحرص على إيصال المعلومات لهم من

  .من القانون التجاري الجزائري 4مكرر 715الالتزام بالإعلام، وهذا ما جاءت به المادة 

  .6عدم القيام بحصر دقيق، وواضح لمناطق الخطر المحددة منذ بداية تولي المهام

  

  

                                                           

النتائج التي تسفر عنها الملاحظات والتصحيحات أعلاه و : " فقرة رابعة من القانون التجاري الجزائري 10مكرر 715نص المادة  -  1

 :أنظر أيضا".الخاصة بنتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة

Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 116. 
  .فقرة ثانية من القانون الجزائري 14مكرر 715نص المادة  -  3

4- Didier Poracchia, et autres, op.cit.  n° 490,491. 
5- Com, 9 Févr. 1988. Cité par, Didier Poracchia,  et autres, op.cit. n° 492. 
6- TGI Paris, 22Janv. 1997, not : J-F Barbièri, Bull, Joly, 1997, 432. 
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في الاكتتاب لزيادة رأس المال،  قديم تقرير حول إلغاء حق التفضيلعدم قيام مندوب الحسابات بت

فالتقرير . 1ؤكد صحة التقديرات المقدمة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالةالذي ي

المقدم من طرف مندوبي الحسابات يكون بناءا على رقابة سليمة وقطعية بحيث لا يسمح بإمكانية تواجد 

  .مشاكل أخرى خلال عملية زيادة رأسمال الشركة 

التحقيقات التي تتلى عليهم من قبل القائمين بالإدارة أو  عدم الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات و

أعضاء مجلس المديرين، وكذا عدم القيام في حال واجهتهم صعوبات في الحصول على الملفات والوثائق 

، بإتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا  في هذا الصدد، وهو 2والمعلومات المستخدمة في إنجاح مهامهم

يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حال عرقلة ممارسة : " من القانون المنظم للمهنة 34ادة ما جاء به نص الم

  ".مهمته هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري

ونظرا للتطور التكنولوجي الذي غزى كل الميادين، بما في ذلك مجال المحاسبة فإن مندوبي الحسابات 

م الآلي ملائم لتنفيذ المقاربات الحسابية المستخدمة لكشف غش المستخدم إذا لم يراقبوا أن نظام الإعلا

"informatique fraude la "م أخطؤوا في تنفيذ . فإن ذلك يعد تقصيرا وتدليسا من قبلهمويعتبروا بأ

، فيمكن أن 3مهامهم التي يقوم أساسها على مراقبة مصداقية الحسابات أيا كانت طرق أو سبل تدوينها

وا قد راقبوا الحسابات ولكن تكون مراقبتهم موجزة أو مختصرة فقط على البيانات و لا يكشفون يكون

الغش والتدليس الذي يمكن أن يرتبه المستخدم في جهاز الكمبيوتر عند إنشائه للملفات، مما قد يؤدي إلى 

  .نتائج سلبية تمس الشركة المراقبة 

تؤدي إلى إثارة مسؤوليتهم المدنية إذا مارسوا كما يرتكب مندوبو الحسابات أخطاء يمكن أن  -

الرقابة على نحو سيء أو غير كفء كعدم اكتشاف عمليات الاختلاس التي يقوم ا القائمون بالإدارة أو 

     أعضاء مجلس المديرين في الشركة، ومثاله أن يقوموا بتحديد حالة أقدميه لدى فتح دفاتر الشركة 

 

                                                           

يجوز للجمعية العامة، التي تقرر زيادة رأس مال الشركة أن تلغي حق التفاضل في : " من القانون التجاري الجزائري 697نص المادة  -  1

حسب الحالة، وتقرير مندوبي الاكتتاب، وتفصل تحت طائلة بطلان المداولة ذا الشأن، بناءا على تقرير مجلس الإدارة، أو مجلس المديرين، 

  ".الحسابات
  .من القانون المنظم للمهنة 33إلى  31نص المادة من  -  2

3- Tarik Sbaa, op.cit. p 19. 
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تم دفعه بأقرب فرصة، مستخدم منذ سنوات لتسجيل مداخيل تختلس من لحساب غير مدفوع على أن ي

 .1قبل المدير الإداري والمالي

 .الأخطاء المتعلقة بالمصادقة على الحسابات •

، على مندوبي الحسابات وبمجرد تعيينهم في الشركة 2دون الإخلال بمبدأ عدم التدخل في التسيير

  ،منتظمة صادقة 4مجةأو مد 3ضمان أن الحسابات سواء كانت سنوية

، وهذا ما جاء 6عن عمليات الشركة، وعن الحالة والذمة المالية للشركة محل المراقبة5وتعطي الصورة الوفية  

في فقرتيها الأولى والثانية حيث نصت على ضرورة  10/01من القانون المنظم للمهنة  25في حكم المادة 

نتظام وصحة الوثائق السنوية، وصورا الصحيحة، وكذا إعداد مندوبي الحسابات لتقارير المصادقة على ا

من القانون التجاري  L823-9وهو ما جاء في نص المادة. المصادقة على الحسابات المدعمة أو المدمجة

  .الفرنسي

لكن ما يلاحظ على المشرع الجزائري في هذا الصدد أنه لم يحدد المقصود من انتظام الحسابات 

فقرة أولى من القانون المنظم للمهنة وكذا نص 25فقرة أولى 23صوص عليها في المادتين وصورا المطابقة المن

   PCGفي حين جاء في مخطط المحاسبة العام . من القانون التجاري 4مكرر715المادة 

Général" Comptable  "Plan  منه أن انتظام الحسابات هي المطابقة للقواعد  15في الصفحة

   أما المصداقية فوفقا لنفس المصدر هي أن التطبيق . لمفعول أو المعمول ا والإجراءات السارية ا

  

                                                           

1 - Com, 6 Oct. 1992,et,  Com, 3Déc. 2002, Cité par, Didier Poracchia, et autres, 

op.cit. n° 498-500. 
  .81استقلالية مندوبي ،ص أنظر لاحقا، جريمة الاعتداء على  -  2
  .تقديم الوضعية المالية للشركة ونتائجها خلال السنة المالية، من خسائر وأرباح: الحسابات السنوية -  3
يقصد : " فقرة رابعة من القانون التجاري الجزائري حيث جاء فيها 4مكرر  732الحسابات المدمجة أو المدعمة، عرفتها المادة  -  4

وتجدر الإشارة في هذا المقام ا عقدة " ، تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات وكأا تشكل نفس الوحدة بالحسابات المدعمة

  .الحسابات المدمجة لا تثار إلا إذا كانت شركة المساهمة في حالة إدماج أو مراقبة 
وقد أدخل إلى أوربا بعد إصدار التعليمة الأوربية الرابعة هو مصطلح أنغلوساكسوني،  " L'image fidèle" الصورة المطابقة أو الوفية  -  5

  :أنظر. 1978يوليو  25المؤرخة في 

Hamra Bouhajar, le commissaire aux comptes, éd Dar El Adib, 2005, Alger, p 36. 
  .205،ص 2000عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري،  دار المعرفة،  -  6
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الحسن لهذه القواعد والإجراءات، متوقف على ضرورة معرفة المسؤولين الحسابات بصدق، لأهمية 

  . 1العمليات، الأحداث، والظروف

فقد جاء على تحديد  6و 5منه في فقرتيها  09أما في القانون التجاري الفرنسي وفي نص المادة 

ج المحاسبية المتبعة هناك الالتزام بالصورة الوفية، بحيث أن الصعوبة هنا تنحصر في أنه وفقا للمبادئ والمناه

ولكن بالنسبة للممارسين و في الحالة الراهنة، الصور الوفية يتوصل إليها من .2من صور المطابقة العديد

  .3اسبيةخلال التطبيق الحسن للمبادئ والمناهج المح

وجدير بالمنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين في الجزائر، سد 

هذا الفراغ القانوني في اال بحصرها لهذه المفاهيم اجتنابا للوقوع في التباس من شأنه أن يؤدي إلى المتابعة 

  .من ذلكالقضائية لمندوبي الحسابات بدون وجه حق أو العكس 

وحيث أن المتفق عليه فقها وقضاء أن مندوبي الحسابات فيما يخص المصادقة على الحسابات 

وباعتبارها مهمة لاحقة للمهمة الأصلية وهي مراقبة الحسابات، فإن المطلوب من المهنيين في هذا اال 

ومن . المصادقة على الحسابات الإتيان بأكبر قدر ممكن من الحيطة و الحذر المعقولين، والعناية اللازمة في

على صحة و انتظام ميزانية غير صحيحة، أو المصادقة على  انتشارا في هذه الحالة، المصادقةأكثر الأخطاء 

  .5بدون تحفظ 4حسابات غير صحيحة

من  و الوجه الثاني للأخطاء في هذا اال هو الذي يحرم المساهمين وكذا الغير المتعاملين مع الشركة 

  .أن تكون متوفرة في التقرير العام لمندوبي الحسابات  ومات التي من المفروضالمعل

                                                           

1- Robert Castell, François Pasqualini, op.cit. p 27 
2-  Robert Castell, François Pasqualini, op.cit. p 27  
3- Dominique Vidal, les conditions de la responsabilité civile de commissaires aux 

comptes pour l'insuffisance des diligences de certification, Rev, sociétés, 1993, p86. 
4- TGI Paris, 12 Juil. 1984, et, CA Paris, 1 Avril. 1984, Cité par, Joel Monéger et 

Thierry Granier, op.cit.  n° 535-539.  
  :المصادقة بدون تحفظ معناها أن التقرير المصادق عليه قد استوفى الشروط التالية -5

، المعلومات المقدمة في الميزانية تعكس لقواعد المعمول ا ومبادئ المحاسبة العامة ان الحسابات السنوية و المدعمة إن وجدت أعدت وفقا ل -

  .الصورة الحقيقية و الوفية للحالة المالية للشركة، بما فيها رأس المال

  :أنظر. أن مندوب الحسابات قد قدم إشهاده نتيجة لمراقبته وفقا لما تقضي به الاجتهادات المنصوص عليها في المهنة -

Bahram Soltani, le commissaire aux comptes, et le marché financier, ECONOMICA, 

1996, Paris, p 25. 
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  :وتعتبر أخطاء أيضا التصرفات الآتية

أن يسكت مندوبو الحسابات في تقريرهم العام عن عدم صحة البيانات المتعلقة بالاحتياطي و 

لاغ  مجلس الإدارة أو مجلس ، وعدم إب1الاستهلاك، و كذا عدم صحة وصرامة المناهج المحاسبية للشركة

من رأسمال الشركة  يحرم  3/4المديرين بعدم الانتظام، كما أن غياب التنويه في تقريرهم الخاص عن ضياع 

أو أن يسكت عن الحالة المالية . 2المساهمين من معلومات مهمة مرتبطة بالحالة المالية للشركة واتخاذ قرارام

  .3ح صورياللشركة، فيكون بذلك توزيع الأربا 

 . الأخطاء المتعلقة بتقديم المعلومات •

وقد جاء النص على هذه المهمة من . وبصورة أوضح ضمان المساواة في المعاملة بين المساهمين

من القانون التجاري، والجدير بالذكر أن المشرع قبل صدور المرسوم  10مكرر  715خلال نص المادة 

جاري لم يكن ينص على هذا الالتزام لأنه كان يعتبر مندوب المعدل للقانون الت 08-93التشريعي رقم 

الحسابات وكيلا عن المساهمين في الشركة، مما يفترض فيه القيام بإعلام الجمعية العامة العادية من خلال 

  .4التقارير التي يقدمها لها

يس لهم دور في إن القاعدة العامة في مهمة الإعلام المنسوبة إلى مندوبي الحسابات، هو أن هؤلاء ل

إعلام المساهمين، لأن هذه المهمة منوطة بالقائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين، أما مندوبو 

الحسابات فما عليهم إلا أن يراقبوا هذه المعلومات المقدمة من قبل الجهاز المسير ولفت انتباه المساهمين إلى  

    خاصة الاتفاقيات التي قد تكون بين الشركة ، 5كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى تزوير في الحسابات

  

  

      

                                                           

1- Bahram Soltani, op.cit.  p 28, 29. 
2- Jean-François Barbièri, responsabilité des commissaires aux comptes le caractérisation 

d’une faute ne suffit pas, Bull, sociétés, 2000,n°07, p 685. 
3- Serge Hadji-Artinian, La faut de gestion en droit des sociétés, Litec, 2001, p 262,263. 

اسية، والسيصالح زرواي فرحة، وظيفة المراقبة الحسابية لمندوبي الحسابات في الشركات التجارية، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  -  4

 .181، ص 1994، بن عكنون الجزائر، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، 01العدد 
 .334نادية فضيل، مرجع سابق، ص  -  5
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، وذلك من خلال التقرير الخاص الذي يقدمه مندوبو 1و القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين

  .2الحسابات  إلى الجمعية العامة 

علام، يميز القضاء الفرنسي بين مهمتين أساسيتين لمندوبي الحسابات، وهما مهمة الرقابة ومهمة الإ

  .ويمارس مهمة الإعلام من خلال تقديم تقارير إما عامة أو خاصة 

فأما التقارير العامة، فهي التقارير التي تتعلق بإتمام المهام الملقاة على عاتقهم و الخاصة بمراقبة 

ن كان فبصورة ملزمة يقدم تقاريرهم العامة للجمعية العامة العادية،إ. حسابات الشركة أثناء السنة المالية

  .3بصورة عادية أو على وجه الاستعجال

، 4أما التقارير الخاصة، فنظرا لاعتبار مندوبي الحسابات ضامنو حقوق المساهمين والمساواة بينهم

فهناك بعض المهام المنوطة م من طبيعة خاصة لتعلقها بوقائع وتصرفات تؤتيها الجمعية العامة باتخاذها 

ا أن تؤثر على مصالح الشركة، ألزمهم  القانون وبشكل مباشر بإعداد لقرارات ذات أهمية قصوى من شأ

تقرير خاص بكل عملية، وهم لا يحتاجون في هذه الحالة تكليفا من الشركة لإجرائها، أية جديدة وإنما هي 

وهذه التقارير سواء كانت عامة أو خاصة، لا تتناول أية مسائل أو . جزء لا يتجزأ من مهمتهم الرقابية

ضافات جديدة وإنما مراجعة لما يتم اعداده من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، إنما يتضمن إ

ووصف هذا التقرير بالخاص،  .5أيضا تأكيد لصحة وصدق أو عدم صدق هذه البيانات الواردة فيها

يتعلق بحالات معينة نص عليها لتمييزه عن التقرير العام المتعلق بكل نواحي الحالة المالية للشركة، وكذا لأنه 

من القانون التجاري  268، وهي على سبيل المثال، فبالإضافة إلى ما جاءت به المادة 6القانون صراحة

  :الجزائري هناك أيضا تقارير خاصة مثل

 .7الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والقائمين بإدارا أو أعضاء مجلس المديرين -

  

  

 

                                                           

 .من القانون التجاري الجزائري 672، 628نص المادة  -  1
  .فقرة أولى من القانون التجاري الجزائري13مكرر  715المادة  -  2
 .دسة من القانون التجاري الجزائريفقرة سا 4مكرر 715نص المادة  -  3
 .فقرة ثالثة من القانون التجاري الجزائري 4مكرر 715نص المادة   -  4
عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، دار الكتاب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات،  -  5

 .428، ص 2008
 .428جع سابق، ص يوسف فتيحة، مر  -  6
 من القانون التجاري الجزائري 672، 628نص المادة  -  7
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  .1لأفضلية في الاكتتاب لدى رفع رأسمال الشركةتنازل المساهمين عن حق ا -

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية في . 3، أو زيادته2مشروع خفض رأسمال الشركة -

أن المصادقة على الحسابات دون تحقيق المراقبة الجدية من قبل مندوبي 2010ماي  18قرارها الصادر في 

ة والتي أدت بالمساهمين إلى الإكتتاب لدى رفع أسمال الحسابات أدى إلى تقديم معلومات غير صحيح

الشركة وحملهم على اتخاذ قرارا خاطئ، وهذا العيب في المعلومات يؤسس علاقة السببية بين الخط والضرر 

4المحقق للمساهمين، مما يثير المسؤولية المدنية لهؤلاء المندوبين
 

  .5تحويل، أو اندماج الشركة -

  .لاتفاقياتتقدير شروط إجراء بعض ا -

 .إصدار القيم المنقولة -

  .إصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم -

وصور الخطأ في هذا اال هو أن يكون هناك خلل في المعلومات المهمة التي يقدمها مندوبو 

صة كأن يكون الخطأ في تقديم المعلومات الخا. الحسابات، في أي من تقاريرهم سواء العامة   أو الخاصة

والهيئات التابعة لها، أو بين  ،بتقدير شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة محل المراقبة و المؤسسات

المؤسسات و الهيئات التي تكون فيها للقائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين للشركة المعنية مصالح 

فيها بين رئيس الشركة أو أعضاء  فهذا النوع من العقود تكون مناقشة الشروط. 6أو غير مباشرة،مباشرة 

مجلس المديرين بصفتهم ممثلين عن الشركة، وبين أنفسهم لحسام الخاص، وهذا من شأنه أن يؤثر على 

وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في . المصلحة العامة للشركة، مما يؤدي إلى عرقلة استغلال الشروع

          لس الإدارة الذي لم يعد تقريره الخاص إلا بعد أن تأخر مج 2005أفريل  08قرارها الصادر في 

                                                           

 من القانون التجاري الجزائري 697نص المادة  -  1
 .من القانون التجاري الجزائري 712نص المادة  -  2
 .من القانون التجاري الجزائري 691نص المادة  -  3

4- Thierry Garanier, Défaut d’information et responsabilité du commissaire aux comptes 

à l’occasion d’une augmentation de capital, Rev. sociétés, 2010, p590. 
  .من القانون التجاري الجزائري 751نص المادة  -  5
  .فقرة رابعة من القانون المنظم للمهنة 23نص المادة  -  6
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، لا يعد عذرا مانعا لمسؤولية مندوبي الحسابات، الذين كان من 1أيام من انعقاد الجمعية العامة 04

  .2المفروض أن يعلنوا    في تقريرهم الخاص المقدم في الوقت المناسب، غياب تقرير مجلس الإدارة

و نقص أو عدم دقة في المعلومات التي يقدمها مندوبو الحسابات في وبالعموم فإن أي خطأ أ

تقاريرهم إن كانت الخاصة أو العامة، الموجهة إلى المساهمين، وإلى مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، هي 

أخطاء ترتب المسؤولية المدنية لهؤلاء لأن المهمة الأسمى المنوطة م كمهنيين هي السهر على ضمان 

 العامة للشركة إن كانت للمشروع، أو المساهمين، أو حتى الغير المتعامل مع الشركة، وكذا التأكد المصالح

، و توفير المعلومات الكفيلة بإطلاعهم على أمور سير الشركة في  3من ضمان حق المساواة بين المساهمين

  .حدود المهام المسطرة لهم قانونا

ة عن عدم دقة وانتظام الحسابات، الأخطاء المتعلقة بتبليغ الجمعية العام •

 .والمخالفات

يعرض مندوبو : "من القانون التجاري الجزائري في فقرا الأولى على أن 13مكرر715نصت المادة 

فإذا ". المخالفات والأخطاء التي لاحظوها أثناء ممارسة مهامهم ،الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة

اء ممارسة مهامهم عليهم عرض الموضوع على أقرب جمعية عامة اكتشف مندوبو الحسابات أخطاء أثن

  4مقبلة

فخطأ مندوبي الحسابات في هذه الحالة يتجلى في السكوت أثناء إعداد التقرير العام عن الأخطاء 

حتى و . ، أو ما إلى ذلك 5والمخالفات الواردة في البيانات المتعلقة إن كان بالاحتياطي، أو الإستهلاكات

د سبق له أن لفت انتباه مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حول هذه المخالفات والأخطاء والتي إن كان ق

  .6سبقت تقديم تقريره

  

  

                                                           

1 -Joël Monéger, et Thierry Granier, op.cit.  n° 544. 
2 - Didier Poracchia, et autres, op.cit.  n° 513. 

 .334نادية فضيل، مرجع سابق، ص  -  3
 .336نادية فضيل، مرجع سابق، ص  -  4
  .358، لبنان، ص 2002محمد السيد الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي، بيروت،  -  5

6- Com 19 Oct. 1999, Cité par, Bruno Dondero, Droit des sociétés, Dalloz, 2009, p 199. 
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 .الأخطاء المتعلقة بمهمة اتخاذ إجراءات التحذير •

الفرنسي المتعلق بالحيطة من الصعوبات التي تواجه المشاريع، قضى  1984إن قانون أول مارس 

صد منه لفت انتباه القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين، في حال استبيان وضع بإجراء تحذير، الق

فهو بذلك يلعب دورا وقائيا من خلال لفت انتباه الهيئات المختصة بالخطر المحدق  1مقلق للمشروع

من  23 وهذا ما جاء به نص المادة. 2بالشركة من خلال إطلاعه على الوثائق و الحسابات المتعلقة بمهامه

يعلم المسيرين والجمعية العامة أو :"القانون المتعلق بتنظيم المهنة في فقرا الخامسة، حيث نصت على أن 

هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو يطلع عليه، ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال 

مصطلح قانوني معين لهذا الإجراء أو  لم يستعمل 3وهنا يلاحظ أن المشرع الجزائري". المؤسسة أو الهيئة

 signaler" de: أما في النص باللغة الفرنسية فقد عبر عنه ب" يعلم"المهمة واكتفى بتوظيف كلمة 

devoir "le  ،في حين أن المصطلح الذي يستعمله المشرع الفرنسي بمعنى واجب الإبلاغ"alerte " بمعنى

 الصواب لأن الأمر هنا يتعلق بالوقاية من التصرفات التي من التحذير أو التنبيه وهو المصطلح الأقرب إلى

  . شأا أن تؤثر على استمرارية المشروع، وبالتالي فمجرد الإعلام أو الإبلاغ الجهات المختصة لا يكفي

وقبل القيام بأية مرحلة من إجراءات التحذير، فإن مندوبي الحسابات عموما يقومون بالاتصال 

ة، أو مجلس المديرين شفاهة ليعرضوا له التصرفات التي يحتمل أن تشكل ديدا على برئيس مجلس الإدار 

وإذا لم تجدي هذه التقدمة نفعا لا يكون أمامه سوي أن يباشر إجراءات . 4استمرار استغلال المشروع

  :طبقا للقانون ويجب عليه إتباع المراحل التالية 5التحذير

ت إعلام رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين عن كل واقعة على مندوبي الحسابا: المرحلة الأولى -

 .6في تقديره من شأا أن تعرض استمرارية الشركة للخطر

  

                                                           

1 - Philippe Merle, op.cit. p 608. 
2- Jean-Pierre, Sortais, Entreprises en difficulté, les mécanismes d’alerte et de 

conciliation, éd, R.B. 2007, p 19,20. 
  .من القانون التجاري الجزائري 11مكرر  715نص المادة  -  3

 
4 -Joël Monéger, et Thierry Granier, op.cit.  n° 470. 

  .286، ص 1998مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -  5
 فقرة خامسة من القانون المنظم للمهنة  23نص المادة  -  6
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 "Tout fais de nature à compromettre la continuité de l'exploitation "   

  

بحيث يتم الرد على  وذلك أثناء ممارسته لمهامه، إذا ما لقي هذا الإخطار صدا لدى الهيئة المخطرة 

  .1كل الوقائع

والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري على خلاف نظيره الفرنسي لم يشر إلى المدة أو الشكل الذي 

، في حين يشترط المشرع الفرنسي ضرورة أن يكون الرد في شكل رسالة 2يكون فيه الرد على هذا الإجراء

أما إذا لم يتم الرد على الطلب أو كان . 4يوما 15، وذلك في غضون 3موصى عليها مع إفادة بالوصول

  .الرد ناقصا فإن ذلك يفرض على مندوبي الحسابات الانتقال إلى المرحلة التالية

في هذه المرحلة على مندوبي الحسابات أن يحث كتابيا رئيس مجلس الإدارة أو : المرحلة الثانية -

ة للمداولة في الوقائع محل الإشكال، مع ضرورة مجلس المديرين استدعاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقب

 .5استدعاء مندوب الحسابات في هذه الجلسة

وقد اشترط المشرع الفرنسي في هذه المرحلة أن يتم الاستدعاء عن طريق رسالة موصى عليها مع 

تأكد  أيام من تاريخ إجابة رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو من تاريخ 08إفادة بالوصول خلال 

أما المشرع الجزائري فلم . 6يوما 15عدم الرد على طلب مندوبي الحسابات من طرف الهيئة المختصة بمرور 

  .يتطرق إلى شرط المدة

وفي حال ما انتهت المدة ولاحظ مندوبو الحسابات أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة أو  

  .غلال المشروع يتجه إلى المرحلة الثالثةمجلس المديرين ر كافية لتوقي الخطر، أو عرقلة است

في هذه المرحلة يقوم مندوبو الحسابات بإعداد تقرير خاص يقدمه  إلى أقرب جمعية : المرحلة الثالثة

    عامة مقبلة أو للجمعية العامة غير العادية، أما في حالة الاستعجال فإنه يقوم هو بنفسه 

  

                                                           

  .اري الجزائريالفقرة الحادية عشر من القانون التج 11مكرر 715نص المادة  -  1
2- Mahfoud Lacheb, droit des affaires, Office de publications universitaires, p 126.  

  .وقد تكون الرسالة موصى عليها مع العلم بالوصول وهي فارغة -  3
4 - Philippe Merle, op.cit. p 608. 

  .ريفقرة ثانية من القانون التجاري الجزائ 11مكرر 715نص المادة  -  5
6 - Philippe Merle, op, cit, p 608. 
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وهذا التقرير يجب أن يسلم إلى رئيس مجلس الإدارة أو . 1لقانونباستدعائها لتقديم خلاصا ته  طبقا لنص ا

  .يوما التي تلي قبول مداولة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة  15خلال ال 2مجلس المديرين

تناول هذه المرحلة المشرع الفرنسي، بحيث إذا كانت القرارات الناتجة عن اجتماع : المرحلة الرابعة

لة بضمان استمرار استغلال المشروع على مندوبي الحسابات إعلام رئيس المحكمة الجمعية العامة غير كفي

التجارية بالوضع الراهن للمشروع، وهذا الإعلام يتم من خلال رسالة موصى عليها مع إفادة بالوصول 

تخذة مرفقة بصورة عن كل الوثائق الضرورية بالإضافة  إلى بحث الأسباب التي تؤكد عدم كفاية القرارات الم

  .3من قبل الجهات المسؤولة في الشركة

هذا عن المراحل والإجراءات الواجب اتخاذها حتى يتم إنذار الهيئة المراقبة بالخطر المحدق بالاستغلال 

  .السليم والمستمر للمشروع، وذلك لتفادي توقف الشركة عن دفع ديوا ومن ثم إعلان إفلاسها 

تأتى من خلال إهمال مندوبي الحسابات اتخاذ الإجراء أو عدم  أما صور الخطأ في هذا اال فإنه ي

طر، أو أم اتخاذها في الوقت المناسب، بالرغم من ملاحظتهم أن الاستغلال المستمر للمشروع في خ

تأخروا في القيام بذلك ، كما يمكن أن يرتكب مندوبو الحسابات الخطأ إذا تعسفوا  اتخذوا الإجراء ولكن

  .4ذ الإجراءات بدون مبرر لذلكمندوبو في اتخا

  

 :خطأ مندوب الحسابات شخص معنوي -3

رأينا سابقا أن مندوب الحسابات يمكن أن يكون شخصا معنويا وهو ما جاءت به أحكام المادة 

  .5من القانون المنظم للمهنة 46

  

  

  

  

                                                           

  .فقرة ثالثة من القانون التجاري الجزائري 11مكرر 715نص المادة  1
  .336نادية فضيل، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Bruno Dondero, op.cit.  p 200.  
4 - Augustin Robert, op.cit. p 62-63. 

  . 4إحالة إلى المقدمة، ص  -  5
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قانون المنظم ومن الشروط الواجب توافرها بالإضافة إلى شرط الجنسية الجزائرية ما جاءت به مواد ال

للمهنة، وهو أن يشكل الأعضاء في الغرفة الوطنية بصفة فردية في الجدول بصفة محافظي حسابات ثلثي 

  .1رأس المال 2/3الشركاء على الأقل، ويمتلكون على الأقل ثلثي   2/3

الشريك غير المعتمد وغير المسجل في الجدول، أن يكون جزائري الجنسية  1/3ويشترط في الثلث 

  .2ملا شهادة جامعية، وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمهنةوحا

إلى بعض الشروط الأخرى والتي يجب توافرها لحصول الشخص المعنوي على  51كما أشارت المادة 

  :الاعتماد، وهي

 .أن دف الشركة أو التجمع لممارسة مهنة مندوب الحسابات - 1

 .طيسيرها أو يديرها الشركاء المسجلون في الجدول فق - 2

أن يرتبط انخراط أي شريك جديد أو أي عضو فيها بالموافقة القبلية، إما للجهاز  - 3

 .الاجتماعي المؤهل لذلك، و إما لحاملي الحصص الاجتماعية بغض النظر عن أي حكم مخالف

 .أن تكون تابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص   أو تجمع مصلحة - 4

سات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو البنكية أو أن لا تمتلك مساهمات مالية في المؤس - 5

غير أنه إذا ارتبط نشاط هذه المؤسسات بمهنة الخبير المحاسب أو بمهنة محافظ . في الشركات المدنية

 .الحسابات، يمكن الس المعني الترخيص بأخذ مساهمة

ة للشركات والتجمعات التي من نفس القانون أنه لا يمكن تعيين الأجهزة المسير  53وأضافت المادة 

من بين المهنيين المسجلين في الجدول كما لا يمكن أن تعين الأجهزة  تمارس مهنة مندوبي الحسابات إلا

كما . من نفس القانون 54المسيرة في الشركة في أكثر من شركة أو تجمع، وهو ما جاءت به المادة 

إطار الشركات أو التجمعات أن ينفذوا باسمهم على مندوبي الحسابات الشركاء في  56اشترطت المادة 

الخاص مهام أو عهدات يكونون قد كلفوا ا جراء تسجيلهم في الجدول، وإنما ينبغي أن توكل وجوبا إلى 

ويمكن أن تمارس مهنة مندوب الحسابات في شكل . الشركات والتجمعات بصفتها مندوب حسابات

             واشترطت المادة . ارسة مهنة مندوب حساباتمؤسسة عمومية اقتصادية هدفها الاجتماعي مم

  

                                                           

 .فقرة أولي من القانون المنظم للمهنة 48نص المادة  -  1
 .من القانون المنظم للمهنة 50نص المادة  -  2
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من القانون المنظم للمهنة أن يكون المستخدمون المتدخلون الذين وقعوا على العقود والوثائق التي لها  55

حجية في نظر القانون، مسجلين في جدول الغرفة الوطنية ،وهذا الشكل من أشكال ممارسة مهنة مندوب 

  .1د مثيلها في القانون الفرنسيالحسابات لا يوج

أما عن مسؤولية مندوب الحسابات كشخص معنوي، فإن الإشكال الذي يطرح هنا هو، هل من 

الضروري أن يستثنى مبدأ المسؤولية الشخصية لمندوب الحسابات إذا ما كان هذا الأخير يماس مهامه ضمن 

2005 سبتمبر 16بتاريخ   Rennesففي قرار لس قضاء . شخص معنوي
قرر القضاة أنه إذا كانت  2

وكالة مندوب الحسابات قد عهدت إلى شركة تمارس مهنة مندوب الحسابات، فإن كل تصرف منجز من 

أحد الشركاء، المساهمين، أو مسيري هذه الشركة الذين يتمتعون بصفة مندوب حسابات باسم الشركة 

ب من طرف محرر التقارير، وأن الشركة هي في غياب خطأ متقطع في المهام مرتك حيث أنه ولحساا، 

المثبت الوحيد في مهمة مندوب حسابات يمكن أن يؤدي إلى قيام مسؤوليتها المدنية، طبقا للقواعد العامة 

  .للمسؤولية

من المرسوم رقم  69من القانون التجاري الفرنسي  وكذا المادة  L882-94وقد جاء في نص المادة 

الفرض على مندوبي الحسابات ممارسة المهنة بشكل شخصي  1969أوت  12الصادر بتاريخ  69- 810

على وجه الخصوص التحرير والإمضاء على وثائق من قبل المندوب المعين من طرف الشركة، إضافة إلى 

ذلك ذهب إلى أنه إذا كان  مندوب الحسابات شخصا معنويا، فإنه  بالرغم من أن رئيس الشركة المهنية 

ي المهنة، فإنه هو من يتحمل الأخطاء المرتكبة في إطار هذه المهمة فقط، وليس يعقد باسمه الشخص

  .3الشركة التي يرأسها

أما المشرع الجزائري فقد نص صراحة على المسؤولية الشخصية لمندوبي الحسابات الذين يمارسون 

         تنجز: " من القانون المنظم للمهنة على أن 57المهنة ضمن شركة، حيث جاء في نص المادة 

                                                           

  .41طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  1
2- "Lorsqu'un mandat de commissaire aux comptes a été confié à une société de 

commissaire aux comptes, chaque acte accompli par l'un des associés, actionnaires ou 

dirigeants de cette société ayant la qualité de commissaire aux comptes, l'est au nome et 

pour le compte de cette société, seule titulaire du mandat, de sorte que, en l'absence de 

faute détachable de ses fonctions commise par le rédacteur des rapports, seule la personne 

morale titulaire de la mission de commissaire aux comptes peut voir mise en cause sa 

responsabilité civile". V: - Didier Poracchia et autres, op.cit. n°436.  
3 - Jean- Jacques Daigre, Le commissaire aux comptes demeure un professionnel libéral 

responsable, Rev, sociétés, 2010, p 174.  
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أعمال الخبراء المحاسبين ، ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تحت أسمائهم الشخصية الخاصة ،وتحت 

  ".مسؤوليتهم الشخصية حتى وإن كانوا ضمن شركة، ولا تقبل أية أسماء مستعارة

طائه وبالتالي فإن مندوب الحسابات الذي يعمل ضمن شركة محافظة الحسابات يتحمل عبء أخ

المهنية الشخصية، ويسأل عنها بصفة شخصية، ولا يكون على الشركة أية أعباء اتجاهه، وإن كان يعمل 

. باسمها ولحساا الخاص،وإن كانت هذه المهام الموكلة إليه قد أوكلت لمندوب الحسابات كشخص معنوي

فة التجارية، بأن مندوب قضت الغر  2010مارس 23ففي القرار المبدئي لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

الحسابات الذي يمارس مهامه في ظل شركة محافظة حسابات، مسؤولا شخصيا عن النتائج الضارة 

أما مسؤولية . 1لأخطائه المهنية، وهو قرار بالغ الأهمية لمهنة مندوب الحسابات و المهن الحرة الأخرى

فهي مسؤولية مشددة إذ يكون مسؤولا  الشريك في الشركة المدنية التي تمارس مهام مندوب الحسابات

  2مسؤولية غير محددة لكنها ليست بتضامنية

إذن فالمسؤولية الشخصية لمندوب الحسابات هو مبدأ عام لكن هناك استثناءات ترد على هذا 

المبدأ، حيث أن مندوب الحسابات يتحمل المسؤولية حتى وإن كان الخطأ صادر عن الغير سواء القائمين 

  .3أو أعضاء مجلس المديرين أو الخبراء الذين تمت الاستعانة مبالإدارة 

  .خطأ الغير: ثانيا 

والغير المقصود هنا هو غير مندوبي الحسابات الذين يتولون مراقبة شركة المساهمة، سواء كانوا 

ظام مساعديهم أو القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة، بحسب نظام الشركة إن كان حديثا أو الن

  .القديم ، وحتى الخبير المحاسب الذي تمت الاستعانة به

 .خطأ المساعدين والخبير المحاسب -1

لقد أتاح  القانون لمندوبي الحسابات الاستعانة بمساعدين وكذا بخبرة الخبير المحاسب، وهذا ما 

من القانون في فقرا الثانية  13مكرر715في نص المادة " مساعديهم"نلمسه من خلال إيراده لمصطلح 

  التجاري الجزائري ، وذلك في سياق الحديث عن السر المهني، ولكن برجوعنا إلى القانون المنظم للمهنة 

                                                           

1 - Cass. Com, 23 Mars. 2010, n° 09-10.791, Obs, Paul le Cannu, et, Bruno Dondero, 

RTD, Com, 2010, p 384. 
2- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 146,147. 

  .80، ص 2007عل المستحق للتعويض،الطبعة الثانية، موفم للنشر، علي فيلالي، الالتزامات، الف -  3



 الأحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل الأول

 

59 

 

على  42قد نص صراحة في المادة  91/08لا نجد ما يشير إلى هذا الأمر مع أن القانون السابق  10/01

،تحت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل  يمكن لمحافظي الحسابات أثناء ممارسة مهامهم على حسام: " أنه

  ".خبير مهني آخر

وتجب الإشارة هنا إلى أنه على مندوبي الحسابات أن يوكلوا إلى المساعدين والخبير المحاسب جزءا 

من القانون  33فقط من مهامهم،  لا أن يفوضوا لهم القيام بجميع المهامه وهذا ما ت عنه المادة 

لا يمكن لمحافظي الحسابات أن يعهدوا بالمهام المسندة إليهم إلى : "يها، حيث جاء ف1الأخلاقي للمهنة

  ..."غيرهم 

وبذلك فإن المسؤولية الشخصية لمندوبي الحسابات تظل قائمة حتى وإن ارتكبت الأخطاء من 

غيرهم، لأم من يقومون باختيار هؤلاء الأشخاص ويوجهوم إلى أعمالهم، فمندوب الحسابات هو من 

، في تقرير المراقبة الحق في اية المطاف لإعطاء رأي شخصي يتجسد في الإمضاء الذي يوقع يكون له

وذا التوقيع  ترجع إلى حسابه الأعمال التي يقوم ا مساعديه والخبير المحاسب، وباعتبارهم معاونيه 

Adjoints م يتحملون المسؤولية، وهذا ما أقرت به المنظمة الوطنية لمندوبي الحسابات فإCNCC  بفرنسا

  .2في المصنف القديم المتعلق بالمعايير المهنية

وبالتالي المسؤولية هنا تغلظ عليه،لأنه من يقع عليه عبء الاختيار الصحيح لهؤلاء المساعدين، 

  .والهدف الأسمى المرجو من هذا التشديد هو بطبيعة الحال الحفاظ على المصلحة العام للشركة محل المراقبة

 .ون بالإدارة أو أعضاء مجلس الإدارةالقائم - 2

يلتزم مسيري الشركة عموما تحت مسؤوليتهم بإعداد حسابات صادقة ومنتظمة، والتي تعطي صورة 

              وفية عن نتائج الأعمال والتصرفات التي تؤتيها الشركة وتبين الوضعية المالية و الذمة المالية 

  

  

  

  

  

                                                           

، المتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و 1996أبريل  15المؤرخ في  136- 96المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .المحاسب المعتمد
2 - Augustin Robert, op.cit. p 33. 



 الأحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل الأول

 

60 

 

وكذا بإعلام المساهمين بشكل دقيق وشامل، كما يسهرون على السير  للشركة في اية السنة المالية،

 .1الحسن لمصالح الشركة، ومراقبة نشاطها

من القانون التجاري الجزائري في فقرا الثانية على أن مندوبي الحسابات  14مكرر715نصت المادة 

وأعضاء مجلس المديرين حسب  لا يكونون مسؤولين مدنيا عن المخالفات التي يرتكبها القائمين بالإدارة

". أو لوكيل الجمهورية رغم إطلاعهم عليها/الحالة، إلا إذا لم يكشفوا عنها في تقريرهم للجمعية العامة و

  .من القانون المنظم للمهنة على نفس الحكم61كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 

سؤولية عن فعل الغير، فمندوبي وقد ذهب الفقه الفرنسي إلى أن هذا النص لا يخلق نوعا من الم

الحسابات وفقا لمحتوى النص ليس مسؤولا إلا إذا ارتكب خطأ شخصيا يتمثل في عدم إبلاغ المساهمين 

  . 2بالمخالفات التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين أو القائمين بالإدارة، والتي كان على علم ا

حالة الخطأ المركب مع أحد أعضاء  ضامنية فيالمسؤولية الت كما يمكن أن يتحمل مندوب الحسابات

مجلس المديرين أو مجلس الإدارة أو أحد المساهمين، أو مندوب حسابات آخر أو الغير، ومثال ذلك أن 

واحدة، ويعدوا تقريرا مشتركا، فإنه وبحسب المبدأ كل واحد  مندوبي الحسابات في شركة مساهمة يتعدد

، ولكن في حين  تعويض كل بحسب قدر الذي تسبب فيهزم بالمنهم مسؤول مسؤولية شخصية، وهو مل

، أو إذا  3كان الخطأ غير قابل للتقسيم فإن مندوبي الحسابات يكونون مسؤولين بالتضامن عن جبر الضرر

كان هناك اتفاق يقضي بالتضامن، وكذلك الأمر إذا كان خطأ مندوبي الحسابات المعقد مرتبط بأحد 

حد القائمين بالإدارة، أو بمساهم، فإن مسؤوليته الشخصية إذن تضامنية مع أعضاء مجلس المديرين أو أ

  .4الغير الذي ارتكب الخطأ 

أما في حالة التصفية القضائية للشركة محل الرقابة فإن مندوب الحسابات لا يتحمل المسؤولية في 

  ،ولا فعلي"droit" de dirigeant، بحكم أنه ليس بمسير قانوني5حالة ثبوت خطأ في التسيير

  

  

  

                                                           

، La responsabilité du commissaire aux comptesالخبراء المحاسبين المعتمدين ، لبنان، فريد جبران، رئيس منظمة  -  1

  .61، ص24، العدد 2005مجلة المحاسب ااز ، الفصل الرابع، 
2- Augustin Robert, op.cit. p 34. 

  .144طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  3
4- Didier Poracchia, et autres; op.cit. n° 442. 

  .هو تصرف مخالف للمصلحة العامة للشركة:الخطأ في التسيير -  5
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 "fait de dirigeant" فدعوى المسؤولية المدنية لا تحرك ضده في هذه الحالة إلى إذا تدخل في ،      

  .1التسيير 

  .إثبات الخطأ: ثالثا

والمراد بذلك على من يقع عبء إثبات خطأ مندوب الحسابات، حيث لم يتطرق المشرع الجزائري 

 في القانون النظم للمهنة، في حين أن المشرع الجزائري ذهب إلى أن إلى هذا الأمر في القانون التجاري ولا

وذلك بإثباته إهمال هذا المهني . 2طالب التعويض ملزم بإثبات وقوع خطأ من قبل مندوبي الحسابات

لالتزامات مهنية، وأن هذا الخطأ قد تسبب في ضررن وإلا فإن ثبوت الخطأ فقط لا يكفي لقيام المسؤولية 

  .3لهذا الأخيرالمدنية 

لأنه وبحسب المبدأ الالتزامات الملقاة  4إن خطأ مندوبي الحسابات يجب أن يثبت من قبل المدعي

وهذا الوضع مسلم به من قبل الفقه .  de moyen" "obligationsعلى عاتقه هي التزامات ببذل عناية 

  .5والقضاء، ومن بعد المحكمة العليا

اري، فإن من أهمها مبدأ حرية الإثبات، وبالتالي فإن الضحية هنا وبالرجوع إلى مبادئ القانون التج

  . له حرية إثبات خطأ مندوب الحسابات بكل وسائل الإثبات

  .الضرر: الفرع الثاني

فللقول بقيام مسؤولية هؤلاء لا . إن الضرر هو الركن الثاني لقيام المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات

هذا الخطأ قد تسبب في ضرر للشركة محل المراقبة، أو للمساهمين فيها، أو  بد من ثبوت خطأ منهم، وأن

   6لا دعوى بدون مصلحة ا، وذلك عملا بالقاعدة التي تقولللغير المتعامل معه

  

  

                                                           

1- Philippe Merle, op.cit.  p 615. 
  .146طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  2

3- J-F. Barbieri, responsabilité des commissaires aux comptes, la caractérisation d’une 

faute ne suffit pas, op.cit. p 685. 
4 - Frédéric Poulloud-Dulian, De quelle Avatars de l'action en responsabilité dans le droit 

des affaires, RTD. Com, 1997, p 349. 
5 - Philippe Merle, op.cit.  p 614. 

ضمن قانون الإجراءات ، يت2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-18.من القانون رقم 13نص المادة  -  6

  .2008أبريل  23المؤرخة في  21رقم . ر.ج.المدنية والإدارية
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"pas d'intérêt, pas d'action"   من القانون المدني، والتي تقضي  124، وهذا الشرط أوردته المادة

  .الذي لحق بالغير بالالتزام بتعويض الضرر

الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس : التي جاء ا الفقهاء للضرر أنه  اتيفر من التع

وهذا الضرر الذي يمكن أن يكون ماديا أو معنويا، يجب أن . 1بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له

هاد القضائي إلى ضرورة يكون مؤكدا شخصيا، وأن لا يكون قد تم تعويضه، إضافة إلى ذلك ذهب الاجت

  .أن يكون مباشرا

  .خصائص الضرر الواجب التعويض: أولا

  :للضرر الواجب التعويض خصائص تتجلى فيما يلي

 .أن يكون الضرر ماديا أو معنويا -1

ويقصد بالضرر المادي، الضرر الذي يمس مصالح مالية داخلة ضمن الذمة المالية للمتضرر، فينقص 

بالممتلكات فيعطبها أو يتلفها، أما إذا مس بسلامة الإنسان في حياته أو  منها أو يعدمها ، أو يمس

  .، وهذا خارج عن نطاق دراستنا2جسده فيعتبر إيذاء للشخص المعتدى عليه

أما الضرر المعنوي فقد أثار جدلا فقهيا واسعا لفترة لا بأس ا بين مؤيد ومناف للتعويض عنه، 

ية المتباينة من ذلك ما ذهب إليه مجلس الشورى الفرنسي في بادئ الأمر، ولقد تأثر الاجتهاد بالآراء الفقه

حيث استبعد التعويض عن الضرر المعنوي وذلك لصعوبة تقديره، ولأن المال لا يمكن أن يشفي الآلام 

النفسية، إلا أنه عدل عن رأيه حيث حكمت محكمة التمييز الفرنسية أن عدم استطاعة تقدير التعويض 

  .  3المعنوي بالنقود لا يحول دون الحكم للضحية بالتعويضعن الضرر 

من القانون المدني  4مكرر 182وهذا ما يذهب إليه المشرع الجزائري أيضا حيث أضاف نص المادة 

  .والذي وضع به حدا لكل تأويل بإقراره صراحة التعويض عن الضرر المعنوي

  

  

                                                           

 .283علي فيلالي، مرجع سابق، ص  -  1
2- Jack Bussy, Droit des affaires, Presses de sciences, et Dalloz, 1998, p 93. 

  .167- 166،ص 2007الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية،  مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية،  -  3
 ".يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة: " حيث جاء فيها -  4
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الحسابات فالأضرار المعنوية التي لكن يصعب تصور مثل هذا الضرر في مجال عمل مندوبي 

تستوجب لتعويض هي إما الأذى الذي قد يلحق الحقوق المعنوية للشخص كالخصوصية وحرمة 

  ...1أو أن يمس السلامة الجسدية كالجرح. الخ...المسكن

أما الخطأ الذي يمكن أن يرتكبه مندوب الحسابات بحيث يلحق بالمضرور أضرارا معنوية ، فهو نادرا 

ون في مجال مسؤولية مندوبي الحسابات، والمثال الملائم للضرر المعنوي هو الإهانة أو الطعن في شرف ما يك

القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين، في حال الكشف عن أخطاء في الحسابات على أساس غير 

  .2صحيح، أو التعسف في استعمال إجراء الإنذار وتكراره

 .أن يكون مؤكدا -2

بمعنى أنه قد حصل فعلا، سواء  ،3اضرر واجب التعويض لابد أن يكون هذا الضرر مؤكدليكون ال

ويكون الضرر مؤكدا طبقا للقواعد العامة إذا كان متوقعا، . 4بفقدان المتضرر للكسب أو لإصابته بخسارة

لا سب، ولكن أن يكون الضرر متوقعا لا يعطي مجالا للتعويض إلا في حال ما خاطر بالتسبب في إثراء ب

.  5ومثال ذلك أن الشركة محل المراقبة تنسب إلى مندوبيها أخطاء غير مؤكدة التوقع في المراقبة المالية

، ولكن الضرر المحقق، لا يقتصر فقط على الضرر 6وليكون الضرر مؤكدا يجب أن يكون أيضا محقق الوقوع

  .7ا يكون وقوعه محتما ومؤكداالضرر الذي تجسدت آثاره في الواقع بل يشمل كذلك الضرر المستقبلي طالم

  .7ومؤكدا

، فبتطبيق هذه المبادئ على 8و الضرر في مسؤولية مندوب الحسابات لا تخرج عن القواعد العامة

  مسؤولية مندوبي الحسابات، أقر القضاء الفرنسي بأن الضرر المكتشف من طرف الشركة في السلفة 

  

                                                           

  .292علي فلالي، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Com, 3 Déc. 1991, Cité par, Augustin Robert, op.cit. p 71. 
3 - Jack Bussy, op.cit. p 92. 
4 - François Terré, et autres, op.cit, p 551. 
5 - TGI Marseille, 10 Sept. 1986, Cité par, Augustin Robert, op.cit. p 72. 
6- Jacques Potdevin, op.cit. p  64. 

علي فيلالي، مرجع سابق، ص : ينظر. لوالضرر المستقبل هو الذي قامت أسبابه، غير أن كل نتائجه أو بعضها تراخت إلى المستقب -  7

293،294.  
8- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 280. 
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لى حساب شركة أخرى في حالة التصفية، يعتبر والكفالة المقبولة على أساس المراقبة الخاطئة للحسابات إ

  .1ضررا مؤكدا بالرغم من أن الإجراء المشترك يظهر أهمية غير كافية للمال

 chance" deويطرح موضوع الضرر المستقبلي مسألة دقيقة للغاية وهي التعويض عن ضياع الفرصة 

perte "2، فتفويت فرصة هو ضرر قائم بذاته.  

ة في مسؤولية مندوبي الحسابات فيمكن أن تتراء من خلال ما جاء به أما فكرة ضياع الفرص 

التي أقرت أن الضرر  1999أكتوبر  19الاجتهاد القضائي في فرنسا، ومن ذلك قرار محكمة النقض في 

وتجدر الإشارة إلى أنه . 3يمكن أن يكون في ضياع الفرصة في وضع حد للاختلاسات في الوقت المناسب

قر القضاة بأن  الضرر المسبب من قبل مندوبي الحسابات يختلف عن ذلك الذي يكون في كل الحالات ي

ناتج عن الاختلاسات بحد ذاا بحكم أن مندوب الحسابات لا يدفع جل المبالغ المختلسة ، ومثال لذلك 

حيث  1999أكتوبر  13وقرار محكمة النقض بتاريخ  1997فيفري  07بتاريخ  Parisقرار مجلس قضاء 

فرنك من الاختلاسات 1350000فرنك من أصل 675000على مندوب الحسابات بدفع مبلغ  حكم

والتي 1997نوفمبر  06في  Lyonمن الحسابات، وكذا في القضية التي فصل فيها مجلس قضاء  المأخوذة

  .4فرنك 50000ملايين فرنك، ولم يحصل إلا على  04يطالب فيها المدعي بمبلغ 

  

  

  

                                                           

1 - Augustin Robert, op.cit. p 23. 
  .67مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Thierry Granier, Détermination de la responsabilité du commissaire aux comptes, 

Rev. Sociétés, 2004, p 379. 
4 - Augustin robert, op.cit.  p 73,74. 
4- " L'actionnaire qui se plaint d'avoir cédé ses titres a perte en raison d'une baisse de leur 

valeur consécutive à une mauvaise gestion de la société ne fait pas valoir un préjudice qui 

lui soit spécial mais un préjudice subi par la société elle-même doit le sien n'est que le 

corolaire". Com, 26 Janv. 1970, n°84-15,282. V : Augustin Robert, op.cit.  p 76. 
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 .أن يكون الضرر شخصيا -3

وهذا الشرط يحاكي المنطق، فلا يعقل المطالبة بالتعويض عن ضرر لم يلحق شخص المطالب، مما 

لا "يميز الطابع الشخصي للخسارة التي لحقت بالمضرور استنادا إلى القاعدة الإجرائية التي تقضي بأنه 

  ".دعوى بدون مصلحة

نادرة الحصول لأن الضرر  أما في مسؤولية مندوبي الحسابات فإن الأمثلة عن الضرر الشخصي

المدعى به من قبل المساهم يجب أن يكون منفصلا عن ذلك المتعلق بالشركة، فالفقه ذهب إلى أن هذا 

جانفي  26الشرط نادرا ما يتحقق ، وفقا لما أكده الاجتهاد القضائي الفرنسي في القرار الصادر بتاريخ 

ضد قرار الس القضائي الذي أقر أن ، حيث رفضت محكمة النقض الطعن بالنقض المؤسس 1970

المساهم الذي خسر أسهمه بسبب تراجع قيمتها المتتابع بسبب سوء تسيير الشركة لا يعتبر خاصا وإنما 

  .1هو ضرر تتحمله الشركة بحد ذاا

 .أن يكون الضرر مباشرا -4

الناتجة عن  وذلك بأن يكون ناتج مباشرة عن الخطأ، بمعنى أن يتحمل المدعى عليه هنا الأضرار

  .تصرفه فقط

وقد ذهب القضاء إلى أن المساهمين لا يمكنهم إثارة المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات إذا لم يقوموا 

  .2بكشف الأفعال ارمة، إذا لم يثبتوا أن الضرر كان ناتج مباشرة عن هذه الجنحة

  

  

  

  

                                                           

1- " L'actionnaire qui se plaint d'avoir cédé ses titres a perte en raison d'une baisse de leur 

valeur consécutive à une mauvaise gestion de la société ne fait pas valoir un préjudice qui 

lui soit spécial mais un préjudice subi par la société elle-même doit le sien n'est que le 

corolaire". Com, 26 Janv. 1970, n°84-15,282. V : Augustin Robert, op.cit.  p 76. 
2- CA Paris, 22 Déc. 1976, Cité par. Didier Poracchia, et autres,  op.cit. n° 537. 
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 .ألا يكون قد تم التعويض عن الضرر -5

ية عن الضرر، يسقط حقه في المطالبة به مرة أخرى، وتثار هذه المسألة في لأنه إذا تم تعويض الضح

حال ما إذا كان الضرر قد تسبب فيه أكثر من شخص، ومثال ذلك حالة تعدد المدينين، فبالرجوع إلى 

قواعد التضامن يكون للضحية الحق في طلب التعويض كاملا من أحد المدينين  أو أن يكون المال محل 

ؤمنا عليه، فإذا ما دفعت له شركة التأمين التعويضات المستحقة يسقط حقه في المطالبة به ثانية ، الخسارة م

  .1وبالتالي تكون دعواه ضد مندوبي الحسابات غير مؤسسة قانونا

  .تقدير الضرر: ثانيا

إن تقدير الضرر الناتج عن خطأ شخصي، طبقا للقواعد العامة يجب أن يتم تعويضه كاملا، أما 

ومبدأ التعويض الكامل والتام دائما ما تعيد إقراره محكمة . إرادة الأطراف فإن مساحة إعمالها محدودةعن 

النقض الفرنسية حيث يجب على القضاة عند تقدير الضرر إرجاعه إلى لحظة حدوثهّ،إما لأنه ليس 

كما يجب أن لا   للقاضي أن يقدر الضرر بتعويض أدنى، أو أن يحدده جزافا، أو بناءا على سلم معين،

  .2يكون أكثر من الخسارة التي تسبب فيها الخطأ على اعتبار أنه خطأ مشدد

أما عن التعويض بناءا على إرادة الأطراف، فبالرجوع إلى القواعد العامة، فإن الشروط المحددة 

باطلة في  ، لكنها تكون3والمعفية،  والشروط الجزائية لا يمكن إعمالها إلا في المسؤولية العقدية فقط

وهذا ما يطرح من جديد مسألة طبيعة مسؤولية مندوبي . المسؤولية التقصيري لأن أحكامها من النظام العام

فإذا تعلق الأمر بالمسؤولية في مواجهة الغير فلا إشكال يثار هنا لأا تخضع لنظام المسؤولية . الحسابات

ألة لا تزال محل خلاف ، وفي هذا الصدد فإن اللجنة التقصيرية، أما في مواجهة الشركة محل المراقبة، فالمس

القانونية للمنظمة الوطنية لمندوبي الحسابات بفرنسا أدلت بدلوها في الموضوع وذهبت إلى أنه لا بد من 

لمندوبي الحسابات، بحيث أن المبدأ المطبق في هذه  légale" mission "laالتفريق بين المهمة القانونية 

                          فلا يمكن " intégrale" réparation laبالتعويض الكامل الحالة هو الأخذ 

  

                                                           

1- Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 540. 
2  - Didier poracchia et autres, op.cit. n°541, 542. 

فقرة ثانية من القانون  178ساسي في العقد وهو ما جاء به حكم المادة إلا في حالة الغش، أو الخطأ الجسيم، أو الإخلال بالتزام أ -  3

 .المدني الجزائري
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الإعفاء من المسؤولية هنا إلا بموجب القانون، ومثال ذلك أن يشارك مندوب الحسابات بعض المعلومات 

قرير والوثائق الضرورية للشركة التي يراقب حساباا، مع مندوبي حسابات شركات أخرى عند إعداد الت

وبين تدخلات مندوبي . 1الخاص بطرق الإدماج وخاصة عن مكافأة الحصص المقدمة للشركة المدمجة

الحسابات والتي تكون محددة بناءا على اتفاقية، ففي هذه الأخيرة الشروط المحددة والمعفية من المسؤولية 

  .2تكون ممكنة مادامت لا تمس بحقوق الغير

  .علاقة السببية: الفرع الثالث

لا يمكن القول بقيام المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات بتوافر الضرر والخطأ مادامت لا توجد 

فلتأسيس المدعي دعواه لا بد من أن يثبت هذه العلاقة ، وقبل الحديث عن علاقة . 3علاقة تربطهما

  .ذه الأخيرةالسببية في مسؤولية مندوبي الحسابات لا بد من التطرق أولا إلى المبادئ العامة له

  .المبادئ العامة: أولا

إن البحث عن علاقة السببية يلعب دورا هاما في قيام المسؤولية بالرغم من صعوبة اثباا إذا تعلق 

  .4الأمر ببعض الأخطاء ذات الطبيعة التقنية أو ذات الآثار المتغيرة

ة تعادل الأسباب، والأخرى لقد برزت في الفقه المدني، وحتى الجنائي نظريتان مختلفتان وهما، نظري

في اية المطاف . نظرية السبب الملائم، والتي تفرعت عنها نظرية السبب المباشر، ثم نظرية السبب المنتج

ا إقامة الصلة المادية بين فعل معين فإن مسألة السببية من حيث المفهوم والمضمون هي ذاا، والقصد 

قهاء إلى أن المشرع الجزائري وحتى الاجتهاد القضاء أخذ بالنظرية ويذهب أغلب الف. 5والنتائج الحاصلة منه

من القانون لمدني الجزائري  182الأخيرة  وهي نظرية السبب المنتج، وحجتهم في ذلك نص المادة 

              ، ..."أو التأخير في الوفاء به ،شرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام"...

                       ، وبذلك يكونمن القانون المدني الفرنسي 1151 ابلها في القانون الفرنسي نص المادةوالتي يق

                                                           

 .من القانون التجاري الجزائري 751نص المادة  -  1
2 - Augustin Robert, op.cit.  p 80,81. 
3 - Patric Jourdain, op.cit.  p67.  
4 - Frédéric Pollaud-Dulian, op.cit.  p 349. 

  .286ي العوجي، مرجع سابق، ص مصطف -  5



 الأحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل الأول

 

68 

 

وكذلك الأمر بالنسبة للاجتهاد القضائي حيث . 1المشرع الفرنسي قد أخذ هو الآخر بنظرية السبب المنتج

  .2بات اليوم يميل نحو البحث عن الصلة المادية والتركيز على وجوب توفر السبب الأكيد المنتج

  .تطبيق علاقة السببية في مسؤولية مندوبي الحسابات : ثانيا

J-MONEGERلقد عبر أحد الفقهاء الفرنسيين وهو 
أربة إذا ما  على أن علاقة السببية تشكل 3

تعلق الأمر بإعمالها في مسؤولية مندوبي الحسابات المدنية، وهي تمثل حجرة عقبة، ذلك لأن إثبات أن 

  .خطأ مندوبي الحسابات هو السبب في إحداث الضرر مسألة معقدة

وتثبت علاقة السببية إذا أثبت أن تنفيذ العناية بشكل طبيعي يسمح باستبعاد الضرر، وأن مراجعة 

ابات من شأا تسهيل متابعة تصرف خاطئ يعرقل التحقق من حالة التوقف عن الدفع ، وبالتالي الحس

زيادة عدم كفاية أصول الشركة، أو يحرض الغير للاستناد على تقارير تجارية مجحفة    مع الشركة محل 

  .4المراقبة

لحسابات، هو أن القضاة والدليل الأمثل لإيضاح صعوبة إثبات علاقة السببية في مسؤولية مندوبي ا

لا يمكنهم الحكم ضد المندوبين إذا كانت هنا علاقة سببية ولكن بصفة جزئية، أي أنه يدور حولها شك 

وريب، إلا في حالات محدودة جدا، وهذا ما جاء به قرار الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية 

جوان  07تاريخ   Aix-en Provence  لس قضاء والتي رفضت الطعن ضد قرار مج 1987مايو  19بتاريخ 

  .5وأوضحت أن الشك حول ثبوت علاقة السببية تحسب لصالح مندوب الحسابات 1985

إلى أن صعوبة إثبات هذه العلاقة ترجع  إلى طبيعة المهنة، فمندوبو  Guyon Yvesويذهب 

     ، يه التدخل في تسيير الشركةظر علالحسابات تقتصر مهامهم على المراقبة والإعلام فقط، كما أنه يح

  

                                                           

 .318علي فيلالي، مرجع سابق، ص  -  1
 .299مصطفي العوجي، مرجع سابق، ص  2

3- J-Moneger : " nœud gardien de la mise en jeu de la responsabilité du commissaire aux 

comptes " Cité par: Augustin robert, op.cit.  p 84. 
4 - Joël Monéger, Thierry Granier, op.cit. n°480 
5 - Didier Poracchia, op.cit.  n° 557. 
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وذلك من  1وقد يؤدي خطؤه إلى عدم السماح للشركة من اكتشاف ما قد يلحقه ا من خسارة وأضرار

خلال إهماله مثلا للعناية اللازمة التي يجب عليه إتياا أثناء إعداده للتقرير العام أو أحد التقارير الخاصة، 

يادة رأسمال الشركة أو غيرها من التقارير البالغة الأهمية، والتي بناءا على خاصة تلك المتعلقة بالصفقات أو ز 

ما يرد فيها قد يتخذ القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة قرارات مصيرية فيما يتعلق بالحالة المالية 

  .للشركة

ية بينهما، فإنه قد إذا ما توافرت كل أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وتم إثبات علاقة السبب

يحكم ضد المندوبين بالمسؤولية، وإذا كان إثبات أن الضرر كان نتيجة للخطأ فإن ذلك قرينة قانونية على 

وجود علاقة السببية، ومن الناحية العملية إذا أثبت المدعي الخطأ والضرر تقوم في ذهن القاضي شبهة قوية 

ثم تقوم قرينة قضائية على وجود علاقة سببية تنقل  في أن الخطأ هو الذي أدى إلى حدوث الضرر، ومن

  .2عبء الإثبات إلى المدعى عليه ويطالب بنفي علاقة السببية هذه

  .هذا ما سنحاول التطرق إليه في المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1 - Yves Guyon, op.cit. p 419, 420. 
، ص 2008علي عبده محمد علي، الأخطاء المشتركة وأثرها على المسؤولية المدنية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -  2

119،120.  
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  .نفيي المسؤولية والتأمين منها: المطلب الثالث

وا خاضعة للأحكام العامة، لكن ذلك لا إن المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات لا تعدو عن ك

يمنع من إمكانية خضوعها لبعض الأحكام والقواعد الخاصة بحكم مهنة هؤلاء والخصوصية التي تتميز ا، 

نظرا للتطور الحاصل في مجال المسؤولية والتأمين منها فإنه وكغيرهم من المهنيين ألزمهم المشرع بضرورة 

ة، وذلك حتى يصبح بإمكان شركة التأمين أن تتحمل إلى جانبهم عبء التأمين من مسؤوليتهم المدني

  .التعويض في حال ثبوت مسؤوليتهم

  .نفي مسؤولية مندوبي الحسابات: الفرع الأول

"                                                        نحن بصدد التعرض إلى أسباب النفي

d'exonérations clauses les  "شروط التخفيف لا إلى "limitations " لأنه لا يمكن الاتفاق على

التخفيف من مسؤولية مندوبي الحسابات،أو الإعفاء منها، لأن التزاماته محددة بموجب القانون وهي من 

وبالتالي لا يمكن الاتفاق على مخالفة أحكامها خاصة فيما يتعلق بالمهمة القانونية، إلا إذا . النظام العام

من القانون المنظم للمهنة  61لاف ذلك ومثاله، ما جاء به حكم الفقرة الثالثة من نص المادة جاء نص بخ

إلا إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلغ مجلس ... لا يتبرأ من مسؤوليته: " حيث جاء فيها

عامة بعد إطلاعه عليها، وفي الإدارة بالمخالفات وإن لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال أقرب جمعية 

  ".حالة معاينة مخالفة، يثبت أنه أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة

فإذا لم يقم بكل ما جاء في نص المادة لن تبرأ ذمته ولن يعفى من مساءلة القانون له، فالإعفاء  

ق عليها بناءا على اتفاقية فإنه ولكن إذا تعلق الأمر بالتدخلات التي يتم الاتفا. هاهنا جاء بنص القانون

يمكن لمندوبي الحسابات والشركة محل المراقبة الاتفاق على التخفيف من أحكام المسؤولية ولكن في حدود 

الاتفاق على ألا يتعدى هذا الأخير حدود الاتفاقية، بحيث يمس بالمصلحة العامة للشركة أو بمصلحة الغير 

  .1المتعامل معها

  

                                                           

1 - J-F-Barbièr, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 

responsabilité civile du commissaire aux comptes, op.cit. p 617. 
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ناك من الأسباب ما يجعل من خطأ مندوبي الحسابات غير قائم، أو أن تنفي في بعض الحالات ه

علاقة السببية بين الخطأ والضرر المحقق كأن يكون هناك سبب أجنبي أدى إلى حدوث الضرر سواء قوة 

   وهذا ما سنحاول إيضاحه فيما . قاهرة، أو أن يكون بفعل الغير، أو أن يكون بفعل الضحية نفسها

  .يلي

  .القوة القاهرة: أولا

، أما الشروط الواجب 1يمكن لمندوبي الحسابات دفع مسؤوليتهم المدنية إذا ما أثبتوا القوة القاهرة 

، وذلك بالاستناد إلى نص المادة 2توافرها في القوة القاهرة هو عدم إمكانية توقعها وعدم القدرة على دفعها

إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب لا يد له " : المدني الجزائري حيث جاء فيها من القانون127

فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة،أو خطأ صدر من مضرور أو من الغير، كان عير ملزم بتعويض هذا 

 ".الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك

ذا ومثال ذلك في حال ما إذا كانت الحسابات قد خربت بفعل حريق، أو كارثة طبيعة، لكن ه

المبدأ ليس على إطلاقه إذ ترد عليه بعض الاستثناءات، ومعنى ذلك أن مندوب الحسابات يكون مسؤولا 

، أصدر 1979أكتوبر  16الصادر بتاريخ  Parisبالرغم من توافر القوة القاهرة، ففي قرار لس قضاء 

لتي وضعها أمامه محاسب القضاة فيه الحكم ضد مندوب الحسابات لأنه لم يثبت تغلبه على كل العوائق ا

                       الشركة، وتم رفض الطعن فيه أمام محكمة النقض الفرنسية بموجب القرار الصادر

1981نوفمبر 16بتاريخ 
3 .  

  

  

  

  

                                                           

ؤدي أمر غير متوقع حصوله، ولا يمكن دفعه، ي: " لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف القوة القاهرة، ومن الفقه من يعرفها على أا -  1

". أمر لا ينسب إلى المدين، وليس متوقعا حصوله، وغير ممكن دفعه، يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام: " ، أو هي"مباشرة إلى حصول الضرر

  .290قادة شهيدة، مرجع سابق، ص : ينظر
 .997، 996السنهوري، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 584. 
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  .ثانيا فعل الغير

والحديث عن الخطأ بفعل الغير يجرنا إلى ضرورة التنويه إلى أنه في حال كان خطأ الغير فقط المؤدي 

 حدوث الضرر فإنه يكون هو المسؤول الوحيد فقط أمام المضرور، لذلك حتى تنتفي أة تخفف مسؤولية إلى

المدعى عليه لا بد من أن يكون إضافة إلى فعل الغير خطأ المدعى عليه قد اشتركا في حدوث الضرر، وهنا 

ون فعل الغير هذا خطأ نتساءل عن مدى تأثير فعل الغير في مسؤولية المدعى عليه، ويشترط لذلك أن يك

  .1من شأنه إحداث ضرر موجب للتعويض، فإن لم يكن ضرر فلا تأثير له في مسؤولية المدعى عليه

إن خطأ مندوبي الحسابات لا يكون دائما السبب الوحيد في إحداث الضرر، ذلك أن هذا الأخير 

عند الاقتضاء بالاستعانة بخبير لا يقوم إلا بمراجعة الحسابات التي أعدت سلفا من قبل شركة المساهمة و 

  .2محاسب، وفي كل الحالات يتم قبول هذه الحسابات من قبل القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين

لكن الاجتهاد القضائي الفرنسي أورد بعض الاستثناءات أين يكون مندوبي الحسابات مسؤولين 

أخر مجلس الإدارة في إعداد تقريره الخاص إلا بالرغم من أن الفعل الضار صادر عن الغير ومن ذلك، ت

بوقت قصير قبل انعقاد الجمعية العامة، فهذا لا يعفي مندوبي الحسابات من المسؤولية لأنه من المفروض أن 

  .3يطلع الجمعية العامة عن هذا التأخر

  . فعل الضحية: ثالثا

لمضرور نفسه، فهو خروج عن والحديث في هذه الحالة يكون لا يكون عن الضرر الناتج عن خطأ ا

نطاق المسؤولية المدنية وإنما نحن بصدد الحديث عن خطأ المضرور إذا وقع من المدعى عليه خطأ ثابت 

           ووقع في الوقت ذاته خطأ المضرور، ومدى تأثير خطأ المضرور، في مسؤولية المدعى عليه، شريطة

  

  

                                                           

  .1016،1017السنهوري، مرجع سابق، ص  -  11
2 - Augustin Robert, op.cit. p 88,89. 

  .وما يليها 38إحالة إلى أخطاء مندوبي الحسابات أثناء ممارسة المهنة، ص  -  3



 الأحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل الأول

 

73 

 

ه أثر في إحداث الضرر، فإن لم يكن فعل المضرور خطأ، أن يكون ما وقع من المضرور يعتبر خطأ، وأن ل

   1فلا يصح أن ينفي أو يخفف من مسؤولية المدعى عليه

فيما يتعلق بمسؤولية مندوبي الحسابات في حال ما كان الخطأ صادر من الضحية، إما الشركة محل 

  .تانالمراقبة أو الغير المتعامل معها أو أحد المساهمين، فإن الفقه افترض فرضي

  .أن يكون فعل الضحية معفيا تماما من المسؤولية: الفرض الأول

يمكن لمندوبي الحسابات التنصل من المسؤولية تماما، وذلك إذا كان خطأ الضحية هو المصدر الوحيد  

وهذا ما . 2والسبب المباشر في إحداث الضرر، مما ينفي علاقة السببية بين الضرر وفعل مندوبي الحسابات

حيث أعفى مندوب الحسابات من 2007جوان 04في قراره الصادر في  Bordeauxمجلس قضاء أقر به 

مسؤوليته المدنية على اعتبار أنه في حالة الاختلاسات التي تقع في الشركة، فإن خطأ هذه الأخيرة يتمثل 

لتالي عدم في عدم تنفيذ سلطاا في الإدارة والمراقبة بشكل مناسب، مما يؤدي إلى عدم اكتشافها وبا

تفاديها في الوقت المناسب، هو خطأ قد يستهلك الخطأ الذي يمكن أن يرتكبه مندوب الحسابات بعدم 

  .3دعوة الشركة إلى الإطلاع على المراجعة التي يعدها بمناسبة ممارسة مهامه

، حيث  1991مارس  28في قرار له صادر في  Versaillesوفي نفس الاتجاه ذهب مجلس قضاء 

خذ بعين الاعتبار تصرف  مندوب الحسابات بعدم تقديمه ولمدة لا تقل عن السنتين تقريره الخاص رفض الأ

بإعلام الجمعية العامة، والذي كشف فيه بعد سنتين من التأخر، الأخطاء والتجاوزات التي تضمنتها 

القائمين بالإدارة إلى محاضر الجمعيات العامة بالرغم من الإشارة  إلى حضوره غير المبرر، حيث أثار انتباه 

عدم انتظام الحسابات، وإلى ضرورة القيام بالإجراءات المناسبة ووضع اية لهذه الفوضى، وعدم الانتظام 

وحكم بأن مندوب الحسابات ليس مسؤولا في . في النظام الآلي المستعمل من قبل مصلحة المحاسبة

  .4مواجهة الشركة بموجب الاختلاسات التي قام ا محاسبها

                                                           

  .1000السنهوري، مرجع سابق، ص  -  1
  .120علي عبده محمد علي، مرجع سابق، ص  -  2

3- CA Bordeaux, 4 Juin. 2007, Cité par, Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 590. 
4 - Ibid. n°591. 
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فهو أن يكون الإعفاء جزئيا، وذلك طبقا للقواعد العامة، بحيث أنه إذا ما وجد  الفرض الثانيأما 

الضرر مصدرا له في خطأ كل من الضحية ومندوبي الحسابات معا، فإن التعويض في هذه الحالة لا يكون  

  1.كليا  على عاتق مندوبي الحسابات، وبالتالي الإعفاء هنا يكون جزئيا

إلى تحديد مسؤولية  1990أكتوبر  17في قراره الصادر في  Bordeauxب مجلس قضاء وقد ذه

مندوب الحسابات بدافع أن الخطأ الراجح في الاختلاسات هو تصرف القائم بالإدارة، الذي أرجع إلى 

حسابه شيكات على بياض، فهذا الخطأ يثير إلى جانب مسؤولية مندوب الحسابات، مسؤولية كل من 

  .2والشخص القائم بالإدارة، فكل منهم يتحمل جزءا من الضرر الذي تسببوا فيه للمدعي المحاسب،

وقد أعفي المشرع أيضا وبنصوص صريحة مندوبي الحسابات من المسؤولية المدنية، إذا تعلق الأمر 

 من أهم فبالنسبة لإجراءات التحذير والتي تعتبر. بإجراءات التحذير، وكذا الالتزام بكشف الأفعال ارمة

الالتزامات القانونية الملقاة على عتق مندوبي الحسابات، وعدم ممارسة هذا الالتزام بشكل صحيح، أو 

التعسف فيه، أو التأخر في إجرائه، يؤدي    إلى قيام المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات إذا ما أثبت أم 

، 3دد استمرارية استغلال المشروع بصورة طبيعيةتراخوا   في إجراء هذا التحذير،  بالرغم من ثبوت ما يه

فقرة خامسة من القانون المنظم للمهنة، 23ولكن إذا ما أجرى المندوبون هذا التحذير بناءا على نص المادة 

  .من القانون التجاري الجزائري يكونون بمنأى عن المسؤولية 11مكرر715ونص المادة 

من القانون التجاري الفرنسي، في حين  L822-17لمادة وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من نص ا

  .سكت عنها المشرع الجزائري فلم يتطرق إلى عدم المسؤولية في هذه الحالة صراحة

وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أن الخطأ البسيط في تقدير الإجراء   من قبل مندوب الحسابات لا 

  .4يثير مسؤوليته

  

  

                                                           

  .120علي عبده محمد علي، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Augustin robert, op.cit.  p 89. 
3 - Philippe Merle, op.cit.  p 608. 
4 - Com, 3 Déc. 1991, Cité par, Philippe Merle, op.cit.  p 608. 
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ل ارمة، والأخطاء، فإن القانون قد ألزم مندوبي الحسابات أما فيما يخص الكشف عن الأفعا

، وهذه المهمة من شأا أن تضع المندوبين في 1بالكشف عنها وإبلاغ وكيل الجمهورية عند الاقتضاء

وذلك لحمايتهم من   « immunité »بناءا على ذلك خص المشرع هؤلاء المهنيين بحصانة . وضعية صعبة

رة، أو أعضاء مجلس المديرين من العوائق الكيدية ضدهم، وهنا تظهر الأهمية الكبرى تعسف القائمين بالإدا

لخاصية الاستقلالية التي يجب توافرها في من يمتهن مهنة مراقبة الحسابات، فهذه الحصانة تلغي مسؤوليته في 

أن يرتكب  حال ما ارتكب بعض الأفعال والتصرفات التي تبدو  في ظاهرها أا مخالفات، ومثال ذلك

المندوب خطأ في حقيقة تصنيف المخالفة، وكذلك الأمر في حال سوء تحليل التصرفات، فهذه الحصانة 

  . 2تسمح لهم بممارسة مهامهم دون الخضوع لأي ضغط من قبل الشركة محل المراقبة، أو أحد أجهزا

رض المشرع على هذا وتأكيدا لأهمية ممارسة المندوب لمهنته في جو من الطمأنينة وعدم الضغط ف

المهني الالتزام بالتأمين من مسؤوليته وذلك لتخيف توتره من الوقوع في الخطأ، وهذا ما سنحاول التطرق 

  .إليه في الفرع الموالي

  .التأمين من المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات: الفرع الثاني

المحاسب ومحافظ  لى الخبيرع يتعين: "من القانون المنظم للمهنة أنه 75جاء في نص المادة 

الحسابات و المحاسب المعتمد اكتتاب عقد تأمين لضمان مسؤوليتهم المدنية التي من الممكن أن يتحملوها 

  .أثناء ممارسة مهنتهم

الذي يكتتبه المصف الوطني والغرفة الوطنية النتائج المالية للمسؤولية المدنية  3ويضمن عقد التأمين

  ".المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون وغير المشمولة بعقد التأمين التي يتحملها الخبراء 

  

  

                                                           

 .فقرة ثالثة من القانون المنظم للمهنة 61فقرة ثانية من القانون التجاري الجزائري، ونص المادة  14مكرر 715 نص المادة -  1
2- Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 600-603. 

عهد لصالحه أو لصالح عقد يحصل بموجبه أحد الطرفين وهو المؤمن له، نظير دفع مبلغ معين وهو القسط، على ت: يقصد بعقد التأمين -  3

 الغير في حالة تحقق خطر معين من الطرف الآخر وهو المؤمن الذي يحمل على عاتقه مجموعة من المخاطر، ويجري بينهما المقاصة وفقا لقوانين

نشر والتوزيع، الأردن، هيثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح عقد التأمين، الطبعة الأولى، مكتبة الجامعة الشارقة، إثراء لل: أنظر. الإحصاء

 . 17ص
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من خلال هذا النص ألزم المشرع المندوبين قانونا بالتأمين من مسؤوليتهم ، المدنية ، ولم يميز بين ما 

  . إذا كان هذا المهني شخصا طبيعيا أو معنويا، فكان الالتزام على وجه العموم

التأمين من المسؤولية، تأمين دين مسؤولية شخص لشخص آخر، و يكون حول خطر ويقصد ب

أو يقصد به العقد الذي بموجبه يؤمن . 1معين بذاته، ويتعلق بضمان النتائج المترتبة   على حادث معين 

حق الغير المؤمن، المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية الأضرار التي تل

والغاية من وراء فرض تأمين إجباري على المسؤولية المهنية عامة ومسؤولية .2والتي يعتبر مسؤولا عنها قانونا

مندوبو الحسابات خاصة، هي حماية المهني من نتائج الأضرار التي يمكن أن يلحقها بالغير نتيجة لممارسة 

مندوبي الحسابات من نتائج مسؤوليتهم لأن هذا  لكن هذا التأمين لا يعد ضمانة كافية لحماية. 3 مهامه

التأمين لا يتعدى النتائج المالية للمسؤولية وفي حدود  القسط المقدم فإن زاد مثلا مبلغ التعويض عن مبلغ 

التأمين كان على المندوب حينها تحمل الباقي على حساب ذمته المالية الخاصة، كما لا يشمل التأمين 

  .شالأخطاء العمدية والغ

أما عن الأخطار المؤمن منها في مسؤولية مندوبي الحسابات، فهي النتائج المالية المترتبة عن المسؤولية 

المدنية لمندوبي الحسابات، والتي يمكن أن تنتج عن الأخطاء التي يرتكبوا أثناء أداء مهامهم، خاصة 

ضرار التي لحقت الشركة المراقبة، وكذا النفقات القضائية، وكذا المبالغ المحكوم عليهم ا كتعويض عن الأ

  .4الخسائر التي يتسببون فيها بسرقة أو إتلاف الملفات التي كانت بحوزته بحكم مهنتهم

  

  

  

  

  

                                                           

Philippe Le Tourneau, op.cit.  p 805. -1  

  .47،ص 2008سعيد مقدم، التأمين والمسؤولية المدنية، الطبعة الأولى ، شركة كليلك للنشر،  2-
3Cass.Civ. 13. Nov.1997, revue générale du droit des assurances  1998, n°1998-1.p130. 

Augustin Robert, op.cit. p 122.-4 
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  .المسؤولية الجزائية لمندوبي الحسابات: المبحث الثاني

ل لقد ألقى المشرع على مندوبي الحسابات لدى ممارسة مهامه مسؤولية جنائية في حال الإخلا

  .بالتزامام القانونية، وذلك لضمان السير الحسن للمشروع والحفاظ على المصالح التي يحميها القانون

ولما كان من الممكن للشخص المعنوي ممارسة المهنة، يثار إشكال حول الشخص الذي يتابع 

أم الشخص جزائيا، هل هو الشخص الطبيعي الذي يتولى تنفيذ المهام باسم ولحساب الشخص المعنوي، 

  .المعنوي بصفته صاحب العلاقة والمكلف بالمهام، أم هي مسؤولية تضامنية طبقا للقواعد العامة

  .مندوب الحسابات فاعل أصلي: المطلب الأول

هناك من الجرائم التي لا يمكن أن ترتكب إلا من قبل مندوب الحسابات وذلك بحكم طبيعة المهام   

غيره ا، وذلك طبقا للمبدأ الجنائي القاضي بشخصية العقوبة، ومن أهم التي يؤتيها، فلا يمكن أن يتابع 

ة بالمعلومات، ومراقبة هذه الجرائم تلك المتعلقة بالملائمات القانونية لممارسة المهنة، وكذا المتعلق

  .وهو ما سنأتي على تفصيله فيما يلي.الحسابات

  .ونيةالجرائم المتعلقة بحالات الملائمة القان: الفرع الأول

إن مهنة مندوبي الحسابات لا يمكن أن تمارس إلا من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين معتمدين 

، فهم فقط، 1من قبل الوزير المكلف بالمالية، وأن يكونوا مسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

رج هذه الحالات فإنه يقع الأشخاص المؤهلين قانونا وأصحاب الاختصاص التقني لممارسة هذه المهنة، وخا

انتهاك للنصوص القانونية، من ذلك نصوص القانون المنظم للمهنة،وفي حال مخالفة هذه النصوص تترتب 

المسؤولية الجزائية سواء عن الممارسة غير الشرعية للمهنة، أو عن طريق انتحال شخصية مندوب 

  .الحسابات

  

  

  

  
                                                           

  .وما يليها 32إحالة إلى الأخطاء المتعلقة ببداية الالتحاق بالمهنة، ص  -  1
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 .الممارسة غير الشرعية للمهنة: أولا       

يعد ممارسا غير شرعي لمهنة الخبير المحاسب :" من القانون المنظم للمهنة أنه 74جاء في نص المادة 

ومحافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد كل شخص غير مسجل في الجدول، أو تم توقيف مؤقت 

حكام لتسجيله،أو شطبه من الجدول، والذي يمارس، أو يواصل في أداء العمليات المنصوص عليها في أ

  ".هذا القانون

فمن مارس مهنة مندوب الحسابات بالرغم من أنه غير مسجل في جدول  الغرفة الوطنية لمحافظي 

الحسابات، أو واصلوا ممارسة المهنة بالرغم من توقيفهم مؤقتا حتى يتم تسجيله بشكل مطابق للقانون، أو 

ارسة المهام مخالفة للقانون، مما يستدعي في مثل هذه الحالة تكون مم. 1تم شطبه لارتكابه أخطاء تأديبية

يعاقب "من القانون التجاري الجزائري حيث جاء فيها بأن  829طبقا لأحكام المادة  2المتابعة الجزائية لهم

دج  أو بإحدى هاتين 200000دج إلى 20000أشهر وبغرامة من ) 6(بالحبس من شهرين إلى ستة

ارس، أو يحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم العقوبتين فقط، كل شخص يقبل عمدا، أو يم

  ".الملائمات القانونية

من القانون  73إلا أن المادة . وبالنظر إلى العقوبة المقررة لهذه الجريمة فإنه يمكن تصنيفها إلى مخالفة 

 ، أما عقوبةدج2000000دج إلى 500000أصبحت من المنظم للمهنة، قد رفعت قيمة الغرامة بحيث 

أشهر إلى سنة فقد سلطتها على الشخص الذي يعيد الجريمة، أي الظرف المشدد في ) 6(الحبس من ستة

             هذه الحالة وهو العود، وزادت على ذلك ضعف الغرامة في حال الحكم على مندوب

  

  

  

                                                           

المسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني ...ومحافظ الحسابات...يتحمل: "من القانون المنظم للمهنة63طبقا لنص المادة  1

  .عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم

الإنذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت لمدة أقصاها : تتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورا، في

 ".أشهر، الشطب من الجدول) 6(ستة
  .60سابق، ص فريد جبران، مرجع  -  2



 الأحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل الأول

 

79 

 

نون المنظم من القا 73وطبقا للقاعدة التي تقضي بأن الخاص يقيد العام، يطبق نص المادة  ،1الحسابات

 .للمهنة

ويلاحظ أن المشرع لم يحدد طبيعة الشخص القائم بالمهنة إن كان طبيعيا أو معنويا بنفس الصراحة 

 71التي تحدث ا عن المسؤولية الجزائية عن إفشاء أسرار المهنة، وذلك من خلال الفقرة الثانية من المادة 

لتي يمثلها مثل هذا الالتزام الخطير في المصلحة العامة من القانون المنظم للمهنة، وذلك للأهمية البالغة ا

  .للشركة

، لأا مخالفة قائمة بحد ذاا ،  3في سياق الممارسة غير الشرعية للمهنة 2وتدخل حالات التنافي

                        ، فإنه يعد مندوبا 4ففي حال ما واصل المندوب ممارسة المهنة بالرغم من توافر حالة من حالات التنافي

faitفعليا 
5 de commissaire فالركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بمجرد إتيان الشخص  على ممارسة ،

مهام مندوب الحسابات دون توافر الشروط القانونية والنظامية لهذه الأخيرة، بغض النظر عن ارتكابه 

أضرار بالشركة، لأن الركن المادي هنا يتكون بمجرد  لبعض الأفعال، أو التصرفات التي من شأا أن تلحق

قبول الشخص لهذه المهنة، أو مواصلة ممارستها  بالرغم من توافر إحدى حالات التنافي مهما كانت 

  .6المدة

هذا عن الركن المادي، أما الركن المعنوي فإنه طبقا للقواعد العامة، لابد من توافر القصد الجنائي من 

و الفعل حتى يتابع الفاعل بارتكابه جريمة معينة، والقصد في هذه الحالة هو ممارسة المهنة  وراء التصرف، أ

        ، وهذا ما يستخلص من نص7أو مواصلة ممارستها بالرغم من علمه بتوافر سبب يمنعه من ذلك

  

                                                           

 Wilfrid Jean :أنظر. 1969أوت  12المؤرخ في  69-810من الأمر  85وهو ما جاء به المشرع الفرنسي في نص المادة  -  1

Didier, Droit pénal des affaires, 4em éd, Dalloz, 2000, p 346. 
  . وما يليها 32إحالة إلى الأخطاء المتعلقة ببداية الالتحاق بالمهنة، ص  -  2

3- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 83. 
  .60فريد جبران ، مرجع سابق، ص  -  4

5- Amor Zahi, Responsabilité du commissaire aux comptes et révélation des faits 

délictueux, Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, 2eme éd. 

Université d'Alger, 1990.  p288. 
  .131دحموش فايزة، مرجع سابق، ص  -  6

7- Tayeb Balloula, Droit pénal des sociétés commerciales, édition Dahlab,1995, p 129. 
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ا أن يكون هذا ، ولم يشترط المشرع هن" عمدا"من القانون التجاري الجزائري من خلال عبارة  829المادة  

  .الأخير قد ألحق أي ضرر بشركة المساهمة

 .انتحال صفة مندوب الحسابات -1

 243وانتحال صفة شخص ما هي جريمة نص عليها القانون الجنائي العام وذلك من خلال المادة 

كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا، أو : "من قانون العقوبات الجزائري، حيث جاء فيها أن

هادة رسمية، أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن ش

دج إلى 500أشهر إلى سنتين وبغرامة من ) 3(يستوفي الشروط المفروضة لحملها، يعاقب بالحبس من ثلاثة 

  ".دج أو بإحدى هاتين العقوبتين5000

من قانون العقوبات وكذا ما جاء   243نص المادة إذن فالركن الشرعي لهذه الجريمة متوافر بحكم 

فقرة ثانية من القانون المنظم للمهنة حيث أدرج المشرع هذه الجريمة في إطار الممارسة غير  74في نص المادة 

يعد كذلك ممارسا غير شرعي لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ : " الشرعية للمهنة ، وجاء في حكم المادة أنه

اسب المعتمد، كل من ينتحل إحدى هذه الصفات، أو تسميات شركة خبرة في المحاسبة، الحسابات والمح

خلط مع هذه أو شركة محافظة الحسابات، أو شركة محاسبة، أو أية صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابه، أو 

م وية عن ارتكاويلاحظ أن المشرع قد رتب المسؤولية الجزائية للأشخاص المعن". الصفات و التسميات

  .مثل هذه الجريمة

بصفتها صورة من  ،من القانون المنظم للمهنة 73أما العقوبة المقررة لها فقد جاء ا نص المادة 

) 6(دج، وبالحبس من ستة 2000000دج إلى 500000صور الممارسة غير الشرعية للمهنة، وهي  من 

  .1أشهر إلى سنه وبضعف الغرامة في حالة العود

  

  

  

                                                           

ه وخلافا للجريمة ، إلا أن1969أوت  12المؤرخ في  69-810من الأمر رقم  86هذه الجريمة من خلال نص المادة  تناول المشرع الفرنسي 1

 :ينظر. السابقة قضاة الحكم لا يحكمون سوى بالغرامة وذلك مذ بدأ العمل بقانون العقوبات الفرنسي الجديد

Thierry Granier, op.cit.  n° 664.    Joël Moniger, et    
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  .لى استقلالية مندوبي الحساباتالاعتداء ع: ثانيا

إن مندوب الحسابات هو القاضي الأول للحسابات، ويجب عليه كباقي القضاة أن يكون محايدا 

 16، وهو ما ذهبت إليه اللجنة الأوروبية في توضيحاا بتاريخ 1ومستقلا في اتخاذ قراراته، وأداء واجباته

ين بالمراقبة القانونية للحسابات، حيث قضت بأن فيما يتعلق باستقلالية الأشخاص المكلف 2002ماي 

لهذه الاستقلالية أهمية أساسية لثقة الجمهور في التقارير التي ينشئها، يزيد من مصداقية المعلومات المالية 

ولضمان حياد مندوبي الحسابات، و تحقيق المصداقية، والشفافية في المراقبة التي يمارسوا، وضع . 2المنشورة

وذلك تأكد بأن مندوب الحسابات جهاز داخل  3لة من القواعد التي تكرس مبدأ استقلاليتهمالمشرع جم

  .شركة المساهمة، وليس وكيلا عن المساهمين 

وصفة الاستقلالية تتجلى من خلال الصلاحيات التي منحها لهم المشرع، والتي تفصله تماما عن  

  .ينتدخل المساهمين، أو مجلس الإدارة، أو مجلس المدير 

وإن كانت مراقبة الحسابات وهي الاختصاص  هأما الاختصاصات التي تكرس هذا المبدأ، فإن 

التقليدي لمندوبي الحسابات، إلا أنه مع اتساع مجال تدخله والحاجة إلى خدماته التي لا يمكن الاستغناء 

اقبة المعلومات الواردة عنها، بالإضافة إلى السهر على مراقبة صدق الحسابات وانتظامها، بات لابد من مر 

   المادة  ، وهو ما قضت به4في التقرير الذي يقدمه القائمون بالإدارة، أو أعضاء مجلس المديرين

  يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير: " ... من القانون التجاري الجزائري بنصها 4مكرر715

                                                           

  :واستقلالية مندوب الحسابات مضمونة من خلال ما يلي  -  1

  .ليس خاضعا للجهة التي تقوم بتعيينهأن المندوب يمارس مهنة حرة، و * 

  .يجب على هذا الأخير أن يكون مقيدا في السجل الوطني* 

  .يجب ألا يتوافر على إحدى حالات التنافي أو الموانع القانونية* 

  .الأتعاب التي يتقاضاها محددة بموجب قرار وزاري* 

  :ينظر. ائي صادر عن المحكمة المختصةبالإضافة إلى أنه لا يمكن عزل المندوب إلا بناءا على حكم قض* 

  Jérôme Bonnard, Droit des sociétés, 2eme édition, HACHETTE, 2002, p 99. 

 
2-Bruno Dondero, op.cit. p 197.  

 .من القانون التجاري الجزائري 6مكرر 715من القانون المنظم للمهنة، وكذا نص المادة  70إلى  64نص المواد  من   -  3
4- Haritini Matsopoulou, Le renforcement de l'indépendance des commissaires aux 

comptes, Rev. Sociétés, 2003. P813. 
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ئق المرسلة إلى المساهمين حول الوضعية المالية مجلس الإدارة، أو مجلس المديرين حسب الحالة، وفي الوثا

، مع أنه من جهة أخرى قد حظر على مندوبي الحسابات التدخل في أعمال الإدارة "للشركة وحساباا

، بحكم 2وهو مبدأ أساسي في ممارسة هذه المهنة، لأنه يضع حدودا بين مهام المسيرين والمندوبين. 1والتسيير

وتتمثل مهمتهم الدائمة باستثناء أي تدخل في التسيير، ... الجمعية العامة تعين" 4مكرر715نص المادة 

وكذا ..." . قبة انتظام حسابات الشركة وصحتهافي التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية للشركة وفي مرا

فحص قيم وتخص هذه المهام :" من القانون المنظم للمهنة التي جاء فيها  23الفقرة الأخيرة من نص المادة 

  ".ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول ا، دون التدخل في التسيير

والتدخل في التسيير يقصد به إعطاء مندوب الحسابات رأيا حول مدى ملائمة الأعمال التي يتم 

لاعتبارات الملائمة التي تقدرها  وضعها أمام مجلس الإدارة، لأن الكثير من أعمال الإدارة والتسيير تخضع

إلا أنه لا يعتبر من قبيل التدخل في أعمال . 3الشركة في ظل تغييرات الأوضاع والمعطيات وظروف السوق

الإدارة والتسيير، إعطاء رأيه حول ما يتعلق منها بالمخالفات، والتي تخضع للمتابعة الجزائية في حال 

ت والقرارات د مارس مهامه المتمثلة في تقدير مشروعية التصرفا، فمندوب الحسابات بذلك يكون قأغفلها

  .التي تتخذها الإدارة و لا علاقة له بملائمة تصرفات هذه الأخيرة

ومن أهم مقتضيات هذا المبدأ عدم تمثيل الشركة قبل الغير من طرف مندوبي الحسابات، لأن ذلك 

اء مجلس الإدارة ومجلس المديرين، ومن أهم ، إعلام المساهمين وأعض4يعتبر من صميم أعمال الإدارة

الاختصاصات المكرسة لهذا المبدأ الالتزام بأخذ إجراءات التحذير وذلك في حال كشف وقائع من شأا 

      أن تعرقل المسار الطبيعي والاستغلال الأمثل للشركة، لأنه في حال تعنت مجلس الإدارة أو مجلس

                                                           

بمفهوم . الأعمال التي يترتب عنها التصرف في أموال الشركة و توظيفها، توظيف العمال، تمثيل الشركة أمام الغير: صد بأعمال التسييريق -  1

  .ج أموال الشركةواسع إدخال وإحرا 

أعمال الإدارة الخارجية تتمثل في العلاقات التي تربط بين الشركة والغير، وأعمال الإدارة الداخلية، وهي أعمال التسيير :يقصد بأعمال الإدارة

  .التي لا ينجر عنها التعامل مع الغير
2-Tayeb Belloula,op.cit, p 126.  

  .158علي سيد قاسم ، مرجع سابق ، ص -  3
 .81دحموش فايزة، مرجع سابق، ص  -  4
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دوبين، يتوجهون دون الخضوع لأي ضغط إلى الجمعية العامة غير المديرين عن الرد على مطالب المن 

العادية، وفي القانون الفرنسي يذهب المشرع إلى أبعد من ذلك بمنح المندوبين إمكانية إبلاغ رئيس المحكمة 

  .1التجارية المختصة ذه الوقائع

، تندرج ضمن الممارسة ومسؤولية مندوبي الحسابات عن ممارسة المهنة بدون الحفاظ على استقلاليته

غير الشرعية للمهنة، لأنه في هذه الحالة سيتوافر في مندوبي الحسابات سبب من أسباب المنع من ممارسة 

المهنة، إن كان لدى شركة معينة بالذات، أو بصورة عامة، وبذلك تكون العقوبة المقررة لهذه المخالفة ما 

 دج500000نة، وهي غرامة مالية من انون المنظم للمهمن الق73جاءت به الفقرة الأولى من نص المادة 

أشهر إلى سنة، وبضعف الغرامة السالفة ) 6(دج وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ستة 2000000إلى 

من المرسوم رقم  85الذكر، وهو ما يأخذ به المشرع الفرنسي حيث يلحق هذه المخالفة لأحكام نص المادة 

  .2والمتعلق بالممارسة غير الشرعية للمهنة 1969أوت  12المؤرخ في  69- 810

  .الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة: الفرع الثاني

من الناحية العملية يتعذر على الجمعية العامة، و مجلس المراقبة القيام مراقبة أعمال القائمين بالإدارة 

لا يحرصون على حضور  ،أو أعضاء مجلس المديرين بصورة دقيقة  إضافة إلى أن غالبية المساهمين

اجتماعات الجمعية العامة ولا يهتمون غالبا إلا لقبض الأرباح، مما يستوجب الاستعانة بمندوب حسابات 

أو أكثر مختصين بمراقبة أعمال الشركة وتدقيق حساباا، وفحص الأنظمة الإدارية فيها ، وحتى يقوم هؤلاء 

المشرع من إخضاعهم للمتابعة الجزائية   في حال  المندوبين بمهامهم على أكمل وجه، كان لابد على

ارتكام لأفعال من شأا إلحاق الضرر بالشركة، أو المساهمين ،أو المتعاملين معها أو حتى الاقتصاد 

  .الوطني، أو اشتركوا في إحدى الجرائم المعاقب عليها قانونا 

  

  

  

                                                           

  .وما يليها 53إحالة إلى الأخطاء المتعلقة بمهمة اتخاذ إجراءات التحذير، ص  -  1
2- Haritini Matsopoulou, Le renforcement de l'indépendance des commissaires aux 

comptes, op.cit,  P813.  
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أشخاص طبيعيين كما يمكن أن يكونوا ولقد تطرقنا فيما سبق إلى أن مندوبو الحسابات قد يكونوا 

أشخاص معنوية، بالنسبة للأشخاص الطبيعية فإن مسؤوليته الجنائية لا تثير أي إشكال، لكن بالنسبة 

 01للأشخاص المعنوية التي تمارس هذه المهنة فإن الأمر قبل صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد في 

للشخص المعنوي، لم يكن المشرع الفرنسي ينص صراحة عليها و الأخذ بالمسؤولية الجزائية  1994مارس 

بموجب  1في قانون العقوبات، وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري إلا بعد تعديل قانون العقوبات

مكرر، حيث حصرت مجال 51و الذي جاء بنص المادة  2004نوفمبر  10الصادر بتاريخ  04/15القانون 

شخاص المعنوي الخاضعة للقانون الخاص، واستثنت كل من الدولة والجماعات المسؤولية الجزائية في الأ

قد أور فصلا   01/10وبالرغم من أن القانون المنظم للمهنة . 2المحلية والأشخاص الخاضعة للقانون العام

ائية ، إلا أنه لم يشر إلا للمسؤولية الجز سبية ومحافظة الحسابات والمحاسبةكاملا حول شركات الخبرة المحا

يتحمل الخبير المحاسب  :  "من نفس القانون 62لمندوبي الحسابات بصفة عامة، وهذا ما جاءت به المادة 

ويمكن أن  ".قصير في القيام بالتزام قانونيومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل ت

  .      يرتكب المندوب هذه الجرائم بصفة أصلية أو بالاشتراك مع الغير

  

  

  

  

  

                                                           

المؤرخ في  04/ 82المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1966جوان  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  - 1

، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23/ 26، و القانون رقم 2004نوفمبر  10الصادر بتاريخ  04/15القانون  ، 1982فبراير  13

  .2009فبراير  25المؤرخ في  09/01والقانون رقم 

 
لمفهوم، هي كل الأشخاص المعنوية التي نص عليها القانون المدني والتجاري وكذا الشركات و التعاونيات ذات والأشخاص المعنوية ذا ا -  2

الطابع المهني والحرفي والفلاحي، ومختلف الجمعيات ذات الشخصية المعنوية، وقياسا على ما سبق فإن الأشخاص المعنوية التي تمارس مهنة 

  :أنظر. أيضا تخضع للمتابعة الجزائية إن استلزم الأمر ذلك محافظة الحسابات غير مستثناة، وهي

  .2004جمال محمود الحموي، و أحمد عبد الرحمان، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، 
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  .إعطاء أو تأكيد معلومات كاذبة: أولا

كل مندوب للحسابات يتعمد إعطاء معلومات    1من القانون التجاري830جاء في نص المادة 

كاذبة، أو تأكيدها عن الحالة المالية للشركة، يعتبر مرتكبا لمخالفة متعلقة بمراقبة شركة المساهمة، وبالتالي 

دج أو إحدى 500000دج إلى 20000إلى خمس سنوات، وغرامة من  فإنه يعاقب بالحبس من سنة

  .العقوبتين فقط

 459أما المشرع الفرنسي فقد نص على هذه الجريمة في ثلاث نصوص متفرقة، بداية بنص المادة 

التي تطرق فيها بصورة عامة إلى المتابعة الجنائية لمندوبي الحسابات،  1966جويلية 24فقرة أولى من قانون 

ء كان يعمل لحسابه، أو لحساب شركة تمارس مهنة مندوب الحسابات، إذا أكد معلومات كاذبة حول سوا

  .الوضعية المالية للشركة

من نفس القانون التي جاء فيها النص على جريمة  تأكيد المعلومات والبيانات 452وكذا نص المادة 

لبث في حق الأفضلية في اكتتاب المساهمين، غير الصحيحة، التي وردت في تقارير الجمعية العامة المدعوة ل

  .2من نفس القانون 1-481وأخيرا نص المادة 

  .و لقيام هذه الجنحة لابد من توافر الركن المادي والركن المعنوي لها

 :الركن المادي -1

يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من سلوك إيجابي يتمثل في قيام مندوبي الحسابات بتقديم تقرير عن  

  .3وضعية المالية للشركة وبيانات أخرى بصورة مخالفة للحقيقةال

  

  

  

  

  

  

                                                           

Fréderic Masquelier et autres, op.cit. p120.- 1  
2-Wilfrid Jean Didier, op.cit. p 346,347.  

  .112جمال محمود الحموي، و أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -  3
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  ).ب(، أعطيت أو أكدت من قبل مندوب الحسابات )أ(يجب أن تكون هناك معلومات كاذبة 

لو تمعنا في نص المادة سالف الذكر نجد أن المشرع قد حصر :  معلومات كاذبة -  أ

الية للشركة محل المراقبة ، وكأن مهمة مندوب الحسابات لا المعلومات الكاذبة في تلك المتعلقة بالوضعية الم

تتعدى مراقبة الحسابات والوضعية المالية للشركة ، في حين أن مهمة هذا الأخير تتعدى ذلك فيمكن أن 

ومثال ذلك ما قضى به مجلس قضاء .1تكون المعلومات الكاذبة متعلقة بممارسة المهمة بصورة عامة 

Douai حيث ذهب إلى أنه يمكن أن يرتكب مندوب الحسابات جريمة  1974جوان 11  الفرنسي بتاريخ

 .2تقديم معلومات كاذبة حول العقود التي تبرمها الشركة محل المراقبة وأحد مسيريها 

أمـــــا عـــــن صـــــفة عـــــدم صـــــدق المعلومـــــات ، فإنـــــه مـــــن غـــــير الســـــهل الكشـــــف عنهـــــا وذلـــــك راجـــــع        

ــــــه للموضــــــوعية،  لطبيعــــــة المحاســــــبة بحــــــد ذاــــــا، فهــــــي ليســــــت ــــــأس ب ــــــترك مجــــــالا لا ب ــــــق، وإنمــــــا ت بعلــــــم دقي

ــــــــــا لا يمكــــــــــن أن تقــــــــــوم إلا إذا كانــــــــــت عــــــــــدم الدقــــــــــة في  ــــــــــذهب أغلــــــــــب الفقهــــــــــاء إلى أن الجريمــــــــــة هن وي

"subjectiveالمعلومـــــــــات خـــــــــارج حـــــــــدود التقـــــــــدير الموضـــــــــوعي 
 

"appréciation
،ففـــــــــي هـــــــــذه الحالـــــــــة  3 

لومـــــات، وبالتـــــالي لا يمكـــــن متابعـــــة منـــــدوبي الحســــــابات بالموضـــــوعية في التقـــــدير لا يمكـــــن الجـــــزم بدقـــــة المع

ـــــة ـــــد معلومـــــات كاذب ـــــك . بتقـــــديم، أو تأكي وقـــــد أكـــــد الاجتهـــــاد القضـــــائي الفرنســـــي علـــــى هـــــذا، ومـــــن ذل

، إذ حكــــــم علــــــى منــــــدوب الحســــــابات لأن 1979جويليــــــة 12بتــــــاريخ  Parisمــــــا جــــــاء بــــــه مجلــــــس قضــــــاء 

ـــــتي قـــــام بقبولهـــــا و الإعـــــلان عنهـــــا تفـــــوق مـــــرة القيمـــــة الحقيقيـــــة ) 25(بخمســـــة وعشـــــرون  قيمـــــة الأمـــــوال ال
مـــــــن القــــــانون التجــــــاري الجزائـــــــري،  830والحــــــديث عــــــن المعلومــــــات الكاذبـــــــة الــــــواردة في نــــــص المــــــادة . 4

المعلومـــــــات المتعلقـــــــة بالمراجعـــــــة   تلـــــــك   وحـــــــتى النصـــــــوص الـــــــواردة في القـــــــانون الفرنســـــــي، لا ينحصـــــــر في

   الفقهاء الفرنسيين أنهومراقبة الأحوال المالية فقط، وإنما يرى بعض 

  

                                                           

1- Nicole Stolowy , La responsabilité pénale du commissaire aux comptes, Rev. Sociétés, 

1998, p521. 
2- Ca. Douai,11 juin, 1974. BCNCC, n°15, p291.  

  .من القانون المنظم للمهنة 23/4دة وهو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال نص الما
3-Augustin Robert, op.cit.  p 135. 
4-Ca. Paris, 12, juil. 1979. BCNCC; n°35; p 323. 
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يجب أن يحرس كل الشروحات والتفسيرات الكاذبة المتعلقة بمستقبل المشروع، فهذه الشروحات قد تعتبر 

 . 1معلومات زائفة إذا ما قدمت بشكل تخمين

وصفة المعلومات الكاذبة معناها، أن مندوب الحسابات و بإرادته الحرة يقدم معلومات لا تطابق 

وذلك إذا لم يعترض " السكوت" رج في سياق المعلومات الكاذبة طبقا للقضاء الفرنسي ويند. الحقيقة

المندوب على تصريحات القائمين بالإدارة إذا لاحظ أن هناك إخلال في الوضعية المالية، أو المحاسبية 

من  825هذا وقد عاقب المشرع الجزائري مندوب الحسابات من خلال نص المادة . 2للشركة محل المراقبة

دج   إلى 20000مالية من أشهر إلى سنتين، وبغرامة ) 6(القانون التجاري الجزائري بالحبس من ستة 

، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا منح عمدا أو وافق على البيانات غير الصحيحة، التي دج500000

  .فضلية في اكتتاب المساهمينوردت في التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة للبت في إلغاء حق الأ

 .مقدمة أو مؤكدة من قبل مندوب الحسابات - ب

مالقانون التجاري سالفة الذكر، على أن مندوب الحسابات إما أن يعطي، أو 830نصت المادة 

، فهذا التأكيد إما أن يكون كتابيا أو شفاهيا، فلا المشرع الجزائري ولا نظيره 3يؤكد معلومات كاذبة

  .الطريقة أو الوسيلة لإيصال المعلومة إن كانت كتابيا أو شفهيا الفرنسي قد حددا

. لكن هذا الأخير أي التأكيد الشفهي يصعب فيه إثبات عدم دقة ما قدمه المندوب شفاهة

فالغالب أن مندوبي الحسابات يتابعون بما يثبت في تقريرهم العام حول المصادقة على صدق و انتظام 

التأكيد على المعلومات الكاذبة المصادقة بدون تحفظ على حسابات الشركة  الحسابات، كما يعد من قبيل

  محل الرقابة والتي تكون فيها فائدة خيالية، وعدم التطرق في تقريره إلى أن الحسابات قد عدلت

  

  

  

  

  

                                                           

1-Jean-Didier, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes, étude juridiques, 

CNCC, n°78. 
2-Serge Evaret, Droit pénal des affaires, 1996, p115. 
3-Nicole Stolowy, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes,  op.cit.  p 521. 
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 ، وأيضا إذا ما أعطى التحويلات الخاطئة للقائمين بالإدارة لفائدة المساهمين1بعد رفضه في بادئ الأمر

  .2بالتصديق عليها في تقاريره 

وبالتالي فإن إعطاء أو تأكيد معلومات كاذبة قد يأخذ صورا كثيرة ،فإما أن يكون من خلال 

، أو أن يقدم تقريره العام بالتحفظ على البيانات الواردة فيه، والمتعلقة 3المصادقة على ميزانية غير صحيحة

ن خلال تقديم تقارير خاصة تخدم بطريقة ما الجهاز ، أو أن يكون ذلك م4بصدق الحسابات وانتظامها

مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد أي   من التقارير التي يجب على المندوب الالتزام . 5الإداري 

  .بصدق المعلومات فيها وإلا أثيرت مسؤوليتهم الجزائية

لحسابات إذا تكتم عن معلومات متعلقة بالحياة وفي الأخير يمكن أيضا أن تثار المسؤولية الجزائية لمندوبي ا 

  .المالية للمشروع 

 : الركن المعنوي -2

يتحقق الركن المعنوي للجريمة إذا ما توافر عنصران وهما العلم والإرادة الحرة، وذلك بأن يكون 

إرادته مندوب الحسابات عالما بأن التقارير التي يقدمها ا معلومات وبيانات غير مطابقة للحقيقة، وأن 

  .6تتجه إلى تقديمها إلى الجهة المختصة شريطة أن لا تكون هذه الإرادة مشوبة بعيب من عيوب الإرادة

أو تأكيد معلومات كاذبة، لابد من  ،للقول بقيام المسؤولية الجزائية لمندوبي الحسابات لجريمة إعطاء

وهذا ما كرسه نص المادة  7"العلم"لعامة هو والركن المعنوي طبقا للقواعد ا. توفر الركن المعنوي لهذه الأخيرة

               من قانون العقوبات الفرنسي حيث جاء فيه أنه لا تعد هذه الأخيرة جنحة ولا  3- 121المادة 

  

                                                           

1-Robert Castel et François pasqualini, op.cit. p 99. 
  .171طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -2

3-la responsabilité pour publication de faux bilans semestriels peut-elle être retenue 

contre les commissaires aux comptes, bull, sociétés, n°3, 1997, p 195. 
4 - J-F.Berbieri, Du manquement grave d’une obligation professionnelle, à la 

connaissance des malversations qui engage la responsabilité pénale du commissaire aux 

comptes , JBS, 2000, n°6, p 595.  
5-Didier Rebert, droit pénal des sociétés, Dalloz, 2002, n° 122,123. 

  .114جمال حمود الحموي، و عبد الرحمن عودة، مرجع سابق، ص  -  6
7- Tarik Sbaa, op.cit. p 57.  
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قد  1966جويلية 24من قانون 457وعليه نجد أن نص المادة . 1جريمة إلا في حال ثبوت العلم بارتكاا

سؤولية الجزائية لمندوبي الحسابات عن جريمة إعطاء أو تأكيد معلومات  جاء على ذكر ذلك في ما يتعلق بالم

  .حين عرف الجريمة، ومعناها باللغة العربية النية  "sciemment"كاذبة وذلك من خلال إيراد مصطلح 

وبذلك يكون الركن المعنوي للجريمة إعطاء أو تأكيد معلومات كاذبة من قبل المندوب هو علم هذا 

لجزائري حين أورد أحكام ا يقومون به جريمة معاقب عليها قانونا، وهو ما أغفله المشرع االأخير بأن م

  .من القانون التجاري الجزائري 830في نص المادة الجريمة 

ويمكن لإثبات علم مندوبي الحسابات بأن المعلومات المؤكدة،أو المقدمة كاذبة مثلا، إذا أرسلوا إلى 

لمديرين ملاحظة ينوه فيها عن وجود ثغرات ويطلب تفسيرات وشروحات ، رئيس مجلس الإدارة أو مجلس ا

وبالرغم من ذلك يصادق على الميزانية بدون أي تعديل ، ولا يقوم إلا بتحفظات غير دقيقة لا تسمح 

كما يمكن أن يكونوا على علم من خلال أعمال مساعديهم، . 2للمساهمين بفهم الوضعية المالية للشركة

دات محاسبة   أو عدم انتظامها، مما يضعهم في موضع يعرقلهم عن القيام بأعمال المراقبة عن غياب مستن

  .3والمصادقة على الحسابات، وبالرغم من ذلك يصادقون على الميزانية مع علمهم بأا باطلة

ويذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك في بعض القرارات النادرة جدا، بالأخذ بالعلم المفترض 

ندوبي الحسابات، فهذه القرارات تشهد بالاستناد  إلى النصوص المتضمنة مسؤوليتهم الجزائية استنتاج لم

علمهم من خلال الطابع المميز لمهنتهم، أو من خلال الأخطاء البينة، ومن ذلك ما جاء به مجلس قضاء 

Paris  الذي قضى فيه أن مندوب 1990ديسمبر  14في قراره الصادر بتاريخ  

  

  

  

                                                           

1-L. 121-3 de code pénal  français : " il n'y a point de crime ou de délit sans intention de 

le commettre". 
2-Ca, Paris, 15, févr. 1979, BCNCC, n°34, p 197. Cité par, Augustin Robert, op.cit. 

p139. 
3-Nicole Stolowy, La responsabilité pénale du commissaire aux comptes, op.cit.  p 521. 
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سابات الذي من خلال مهامه كمندوب حسابات، يجهل الوضعية الحقيقية للشركة، فإنه على علم الح

  .1بتأكيده لمعلومات غير صحيحة حول الوضعية المالية للشركة محل المراقبة

وكما رأينا سابقا أن المبدأ العام في مهام مندوبي الحسابات أا ببذل عناية، وبذلك فإم مطالبين 

  اية المطلوبة في ممارسة مهامهم، فهل يمكن متابعتهم جزائيا عن الإهمال؟ببذل العن

الذي يرفض الفكرة، في حين القضاء الفرنسي في  MM.Larguierبعض من الفقه الفرنسي أمثال 

بتاريخ  Parisبعض القرارات كان يدين مندوبي الحسابات لإهمالهم، ومن ذلك ما قضى به مجلس قضاء 

 أرجع كل نقص إلى مهمته بالمراقبة، وخلص إلى أنه في حال وجود أخطاء ظاهرة ، حيث 1983جوان 30

لكن في . 2في حقيقة الحسابات، ومع ذلك صادق على الميزانية، ولو بحسن نية ، فإنه يعاقب على إهماله

 مثل هذه القرارات لابد على قضاة الموضوع في تحليل قرارام، الكشف بأن المندوبين على علم بالصفة

غير الصحيحة للمعلومات المقدمة أو المؤكدة، لكن الإهمال البسيط ، لا يرتب سوى المسؤولية المدنية 

  .5، لأنه لا يكون جنحة4، ولا يمكن أن يتعدى إلى المتابعة الجزائية3لهم

ء هذه باختصار العناصر المادية و المعنوية لقيام المسؤولية الجزائية لمندوبي الحسابات عن جريمة إعطا

أو تأكيد معلومات كاذبة، أما عن العقوبة المقررة لهذه الجنحة فقد ذكر المشرع الجزائري في نص لمادة 

سنوات وغرامة مالية من ) 5(فقرة أولى من القانون التجاري أن الجزاء يكون الحبس من سنة إلى خمس830

  .دج50000دج إلى 20000

  

  

                                                           

1-Ca. Paris, 14, Déc. 1990, n°024288. Ob, Vidal. Cité par, Augustin Robert, op.cit.  

p140. 
2- Augustin Robert, op.cit.  p141. 

  . وما يليها 38إحالة إلى أخطاء مندوبي الحسابات أثناء ممارسة المهنة، ص  -  3
4-Ca. Nîmes, 7 juin. 1984. BCNCC n°56.p 487. Ob, Pontavice :" Si un commissaire aux 

comptes peut engager sa responsabilité civile en ne vérifiant pas sérieusement les comptes 

 établis par les dirigeants ou même en  acceptant un bilan fallacieux, il faut pour qu'il 

engage sa responsabilité pénale qu'il ait sciemment donné ou confirmé des informations 

mensongères sur la situation de la société ". Cité par, Augustin Robert, op.cit. p14  
5- Nicole Stolowy, La responsabilité pénale du commissaire aux comptes,  op.cit. p 521. 
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  .جريمة إفشاء السر المهني: ثانيا

عن جريمة إفشاء السر المهني، أركاا وحالات الإعفاء منها لابد من التعريج أولا على قبل الحديث 

  .الإطار القانوني لهذا الالتزام القانوني الهام وكذا إيضاح الحجية التي يقدمها هذا الأخير

 .الإطار القانوني للالتزام بالسر المهني  -1

انون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب المتضمن ق 136- 96القانون رقم  06جاء في نص المادة 

، على انه يجب على أعضاء النقابة الالتزام بسر المهنة في أداء 1ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

وجاء في نص . مهنتهم، كما يسهر المهنيون على احترام موظفيهم والمتدربين لديهم واجب السر المهني

مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، فإن :"  فقرا الثانية أنهمن القانون التجار ي في 13مكرر715المادة 

مندوبو الحسابات ومساعديهم ملزمون باحترام سر المهنة فيما يخص الأفعال، والأعمال، والمعلومات التي 

يتعين على :" من القانون المنظم للمهنة أنه  71وجاء في نص المادة ". اطلعوا عليها بحكم ممارسة وظائفهم

بير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد كتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها الخ

  .من قانون العقوبات302و301في المادتين 

ويخضع لنفس الالتزامات الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المتربصون وكذا مستخدمو 

اسبين المعتمدين، وكذا الشركاء في الشركات المنصوص عليها في الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمح

  ". من هذا القانون 52و 49و 48و 47المواد 

من  14- 226و 13-226أما المشرع الفرنسي فجاء على ذكر الالتزام بالسر المهني في نص المادتين 

  .2من القانون التجاري 820/3- 5و 240L-225قانون العقوبات والمواد 

الحسابات وأثناء مباشرته لأداء مهامه من مراجعة لحسابات الشركة ومراقبتها، يطلع  إن مندوب

      على دفاتر الشركة، وسجلاا، وكل المستندات التي يحق له مراجعتها بحكم مهنته، ويمكنه الإطلاع 

  

  

  

  
                                                           

، يتضمن قانون أخلاقيات مهنة 1996 أبريل سنة 15الموافق  1416ذي العقدة عام 27المؤرخ في  136-96المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
2-,J-M. Calendini  De quelques aspects du secret professionnel des commissaires aux 

comptes, Bull. Sociétés, petites affiches, 1997, n°11,p 935. 
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ي هذه الأسرار، ، ومن ذلك فإنه من الأمانة ألا يسرب أو يفش1على أسرار لا يمكن للغير أن يطلع عليها

، أو أن ذلك من شأنه أن يلحق 2خاصة إذا كانت للشركة مصلحة مادية أو معنوية من وراء الاحتفاظ ا

أضرار بليغة بالشركة المراقبة، لذلك جعل المشرع الإفشاء ا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في 

) 6(عاقب بالحبس من شهر إلى ستةي"  :حيث جاء فيها  301قانون العقوبات من خلال نص المادة 

دج الأطباء والجراحون، والصيادلة، والقابلات، وجميع الأشخاص 5000دج إلى 500أشهر وبغرامة من 

المؤتمنين بحكم الواقع، أو المهنة، أو الوظيفة الدائمة، أو المؤقتة على أسرار أدى ا إليهم وأفشوها في غير 

  ".ون إفشاءها، ويصرح لهم بذلكالحالات التي يوجب عليهم فيها القان

أما عن الطرف الذي لا يجب على المندوبين الإفشاء لهم ذه المعلومات والوقائع فهم الغير من 

، أو الأشخاص المتعاملين معها خاصة الدائنين ، خصوصا إذا تعلق الأمر 3منافسين للشركة أو المساهمين

  .4الشخصي بمعلومات لا صلة لها بنظام الشركة وإنما لصالحه

من قانون 301لكن مبدأ الحفاظ على السر المهني ليس على إطلاقه، وهو ما جاءت به المادة 

العقوبات سالفة الذكر، فهناك بعض الحالات التي يضطر فيها المندوب إلى البوح ببعض المعلومات 

  .، ويمكن إيجاز هذه الحالات فيما يلي 5السرية

 .المهنيحالات الإعفاء من الالتزام بالسر  -2

  .من القانون المنظم للمهنة72وتنحصر في الحالات التي جاء ا نص المادة 

 : بموجب مشاركة غيرهم من المهنيين -  أ

وذلك بمشاركة زملائهم في المهنة، أو السلطات التي تعلوها في المهنة حتى يتمكن هؤلاء من متابعة 

  . المحاسب الذين يستعين ممهامهم بأكمل صورة، وكذلك الأمر بالنسبة لمساعديه، والخبير

  

  

                                                           

1- Jean-Pierre Brouilland, le secret professionnel oppose a une action en responsabilité 

contre un commissaire aux comptes, LPA, 4 Février, 1998, n°15, p 5.  
2-Frédéric Masquelier,  et autres, op.cit. p 118. 
3 - Yves Guyon, et Georges Couquereau, op.cit. p 103. 
4-Frédéric Masquelier et autres, op.cit.  p 118-119. 
5 - Michel Chauvin, L’élément comptable dans le droit pénal spécial des sociétés 

anonymes, Dalloz, 1963, Paris, p 39. 



 الأحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل الأول

 

93 

 

ويجب الإشارة هنا إلى أن الإعفاء من المحافظة على السر المهني يكون جزئيا، وفي حدود ما تتطلبه  

  .1المهنة

:" من القانون التجاري الجزائري، حيث جاء فيها  715ومن أمثلة ذلك ما جاء في نص المادة 

م عند الاقتضاء خبراء يختاروم، تقريرا عن طرق يضع ويقدم مندوبو الحسابات لكل شركة ويساعده

الإدماج  وخاصة عن مكافأة الحصص المقدمة للشركة المدمجة، ولأجل ذلك يسوغ لمندوبي الحسابات 

فمندوبو الحسابات هنا مخولون بمشاركة غيرهم ". الإطلاع على كافة المستندات المفيدة لدى الشركة المعنية 

ين، أو كمندوبي الحسابات لدى الشركة أو الشركات الأخرى التي من المفروض من المهنيين، سواء كمساعد

أن تندمج في إطار شركة واحدة، وهذا من شأنه أن يجعلهم يعلمون أسرار بالغة الأهمية والخطورة في سبيل 

  .تحضير مثل هذا التقرير وكذلك الأمر بالنسبة للتجمعات

 .2بموجب إرادة صاحب السر  - ب

يثار إشكال حول الجهة المختصة بإعطاء مثل هذا الإذن، خاصة وأن البحث  وفي هذه الحالة

فمن هو . يتناول شركة المساهمة التي قد تكون ذات مجلس إدارة ، أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة 

الشخص المخول بمنح مثل هذا الإذن، أي من له سلطة رفع المنع من إفشاء السر المهني هل هو رئيس 

دارة أم مجلس المديرين؟ لأن المشرع أوكل إلى هذه الأجهزة كل السلطات التي تحمي الشركة في كل مجلس الإ

أم هو من سلطات رئيس الجمعية العمومية، وذلك للإجابة عن أسئلة المساهمين حين تستلزم . الظروف

  .3الإجابة إظهار بعض الوثائق الموصوفة بالسرية في تقريره

  .4حسابات عن أنفسهمبموجب دفاع مندوبي ال -ج

إن مندوب الحسابات وحتى لا يتحمل المسؤولية عن فعل الغير، عليه استحضار الدليل الذي ينفي 

           في هذه الحالة أن الكشف عن الأسرار يكون في حدود وتجدر الإشارة. فعل ارم إليهانتساب ال

  

  

                                                           

1- Joël Moniger, et Thierry Granier, op.cit. n°713 à 717. 
المتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  136-96 فقرة ثانية من المرسوم التنفيذي 6أنظر نص المادة  -  2

  .والمحاسب المعتمد
3- Joël Moniger, et Thierry Granier, op.cit. n°719,720. 

ومحافظ  المتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب 136-96من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر نص الفقرة الثانية من نص المادة  -  4

  .الحسابات والمحاسب المعتمد
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    لهم من خلال فتح تحقيق، أو بحث قضائيين ، في حال المتابعة الجزائية 1ما يلزم لإثبات براءته فقط

  .بشأما

  .بموجب القانون   -د

فقرة ثانية من قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات  6استنادا إلى نص المادة 

  :فإن مندوبي الحسابات ليسوا ملزمين بالمحافظة على السر المهني إذا تعلق الأمر ب

 .ارة الجبائية على الوثائق المقررةإلزامية إطلاع الإد •

 بعد فتح تحقيق أو بحث قضائيين بشأم  •

 عندما يدعون للإدلاء بشهادم أمام غرفة المصالحة والتأديب والتحكيم  •

 .بناءا على إرادة موكليهم •

كذلك الأمر في حالة إجراءات التحذير، فقد ألزم المشرع المندوبين بضرورة إبلاغ رئيس مجلس 

كما يكون . 2، أو مجلس الإدارة بكل الوقائع التي من شأا أن تعرقل استمرارية استغلال المشروعالمديرين

، ففي هذه  3ملزما كذلك بكشف بعض المعلومات في حال ما كانت تنم عن أفعال مجرمة ومخالفات

فها أثناء الحالة يكون من واجب مندوبي الحسابات إطلاع وكيل الجمهورية عن كل المخالفات التي يكتش

إلا أنه  في بعض الحالات يكون سكوت المندوب وتكتمه بحد ذاته جريمة ويتعلق الأمر . 4القيام بمهامهم

  .هنا بجريمة التستر على الأفعال ارمة والمخالفات

  .عدم الكشف عن الأفعال المجرمة لوكيل الجمهورية: ثالثا

فعال ارمة لوكيل الجمهورية، من خلال ألزم المشرع الجزائري مندوبي الحسابات بالكشف عن الأ

ويطلعون علاوة على ذلك وكيل : " من القانون التجاري حيث جاء فيها 13مكرر715نص المادة 

، وإذا أخل مندوب الحسابات ذا الالتزام، تقع على "الجمهورية بالأفعال الجنحية التي اطلعوا عليها

       من القانون التجاري بالحبس من سنة  830المادة عاتقهم مسؤولية جزائية، ويعاقبون بموجب نص 

                                                           

1- Joël Moniger, et Thierry Granier, op.cit. n°721. 
  .فقرا الخامسة من القانون المنظم للمهنة23من القانون التجار ي الجزائري ونص المادة  11مكرر 715أنظر نص المادة  -  2

3 - Jean-Pierre Brouillaud, op.cit. p 05.  
  .من القانون التجاري الجزائري 13مكرر 715ادة أنظر نص الم -  4
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دج أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك إذا 50000دج إلى 20000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس

  .1لم يكشف لوكيل الجمهورية عن الوقائع الإجرامية التي علم ا

  .ولتحقق هذه الجريمة لابد من توافر الأركان التالية

 .غ عن الأفعال المجرمة في الوقت المحددعدم الإبلا -1

، فإذا ما أهملوا الكشف عنها بالرغم من 2فعلى مندوبي الحسابات كشف الأفعال المكونة للجريمة

لكن . من القانون التجاري 830أن الفعل قد تأسس فإم تحت طائلة العقوبة المقررة في نص المادة 

ب فيها على مندوبي الحسابات إبلاغ وكيل الجمهورية المختص، الملاحظ هنا أن مسألة تحديد المدة التي يج

تثير إشكالا قانونيا هاما، فهذا المهني ملزم بالتزام ببذل عناية فقط، وليس بتحقيق نتيجة، وبالتالي لا يمكن 

كما أنه ليس من حقه ملائمة . التأكد من أن المندوب قد علم ذه الأفعال والجرائم ، حتى نحدد المدة

، فمهمته هي إطلاع وكيل الجمهورية   عن الأفعال التي تشكل جرائم، وكشفها 3بلاغ لأنه ليس قاضياالإ

ولا يوجد اجتهاد قضائي جزائري يحدد هذه المدة أو يتطرق إليها، إلا أن القضاء . في الوقت المحدد

وجود أفعال يحتمل أن أسابيع كافية للتأكد    من ) 5(الفرنسي ذهب إلى أن المدة من أسبوعين إلى خمسة 

وتبقى هذه المدة محل خلاف فقهي وقضائي .4تكون مجرمة، تؤكد على القصد الجنائي للقائمين بالإدارة

  .متباين

 .الأفعال المجرمة التي يجب الكشف عنها -2

من القانون التجاري الجزائري، فإنه لا يمكن لمندوب  13مكرر 715طبقا للمفهوم العام لنص المادة 

قسيم الأفعال ارمة طبقا للأشخاص الذين يرتكبوا، لكن الفقه ذهب إلى أن المندوب ملزم الحسابات ت

  .5بكشف الأفعال وليس الإبلاغ عن الأشخاص

  

  

                                                           

1- Nicole Stolowy, La responsabilité pénale du commissaire aux comptes,  op.cit.  p 521. 
2- Ibid. 

  3-G. Ripert, R. Roblot, op.cit. p 489.  
4- Cass. Crim. 6 déc. 1982, Rev. Sociétés, 1984, p 530. 
5- Philippe Merle, op.cit.  p n°512. 
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لم يغير  -  6-710أما عن الأفعال الواجب الكشف عنها فإن المعيار القديم في القانون الفرنسي   

ب الكشف عنها أيا كان صنفها، أو المهنة التي تمت فيها في أقر بأن الأفعال ارمة يج –إلى يومنا هذا 

فيمكن أن يكون الشخص القائم بالإدارة،رئيس مجلس الإدارة، أو . 1الشركة  أو حتى الشخص القائم ا 

مجلس المديرين، أو المصفي، أو غيرهم ممن يمكن لمندوبي الحسابات مراقبة أعمالهم من خلال الإطلاع على 

  .زمة لذلكالوثائق اللا

أما عن طبيعة المخالفات التي يجب على المندوب كشفها فإن الفقه قد حددها بتلك المخالفات 

، أو التي لها علاقة بمهنة مندوب 2التي تتعلق بتأسيس الشركة أو تسييرها، وتلك التي لها علاقة بحياة الشركة

المخالفات التي علم ا بمناسبة في حين يذهب فريق آخر إلى ضرورة كشف كل أنواع . الحسابات نفسه

وبالرغم من عدم صلاحية المندوب في تكييف الواقعة، إلا أنه في بعض القضايا لا يكون . 3ممارسة مهامه

من الممكن على القاضي إصدار حكم إلا باستعانته بالمندوب بحكم خبرته في تكييف الوقائع الحسابية 

  .4 الفعل من عدمهوذلك بموجب تقرير الخبير المؤهل يؤكد تجريم

  .القصد في عدم الكشف   -3

إن البرهان على إهمال مندوبي الحسابات غير كاف لإدانتهم، بل يجب إبراز عنصر القصد الجنائي 

وفي هذا الصدد ذهب مجلس قضاء . 5والمتمثل في نيتهم بعدم كشف الأعمال ارمة مع توفر العلم ا

Nancy  إلى أن مندوب الحسابات لا يمكن أن يحكم عليه إلا إذا أقيم  1982جوان 29في قرار له بتاريخ

            وهو ما قضت به محكمة . 6الدليل بأنه كان على علم بشكل واضح ومؤكد بالأفعال ارمة

  
                                                           

1-Norme 6-701: "quelque que soit la qualité ou la fonction dans l'entité des personnes qui 

les ont commises". 
  .20بوعزة ديدن، مرجع سابق، ص  -  2

3- Augustin Robert, op.cit.  p 146,147. 
  .20بوعزة ديدن، مرجع سابق، ص  -  4

5-Géneviève Guidicelté-Delage, Droit pénal des affaires, 5eme édition, Dalloz, 2002, p 

108. 
6-CA. Nancy, 29 juin, 1982," le commissaire aux comptes ne peut pas être condamné 

que s'il est démontré qu'il a eu connaissance d'une manière précise et certaine des faits 

délictueux".  note, E. du Pontavice. Cité par, Joël Moniger, et Thierry Granier, op.cit. 

n°749. 
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النقض الفرنسية في هذا الشأن، بحيث أكدت على ضرورة أن يكون العلم بالمخالفات ثابت، وحقيقي 

ففي معظم الحالات التي حكم على مندوبي الحسابات فيها، بجريمة عدم كشف . 1ومتفق عليه، وواقعي

إلا أن بعض الفقه . 2الجنح، يتضح من خلال تحليلها أن هذا الأخير كان يعلم علما يقينا وواقعيا ا

، وهذا من أقصى أنواع التشديد "مفترضا"الفرنسي يذهب إلى أنه يمكن أن يكون علم مندوب الحسابات 

جوان  18في قرار له بتاريخ  Parisسؤولية خاصة إن كانت جزائية، حيث قضى مجلس قضاء في الم

،بأنه لا يمكن لمندوب الحسابات تجاهل عدم المساواة في تسيير الشركة، إلا أن الفعل المرتكب في 1990

دد هذه الحالة هو عدم استدعاء الجمعية العامة للانعقاد من طرف مندوب الحسابات، في الوقت المح

  . 3قانونا، وهذا التصرف بدوره يفترض فيه علم المندوب بعدم المساواة في التسيير

  .أما في القضاء الجزائري فلا نجد مثل هذه الأحكام

هذا عن الجنح والمخالفات التي يرتكبها مندوبو الحسابات بصفتهم فاعلون أصليون، لكن ما هي 

اب جريمة ما من قبل القائمين بالإدارة؟ هذا ما سنحاول الأحكام المطبقة إن كان هؤلاء شركاء في ارتك

  .التطرق إليه في المطلب الموالي

  .مندوب الحسابات شريك: المطلب الثاني

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك " من قانون العقوبات الجزائري فإنه  42طبقا لنص المادة 

عل، أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية، اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفا

: فقرة أولى من نفس القانون على أن 44وكذا نص المادة ". أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

والعبرة من التشديد في العقوبة ". يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة"

  .4ولا الاشتراك لما اكتملت الجريمةالمقررة للشريك أنه ل

                                                           

1-Didier Rebut, Rep. Pen. Fevrier2002, Dalloz , n° 127,128. 
  .138دحموش فايزة، مرجع سابق، ص  -  2

 
3-CA. Paris, 18 juin, 1990. Cité par, Didier Rebut, op.cit.  n°127,128. 
4- Maxime Delhomme, la responsabilité pénale de l’expert comptable, pré. François 

Terré, éd, Joly, 1998, Paris, p 91. 
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إذن الشريك هو من لم يكن هناك ضرورة من ارتكابه شخصيا للتصرفات التي تشكل الجريمة التي 

تبقى منسوبة مباشرة إلى فاعلها الأصلي، فيحرض أو يسهل ارتكاب الجريمة من خلال تصرفات أو 

  .1طبيعة إجراميةسلوكات مادية ثانوية، والتي ليس من الضروري أن تكون من 

ومن خلال ما يأتي سنحاول تسليط الضوء على المبادئ العامة للاشتراك في الفرع الأول، وذلك 

طبقا لما جاءت به قواعد القانون العام، ثم نحاول إسقاط هذه الأحكام على مندوبي الحسابات مع الإشارة 

  .ل ما سنعرضه   في الفرع الثانيإلى ما يمكن أن يختلف بحكم الطبيعة الخاصة للمهنة وذلك من خلا

  .المبادئ العامة للاشتراك: الفرع الأول

الاشتراك أن يقدم الشخص على ارتكاب تصرفات، أو أعمال، أو يقدم وسائل من شأا تسهيل 

تنفيذ جريمة ما، بحيث لا يكون ذلك بصفة مباشرة، فيكون قد قدم مساعدة للفاعل الأصلي، دون أن 

  .فعل ارميساهم في ارتكاب ال

ولنكون أمام اشتراك لابد أن يكون الفعل الأصلي معاقب عليه قانونا لكونه جناية أو جنحة، إلا 

و الفعل الأصلي يكون معاقب عليه سواء لاقترافه أو لمحاولة ذلك، وكذلك الأمر . 2أن يكون مخالفة

، كما لا يعاقب الشريك إذا لم 3عليهابالنسبة للاشتراك في المحاولة ، لكن المحاولة في الاشتراك غير معاقب 

يتم متابعة الفاعل الأصلي لانقضاء الدعوى العمومية أو بسبب العفو الشامل، إلا أنه في حال توفر عذر 

  ، أو بسبب توافر عذر من الأعذار 5،أو قاصرا4مخفف، أو معفي للفاعل الأصلي، كأن يكون مجنونا

  

  

  

                                                           

1-Didier Poracchia, et autres, op.cit.  n° 76. 
  .من قانون العقوبات الجزائري 45طبقا لنص المادة  -  2

3-Geneviève Guidicelli-Delage, op.cit, p 87. 
  .من قانون العقوبات الجزائري 47طبقا لنص المادة  -  4
 .من قانون العقوبات الجزائري49طبقا لنص المادة  -  5
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ك خاصة إذا قام بالتحريض على ارتكاب الجريمة بالعقوبة المقررة ، أو بسبب الموت، يتابع الشري1المعفية

  .2لها

  .الاشتراك في مسؤولية مندوبي الحسابات: الفرع الثاني

للقول باشتراك مندوبي الحسابات في جريمة ما، إن كانت جناية، أو جنحة مرتكبة من قبل القائمين 

نوي، مع العلم أن العنصر الشرعي متوفر بحكم نص بالإدارة، لابد من توافر عنصري الجريمة المادي والمع

من قانون العقوبات الجزائري سالف الذكر، أما العنصر القانوني ، فهو أن يكون هناك فعل  42المادة 

  . أصلي معاقب عليه قانونا، وهو ما تطرقنا له في الفرع الأول

  .العنصر المادي للاشتراك: أولا

قوبات الجزائري فإن العنصر المادي للاشتراك في جريمة ما هو، من قانون الع 42طبقا لنص المادة 

  .التحريض، المساعدة، أو المعاونة

فمندوب الحسابات يمكن أن يشارك في الجريمة من خلال المهام الخاصة المنوطة به من ذلك، مراقبة 

ة مثلا بالنصب، حيث يمكن لهذا الأخير خلال مراقبته للحسابات أن يسمح للقائمين بالإدار . الحسابات

،أو بإبلاغ البنك بحسابات مزيفة من أجل 3وذلك إما بإعطاء معلومات مالية خاطئة حول الاستثمارات

  .4الحصول على قرض

كما يمكن اشتراك مندوبي الحسابات من خلال المصادقة غير المبررة والتي يمكن أن تجعل منهم 

  .5مشاركين في جنحة تقديم ميزانية غير مطابقة للحقيقة

  

  

                                                           

  .من قانون العقوبات الجزائري 52طبقا لنص المادة  -  1
  .من قانون العقوبات الجزائري 45طبقا لنص المادة  -  2

3- Nicole Stolowy, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes, op.cit. , p 521. 
4- Crim, 31 janv. 2007, n°16-81,258, Bull. Crim,2007,  n°25. 
5- Nicole Stolowy, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes, op.cit. , p 521. 
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أو أن يشترك في جريمة الإفلاس التقصيري لاختلاس أموال الشركة  بالمصادقة على حسابات 

وكذلك الأمر بالنسبة لامتناع مندوبي الحسابات . 1صورية، أو بالمصادقة على ميزانية غير مطابقة للحقيقة

  .فه من جرائمعن كشف الأفعال ارمة، لأنه بذلك يمكن أن  يرجح عدم معاقبة الفاعل عما اقتر 

و بالإضافة إلى ارتكاب مندوبي الحسابات لتصرف إيجابي كالمساعدة أو التحريض على اقتراف 

الجريمة، ففي غياب التصرف الإيجابي يحكم القاضي ببراءة مندوبي الحسابات المذنب، في حال عدم إثبات 

  .2ميزانيةاشتراكه بأية طريقة على تقديم ميزانية مغشوشة، أو رفضه المصادقة على 

ويشترط حتى يكون العنصر المادي متوفرا أن يكون هذا التصرف مزامنا أو سابقا للجريمة، فلا  

يمكن بحسب المبدأ أن يؤثر التصرف اللاحق في ارتكاب الجريمة،ولا يمكن اعتباره شريكا لأنه لا يسهل 

  . ارتكاا

ن حدوثه بعد الجريمة   كالاتفاقية التي إلا أن الاجتهاد القضائي في فرنسا اعتبره كاشتراك بالرغم م

  .3دف إلى تأمين هروب الفاعل الأصلي بالرغم من أن هذه الحماية جاءت لاحقة للجريمة 

  .العنصر المعنوي للاشتراك: ثانيا

حتى يتابع مندوبو الحسابات لاشتراكم في اقتراف جريمة معينة لابد من أن يكونوا قد شاركوا بملء 

ة الفاعل الأصلي على اقتراف، أو محاولة اقتراف الفعل ارم، مع علمه بأن هذا التصرف إرادم، بمساعد

  .معاقب عليه قانونا

وهذا القصد الجنائي لابد أن يتوفر في الوقت الذي يقوم فيه بإتيان أفعال الاشتراك، من مساعدة، 

  .وعون، وتحريض لتسهيل ارتكاب جريمة القائمين بالإدارة

                                                           

1- Augustin, Robert, op.cit.  p 188. 
2-Crim, 16 janv. 1989, n°87-90.177, Cité par, Didier Poracchia, et autres, op.cit.  n°77.  
3- Crim, 11 juill. 1994, n° 94-82.188, Bull, Crim, n°274.  
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  .آثار مسؤولية مندوبي الحسابات: الفصل الثاني

إن النتـــــائج الطبيعيــــــة لقيـــــام مســــــؤولية منــــــدوبي الحســـــابات ســــــواء المدنيــــــة أو الجنائيـــــة هــــــي الــــــدعوى 

القضــــــائية، و التعــــــويض المــــــدني، إن كــــــان أمــــــام القضــــــاء المــــــدني، أو الجنــــــائي عــــــن طريــــــق تحريــــــك الــــــدعوى 

  .المدنية بالتبعية

ـــــة الواجـــــــب إتباعهـــــــا لحصـــــــول الضـــــــحية علـــــــى التعـــــــويض ومجـــــــازات فمـــــــا هـــــــي الإجـــــــراءات القان ونيــ

  .مندوبو الحسابات على الأفعال ارمة التي ارتكبوها

  .آثار المسؤولية المدنية: المبحث الأول

إن آثــــــــار المســــــــؤولية المدنيــــــــة طبقـــــــــا للقواعــــــــد العامــــــــة، هـــــــــي الــــــــدعوى القضــــــــائية،والتعويض، لـــــــــذا 

قواعــــــد الإجرائيــــــة الواجــــــب إتباعهــــــا حــــــتى يتوصــــــل المــــــدعي إلى ســــــنحاول في هــــــذا المبحــــــث التطــــــرق إلى ال

ـــــة للحـــــق المنتهـــــك، ثم نتطـــــرق إلى نظـــــام  ـــــة القانوني ـــــتي تحقـــــق الحماي ـــــدعوى، ال ـــــع ال ـــــدة المرجـــــوة مـــــن رف الفائ

  .التعويض عن المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات، وكذا الطرق التي تنقضي ا هذه الدعوى

  .المدنية دعوى المسؤولية: المطلب الأول

ســــــنحاول في هــــــذا المطلــــــب التطــــــرق إلى الأطــــــراف المتنازعــــــة، وكــــــذا الجهــــــة القضــــــائية المختصــــــة في 

  .الفصل في دعوى المسؤولية المدنية

  .الأطراف: الفرع الأول

: " فقــــــــرة أولى مـــــــــن القــــــــانون التجــــــــاري الجزائـــــــــري أن 14مكــــــــرر715لقــــــــد جــــــــاء في نــــــــص المـــــــــادة 

ــــــدوبو الحســــــابات مســــــؤولون ســــــواء إزاء  الشــــــركة أو إزاء الغــــــير، عــــــن الأضــــــرار الناجمــــــة عــــــن الأخطــــــاء، من

فقـــــرة أولى مـــــن القـــــانون  61، ونـــــص المـــــادة "واللامبـــــالاة الـــــتي يكونـــــون قـــــد ارتكبوهـــــا في ممارســـــة وظـــــائفهم

يعـــــد محـــــافظ الحســـــابات مســـــؤولا تجـــــاه الكيـــــان المراقـــــب عـــــن الأخطـــــاء الـــــتي يرتكبهـــــا :" المـــــنظم للمهنـــــة أن

  ".أثناء تأدية مهامه
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قـــــــــا للقواعـــــــــد العامـــــــــة للتقاضـــــــــي فـــــــــإن أطـــــــــراف الـــــــــدعوى المدنيـــــــــة لمنـــــــــدوبي الحســـــــــابات همـــــــــا،  وطب

كمــــــــدعي إمــــــــا أن تكــــــــون الشــــــــركة محــــــــل المراقبــــــــة، أو الغــــــــير وكمــــــــدعى عليــــــــه، إمــــــــا أن يكــــــــون منــــــــدوب 

ــــــــــدوب  ــــــــــة من ــــــــــة أو أن يكــــــــــون شــــــــــريكا في شــــــــــركة تمــــــــــارس مهن ــــــــــة بصــــــــــفة فردي الحســــــــــابات يمــــــــــارس المهن

  .ق إليه فيما يليوهو ما سنحاول التطر . الحسابات

  .المدعي: أولا

ـــــــــــــب   ـــــــــــــذي يطال ـــــــــــــة هـــــــــــــو الطـــــــــــــرف المضـــــــــــــرور وهـــــــــــــو ال المـــــــــــــدعي في دعـــــــــــــوى المســـــــــــــؤولية المدني

  .  1بالتعويض،وليس لغير المدعي أو نائبه أو خلفه الحق في المطالبة به

فقــــــرة أولى مــــــن القــــــانون التجــــــاري ســــــالفة الــــــذكر علــــــى أن منــــــدوبي  14مكــــــرر 715نصــــــت المــــــادة 

مســــــــؤولين في مواجهــــــــة الشــــــــركة محــــــــل المراقبــــــــة، أو الغــــــــير الــــــــذي يمكــــــــن أن يكــــــــون  الحســــــــابات يكونــــــــون

ــــــــس المــــــــديرين، كمــــــــا يمكــــــــن أن يكــــــــون أحــــــــد المســــــــاهمين، أو أحــــــــد  ــــــــالإدارة، أو أعضــــــــاء مجل القــــــــائمين ب

  .الدائنين المتعاملين  مع الشركة

                                       .                                                       الشركة محل المراقبة -1

إن شــــــركة المســــــاهمة كشــــــخص معنــــــوي لهــــــا الحــــــق في التقاضــــــي، وهــــــذا مــــــا جــــــاء بــــــه نــــــص المــــــادة 

ــــــــــــــــــــــة                             50 ــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــــــانون المــــــــــــــــــــــــــــــــــدني، فيمكنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن تباشــــــــــــــــــــــــــــــــــر دعــــــــــــــــــــــــــــــــــوى مدني

ضـــــد منـــــدوبي الحســـــابات لـــــديها، وذلـــــك عـــــن الأخطـــــاء الـــــتي يرتكبوـــــا أثنـــــاء أداء مهـــــامهم، ومـــــن بـــــين 

  .2هذه الأخطاء عدم الكشف عن الاختلاسات التي يرتكبها أحد مستخدميها مثلا

الصـــــــفة، لـــــــذا لابـــــــد لهـــــــا مـــــــن تعيـــــــين  ولكـــــــن لكوـــــــا شخصـــــــا معنويـــــــا لا يمكنهـــــــا التقاضـــــــي ـــــــذه

ــــــإن شــــــركة المســــــاهمة  ــــــة ف ــــــانونيين لهــــــا أمــــــام القضــــــاء وفي هــــــذه الحال ــــــون ممثلــــــين ق ــــــين يكون أشــــــخاص طبيعي

   ذات مجلــــــــــس الإدارة ،هـــــــــــذا الاختصـــــــــــاص يعــــــــــود إلى المـــــــــــدير العـــــــــــام فيهــــــــــا، وفي شـــــــــــركة المســـــــــــاهمة ذات

                                                           

 .1038السنهوري، مرجع سابق، ص  -  1
2- Philippe Merle, op.cit. p 478-479. 
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ئـــــــيس مجلـــــــس المـــــــديرين، أو عنـــــــد مجلـــــــس المـــــــديرين ومجلـــــــس المراقبـــــــة، فـــــــإن هـــــــذا الاختصـــــــاص يعـــــــود إلى ر 

  .1اللزوم المدير العام من له الحق في تمثيل الشركة أمام الغير

 .ممارسة دعوى الشركة من قبل ممثليها - أ

إذا ثبــــــــت أن منــــــــدوبي الحســــــــابات لــــــــدى شــــــــركة المســــــــاهمة قــــــــد ارتكبــــــــوا أخطــــــــاء تســــــــببت لهــــــــا في 

، فيباشـــــر ممثلهـــــا القـــــانوني دعـــــوى أضـــــرار، كـــــان لهـــــذه الأخـــــيرة الحـــــق في المطالبـــــة بتعـــــويض هـــــذه الأضـــــرار 

ــــــدعوى باســــــم شــــــركة المســــــاهمة، ولحســــــاا  ــــــل القــــــانوني في هــــــذه الحالــــــة يمــــــارس ال ــــــة، والممث وتجــــــدر . مدني

أنــــــه مــــــن  2الإشــــــارة   إلى أن الفقــــــه اختلــــــف حــــــول الأســــــاس القــــــانوني لهــــــذه الــــــدعوى، فقــــــد رأينــــــا ســــــابقا

ـــــ ـــــى أســـــاس أـــــا مســـــؤولية تعاقدي ـــــل . ةالفقـــــه مـــــن يـــــرى بأـــــا تقـــــوم عل ـــــدوب الحســـــابات وكي بحكـــــم أن من

لكــــــــن هــــــــذا الافـــــــــتراض يبقــــــــى عــــــــاجزا أمــــــــام الواجبــــــــات المفروضــــــــة علـــــــــى  3للشــــــــركة و المســــــــاهمين فيهــــــــا

ـــــالإدارة فيهـــــا،  ـــــك واجـــــب الاســـــتقلالية، بحيـــــث لا يكـــــون تابعـــــا للشـــــركة، والقـــــائمين ب ـــــدوبين، ومـــــن ذل المن

ـــــة المخـــــتص بالمخالفـــــ ـــــغ وكيـــــل الجمهوري ـــــذار و تبلي ـــــك دون وكـــــذا واجـــــب الإن ـــــة في الشـــــركة، وذل ات المرتكب

ـــــــالإدارة في الشـــــــركة، فهـــــــي التزامـــــــات خصـــــــه ـــــــا القـــــــانون ـــــــإن . الرجـــــــوع إلى الجهـــــــاز القـــــــائم ب ـــــــالي ف وبالت

  . 4أساس دعوى الشركة في هذه الحالة قانوني

هـــــذا في الحالـــــة الطبيعيـــــة، أمـــــا إذا كانـــــت الشـــــركة في حالـــــة التصـــــفية فـــــإن مباشـــــرة دعـــــوى الشـــــركة 

أمــــــا .ة تكـــــون مــــــن اختصــــــاص، المصـــــفي بصــــــفته الممثـــــل القــــــانوني للشــــــركة في تلـــــك المرحلــــــةفي هـــــذه الحالــــــ

ــــــل المتصــــــرف  ــــــإن دعــــــوى الشــــــركة تكــــــون مــــــن اختصــــــاص الوكي ــــــلاس والتصــــــفية القضــــــائية ف ــــــة الإف في حال

، بحيـــــــث يتـــــــابع منـــــــدوبي الحســـــــابات بـــــــدفع التعويضـــــــات عـــــــن الأضـــــــرار الـــــــتي لحقـــــــت الشـــــــركة 5القضـــــــائي

  . لشركة لمحاولة سد بعض النقص فيهاض بموجودات اوذلك لإلحاق مبلغ التعوي

                                                           

1- Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 614. 
  . 21للمسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات، ص إحالة إلى الطبيعة القانونية  -2

3- J-F. Barbièri, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 

responsqbilité civile du commissaire aux comptes, op.cit. p123 
4- Ibid. 

  .من القانون التجاري الجزائري 27مكرر 7185نص المادة  -  5
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  .ممارسة دعوى الشركة من قبل المساهمين - ب

أمــــــا عــــــن المســــــاهمين، فــــــلا يمكــــــنهم متابعــــــة منــــــدوبي الحســــــابات بــــــدعوى الشــــــركة، لأن الأصــــــل في 

ــــــص  دعــــــوى الشــــــركة بواســــــطة المســــــاهم أــــــا دعــــــوى خاصــــــة ، واســــــتثنائية ولمباشــــــرا لابــــــد مــــــن وجــــــود ن

ــــص المــــادة  صــــريح ــــا وهــــو ــــري 24مكــــرر715ن ــــث جــــاء فيهــــا1مــــن القــــانون التجــــاري الجزائ يجــــوز :" ، حي

ـــــــذي لحـــــــق ـــــــم شخصـــــــيا، أن يقيمـــــــوا منفـــــــردين أو  للمســـــــاهمين بالإضـــــــافة إلى التعـــــــويض عـــــــن الضـــــــرر ال

مجتمعـــــين دعـــــوى علـــــى الشـــــركة بالمســـــؤولية ضـــــد القـــــائمين بـــــالإدارة، وللمـــــدعين حـــــق متابعـــــة تعـــــويض عـــــن  

ـــتي يحكـــــم لهـــــم ـــــا عنـــــد الاقتضـــــاءكامـــــل الضـــــرر اللاحـــــق ب ، مـــــن خـــــلال الـــــنص "الشـــــركة والتعويضـــــات الــ

لا يمكــــن أن تباشـــــر إلا في   action ut singuliيتضــــح لنــــا أن دعــــوى الشــــركة بواســـــطة المســــاهم فيهــــا 

فهـــــذه الـــــدعوى .  faute de gestionمواجهـــــة القـــــائمين بـــــالإدارة، وذلـــــك بمناســـــبة خطـــــأ    في التســـــيير 

ن المســـــاهم يرفعهـــــا باســـــم الشـــــركة، ولـــــيس باسمـــــه ولحســـــابه الخـــــاص ضـــــد القـــــائمين ذات أســـــاس قـــــانوني لأ

بمفهــــــوم المخالفــــــة لا يمكــــــن للمســــــاهمين مباشــــــرة دعــــــوى الشــــــركة بواســــــطة مســــــاهم في مواجهــــــة . 2بــــــالإدارة

  .مندوبي الحسابات لدى الشركة المعنية

عــــــة مــــــنهم هــــــذا مــــــن جهــــــة، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى يمكــــــن أن يباشــــــر أحــــــد المســــــاهمين فيهــــــا أو مجمو 

  .دعوى المسؤولية المدنية ضد مندوبي الحسابات لديها

 .الغير   -2

ويقصــــــــــد بــــــــــالغير في هــــــــــذه الحالــــــــــة القــــــــــائمين بــــــــــالإدارة، أو المســــــــــاهمين في الشــــــــــركة، أو الــــــــــدائنين 

  .المتعاملين مع الشركة محل المراقبة

  

  

  
                                                           

  .انون التجاري الفرنسيمن الق L225-252يقابلها نص المادة  -  1
2- Serge Hadji-Artinian, op.cit. p292, 293. 
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 .القائمين بالإدارة    -أ

ــــــاسمهم الخـــــــــاص ضــــــــد منـــــــــدوبي يمكــــــــن للقــــــــائمين بـــــــــالإدارة مباشــــــــرة دعــــــــوى المســـــــــؤول ية المدنيــــــــة بــ

الحســـــابات الـــــذين ارتكبـــــوا أخطـــــاء عـــــادت علـــــيهم بأضـــــرار، ففـــــي قـــــرار محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــية بتـــــاريخ 

ــــــل 28 ــــــالإفلاس 2004أفري ــــــدليس  فيمــــــا يتعلــــــق ب ــــــالنظر إلى الت خلصــــــت إلى أن مرتكــــــب خطــــــأ عمــــــدي ب

ذه الحالـــــــة يمكـــــــن للقـــــــائمين أو مرتكـــــــب خطـــــــأ عـــــــن طريـــــــق الإهمـــــــال، والطـــــــيش أو عـــــــدم العنايـــــــة، وفي هـــــــ

بــــــــالإدارة مباشــــــــرة دعـــــــــوى مدنيــــــــة بالتبعيـــــــــة عــــــــن الجــــــــرائم الـــــــــتي يرتكبهــــــــا منـــــــــدوبو الحســــــــابات، وذلـــــــــك 

  .1للتعويض عن الأضرار التي تسببوا فيها

 .المساهمين في الشركة   -ب     

بــــــالرجوع إلى القواعــــــد العامــــــة للمســــــؤولية، فــــــإن المســــــاهم في حــــــال مــــــا لحقــــــه ضــــــرر بســــــبب خطــــــأ 

بشــــــرط أن  2وبي الحســــــابات لــــــدى شــــــركة المســــــاهمة، يمكــــــن لــــــه مباشــــــرة دعــــــوى ضــــــد هــــــؤلاء المهنيــــــينمنــــــد

  .3يكون الضرر شخصيا وليس متعلقا بالشركة كما سبق أن رأينا

إلى أنه تقبل دعوى المسؤولية التي   2006أفريل 26في قراره بتاريخ  Parisوقد ذهب مجلس قضاء 

مطالبا فيها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم قيام مندوب يباشرها المساهم ضد مندوب الحسابات 

، وقد أقر الاجتهاد القضائي الفرنسي أيضا أن المساهم 4الحسابات بإجراءات التحذير في الوقت المناسب

الذي اكتتب في زيادة رأسمال الشركة، يمكنه مباشرة دعوى المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات الذي ارتكب 

في المصادقة على الحسابات وانتظامها، وذلك شريطة إثبات علاقة السببية بين خطأ مندوب  أخطاء

مثلا، وقرار المساهم في الاكتتاب في  5الإصدار، أو شروط تحديده الحسابات في تقريره الخاص بسعر

  .الأسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة رأسمال الشركة

                                                           

1- Augustin Robert, op.cit. p 97. 
2- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 285. 

  .104 ص ين،إحالة إلى دعوى الشركة بواسطة المساهم -  3
4- Didier Poracchia, et autres, op.cit.  n°619. 

  .فقرة ثانية من القانون التجاري الجزائري 699ص المادة ن -  5
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  .دائني الشركة   -ج  

 فـــــــإن الضـــــــرر الـــــــذي يلحقهـــــــم بســـــــبب أخطـــــــاء منـــــــدوبي الحســـــــابات لـــــــدى شـــــــركة بالنســـــــبة للغـــــــير

المســــــاهمة الــــــتي يتعــــــاملون معهــــــا، فــــــإن القضــــــاء بنــــــاءا علــــــى القواعــــــد العامــــــة للمســــــؤولية المكرســــــة في نــــــص 

مــــــن القـــــــانون المــــــدني الجزائـــــــري، يقبــــــل دعـــــــوى المســــــؤولية المدنيـــــــة الــــــتي يباشـــــــرها الغــــــير ضـــــــد  124المــــــادة 

، وعمومـــــــا فـــــــإن المطالبـــــــة بـــــــالتعويض 1لـــــــك إذا أصـــــــاب هـــــــذا الغـــــــير ضـــــــررا شخصـــــــيهـــــــؤلاء المهنيـــــــين، وذ

ومثـــــال ذلــــك المــــورد   أو الممــــون الـــــذي يــــدعي علــــى المنـــــدوب . تكــــون بصــــفته دائنــــا للشـــــركة محــــل المراقبــــة

ـــــه مـــــن خـــــلال أخطائـــــه سمـــــح للشـــــركة بمتابعـــــة نشـــــاطه، بـــــالرغم مـــــن أن هـــــذه الأخـــــيرة في حالـــــة توقـــــف  أن

  .2عن الدفع

كانـــــت شـــــركة المســــــاهمة في حالـــــة تســـــوية قضـــــائية فــــــإن طلـــــب الـــــدائن يكـــــون أيضــــــا   وفي حـــــال مـــــا

ــــــــت تحقــــــــق ضــــــــرر خــــــــاص، مباشــــــــر، شخصــــــــي  ــــــــولا، إذا اســــــــتند في طلــــــــب التعــــــــويض علــــــــى مــــــــا يثب مقب

  .3ومنفصل عن ضرر باقي الدائنين

أمـــــــا دائـــــــني المســـــــاهمين، فإنـــــــه طبقـــــــا للقواعـــــــد العامـــــــة يمكـــــــنهم الرجـــــــوع علـــــــى منـــــــدوبي الحســـــــابات 

مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري، بحيـــــث يمكـــــن للـــــدائن   189ســـــؤولية وذلـــــك طبقـــــا لـــــنص المـــــادة بـــــدعوى الم

ولــــو لم يحــــل أجــــل دينــــه أن يســــتعمل باســــم مدينــــه جميـــــع حقــــوق هــــذا المــــدين إلا مــــا كــــان منهــــا مــــا هـــــو 

خـــــاص بشخصـــــه، أو غـــــير قابـــــل للحجـــــز، وذلـــــك لأن القاعـــــدة العامـــــة تـــــنص بـــــأن أمـــــوال المـــــدين جميعهـــــا 

  .4بديونه ضامنة للوفاء

وذات الحكـــــــــم إذا تعلـــــــــق الأمـــــــــر بالكفيـــــــــل، فقـــــــــد رفضـــــــــت الغرفـــــــــة التجاريـــــــــة بمحكمـــــــــة الـــــــــنقض 

  الفرنسية قرار الس القضائي لرفضه دعوى المسؤولية التي باشرها الكفيل ضد مندوب

                                                           

1- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 286. 
2- Cass. Com, 27oct. 1992, note D. Vidal, Rev.  Sociétés, 1993, p 86. 
3- C.A. Versailles, 9mai, 1996, RJDA 19996, n° 1392, p 985. 

  .القانون المدني الجزائريمن  188نص المادة  -  4



 أثار مسؤولية مندوبي الحسابات         :                                               الفصل الثاني

 

108 

 

ـــــــاريخ   ـــــــرار لهـــــــا صـــــــادر بت ـــــــك في ق 2003ســـــــبتمبر  24الحســـــــابات، وذل
إذا لا تحـــــــرج هـــــــذه الإجـــــــراءات .1

  .عامة للتقاضيعن القواعد ال

  .المدعى عليه: ثانيا

  .مندوب الحسابات شخص طبيعي -1

ــــــإن مســــــؤولية 2المــــــدعي عليــــــه هــــــو الشــــــخص المســــــؤول أو نائبــــــه أو خلفــــــه ــــــث المبــــــدأ ف ، ومــــــن حي

منــــــــدوب الحســــــــابات هــــــــي مســــــــؤولية شخصــــــــية، أي أنــــــــه لا يتحمــــــــل إلا مــــــــا تســــــــبب فيــــــــه بأفعالــــــــه، ولا 

ســـــاعديه، فـــــإن كـــــان خطـــــأ هـــــؤلاء نـــــاجم عـــــن إتبـــــاع يكـــــون مســـــؤولا عـــــن أخطـــــاء غـــــيره إلا فيمـــــا يتعلـــــق بم

توجيهاتـــــه، أو ســـــوء اختيـــــاره لهـــــم، فـــــإن مســـــؤوليته تكـــــون مشـــــددة، لأن أهـــــم واجـــــب ملـــــزم بـــــه كمنـــــدوب 

  . حسابات هو المحافظة على المصالح العامة للشركة

إذا فالمـــــــدعى عليـــــــه في دعـــــــوى المســـــــؤولية المدنيـــــــة لمنـــــــدوبي الحســـــــابات، هـــــــو منـــــــدوب حســـــــابات، 

ــــــار في حــــــال مــــــا إذا كــــــان المنــــــدوب ارتكــــــب أخ ــــــة محــــــددة طبقــــــا للقــــــانون، لكــــــن الإشــــــكال يث طــــــاء مهني

أو إذا تعــــــــدد المــــــــدعى علــــــــيهم مــــــــن  شــــــــريكا أو مســــــــاهما في شــــــــركة تمــــــــارس مهنــــــــة منــــــــدوب الحســــــــابات،

  .وهو ما سنحاول إيضاحه فيما يلي. مندوبي حسابات ومهنيين آخرين والقائمين بالإدارة

 ه ضمن شركة محافظة حساباتمندوب الحسابات يمارس مهام - 2

سبق أن أشرنا إلى أن مندوب الحسابات كشخص معنوي يمكن أن يكون في شكل شركات مدنية، 

فإذا كان مندوب الحسابات لدى شركة المساهمة يمارس مهامه . أو تجارية، أو في شكل شركات مهنية حرة

ري فإنه في هذه الحالة ينبغي أن توكل في ظل شركة محافظة الحسابات، وطبقا لما ذهب إليه المشرع الجزائ

                                                           

1- "Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les négligences du commissaire 

aux comptes, relevées par les premiers juges, n'auraient pas permis  à la banque de croire à 

la solvabilité de la SVN et privé en conséquence M.X d'une chance de n'avoir pas à  

s'obliger en qualité de caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision 

…" .V: Didier Poracchia, et autres, op.cit. n°630. 
  .1046مرجع سابق، ص  السنهوري، -  2
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فقرة ثانية من القانون  56المهام أو العهدات وجوبا إلى الشركات أو التجمعات وهذا ما جاء به نص المادة 

المنظم للمهنة، على أن تنجز هذه الأعمال من طرف مندوبي الحسابات بأسمائهم الخاصة ومسؤوليتهم 

  .1الشخصية

الســــــالفين لم يركــــــز علــــــى نــــــوع الشــــــركة إن كانــــــت مدنيــــــة أو تجاريــــــةّ، والمشـــــرع مــــــن خــــــلال النصــــــين 

ـــــــة في إطـــــــار  ـــــــى المســـــــؤولية الشخصـــــــية للمنـــــــدوبين الـــــــذين يمارســـــــون المهن وإنمـــــــا اكتفـــــــى فقـــــــط بـــــــالنص عل

 أثنــــــاءشــــــركة، أي أن المنــــــدوب في هــــــذه الحالــــــة لا يكــــــون مســــــؤولا إلا في حــــــدود الأخطــــــاء الــــــتي يرتكبهــــــا 

  .أداء مهامه

هنـــــة مـــــن قبـــــل منـــــدوب الحســـــابات الـــــذي يمـــــارس مهامـــــه في إطـــــار شـــــركة محافظـــــة إذن فممارســـــة الم

حســــــابات لا تكــــــون إلا في حــــــدود تنفيــــــذ المهــــــام والعهــــــدات الموكلــــــة إلى الشــــــخص المعنــــــوي، فالشــــــخص 

الطبيعــــــي لا يمكنـــــــه أن يمــــــارس في إطـــــــار الشــــــركة المهنيـــــــة مهـــــــام تخــــــرج عـــــــن نطــــــاق التعهـــــــدات أو العقـــــــود 

ـــــتي أبرمتهـــــا هـــــذه ـــــة ال ـــــاء أداء مهامـــــه يكـــــون مســـــؤولا عنهـــــا  المهني الأخـــــيرة، وفي حـــــال ارتكـــــب أخطـــــاء أثن

ـــــــوع مـــــــن التشـــــــديد جـــــــاء بـــــــه  ـــــــب في ذمـــــــة الشـــــــركة أيـــــــة مســـــــؤولية، وهـــــــو ن مســـــــؤولية شخصـــــــية، ولا تترت

  .التعديل الذي مس القانون المتعلق بالمهن الثلاث

هام المراقبة في الشركة أما الفقه الفرنسي، فيفرق بين ما إذا كان مندوب الحسابات الذي يتولى م

شخص معنوي، وبين ما إذا كان شخص طبيعي يمارس مهامه في إطار شركة محافظة حسابات،فإذا كان 

الشخص المعنوي شركة مدنية فإن أخطاءه الشخص القائم بتنفيذ المهام لا تثير مسؤوليته فقط، وإنما تثير 

منه،  69الفرنسي في المادة  1969أوت 12رسوم أيضا مسؤولية الشركة التي ينتمي إليها، وهذا ما أقره م

حيث جاء فيها أن مندوب الحسابات الذي يمارس مهامه باسم الشركة، يوقع على الوثائق والمحررات التي 

تنشأ باسم شركة محافظة الحسابات، في هذه الحالة لا يمكن لمندوب الحسابات شخص طبيعي أن يخفي 

          بعد تعديل القانون التجاري الفرنسي. 2كة التي ينتمي إليهامسؤوليته الخاصة وراء مسؤولية الشر 

                         يكون ، أقر بأن المدعي1985جويلية  5بتاريخ  85-66المرسوم رقم  بموجب 1985سنة 

                                                           

 .لمهن الثلاثالمتعلق با 01-10من القانون  57نص المادة  -  1
2- Joel Monéger, et Thierry Granier, op.cit. n° 598. 
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كة أمامه مدعى عليهم اثنان، مندوب الحسابات والشركة التي ينتمي إليها، ففي حال أن الشركة كانت شر 

أقرت أن الشركاء  1966نوفمبر  29من قانون  16مهنية مدنية فلا إشكال يثار هنا، حيث أن نص المادة 

فيها يتحملون أعباء العقود التي ينجزوا، والتي تكون فيها الشركة متضامنة معه عن النتائج الضارة 

نية في مواجهة مندوب الحسابات، فالمدعي في هذه الحالة يمكنه أن يحرك دعوى المسؤولية المد. 1لتصرفام

. 2شخص طبيعي أو في مواجهة الشركة لأن الشركة والشركاء فيها يكونون متضامنين في دفع ديون الشركة

فإن قامت الشركة بدفع الدين أو أحد الشركاء قام بذلك، فإنه يمكن الرجوع على الشريك الذي ارتكب 

  . ةالخطأ وتسبب في قيام المسؤولية المدنية للشرك

ــــرار لــــه بمناســــبة Parisأمــــا عــــن الشــــركات الــــتي تمــــارس المهنــــة شــــكل حــــر، فــــإن مجلــــس قضــــاء   في ق

لــــــدى شــــــركة  قضـــــية تتمثــــــل أحـــــداثها في أن شــــــركة المهنـــــة الحــــــرة كانـــــت تمــــــارس مهـــــام منــــــدوبي الحســـــابات

ــــــة لهمــــــا، قامــــــت الشــــــركة  ــــــة بواســــــطة منــــــدوبي حســــــابات اثنــــــين، وبســــــبب ســــــوء تنفيــــــذ المهــــــام الموكل تجاري

إلا أن شـــــــــركة محافظـــــــــة  Parisونـــــــــة برفـــــــــع دعـــــــــوى ضـــــــــد المنـــــــــدوبين بصـــــــــفة شخصـــــــــية أمـــــــــام محكمـــــــــة الزب

،الـــــــذي ذهـــــــب إلى أنـــــــه  Parisالحســـــــابات قـــــــد قامـــــــت بالـــــــدفع بعـــــــدم الاختصـــــــاص أمـــــــام مجلـــــــس قضـــــــاء 

للغــــــير الــــــذي لحقـــــــه ضــــــرر الحــــــق في المطالبـــــــة  1969أوت  12مــــــن مرســـــــوم  69بنــــــاءا علــــــى نـــــــص المــــــادة 

ــــــــالتعويض ســــــــواء مــــــــن الشــــــــركة، ــــــــة باسمهــــــــا لأــــــــم  ب ــــــــذين يمارســــــــون المهن ــــــــدوبي الحســــــــابات ال أو مــــــــن من

  .3متضامنين

             لكــــــــــــــــــن الإشــــــــــــــــــكال يثــــــــــــــــــار إذا كانــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــركة محافظــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــابات شــــــــــــــــــركة تجاريــــــــــــــــــة      

(Sarl, SAS, SA, EURL) شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو غيرها.  

ــــــــدد يــــــــــذهبون   إلى أن صــــــــــاحب معظــــــــــم الأحكــــــــــام القضــــــــــائية لقضــــــــــاة الموضــــــــــوع في هــــــــــ ذا الصــ

  التوقيع يبقى مسؤولا مسؤولية شخصية عن الأخطاء التي يرتكبها في انجاز مهامه، وعليه فإنه

                                                           

1- Art, L 16 de la loi n°, 66-879 de, 29 novembre 1966: " chaque associé répond sur 

l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit ".  
2- C.A. Paris, 14 mai 2003, obs , Philippe Merle, Bull, sociétés, 2003, p 263. 
3-Joël Monéger, et Thierry Granier, op.cit. n° 589. 
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. 1يجدب أن يحكم عليه بالتضامن مع الشركة التي ينتمي إليها بتعويض الضرر الذي تسبب فيه بأخطائه 

من القانون التجاري الفرنسي التي تنص على  R822-94وكانوا يستندون في أحكامهم هذه إلى نص المادة 

أن كل تقرير أو وثيقة صادرة عن شركة محافظة الحسابات خلال ممارسة مهامها القانونية، يجب أن تكون 

ملائمة و باستقلالية للتوقيع عن الشركة، سواء توقيع الشركة، أو أحد المندوبين فيها إن كان شريكا، أو 

كما استندوا إلى أن كل مندوب . 2ن ساهموا في إنشاء التقرير أو الوثيقة مساهما، أو مسيرا، والذي

حسابات شريكا كان أو مساهما أو حتى مسيرا في شركة محافظة الحسابات يكون طرفا في عقد تأمين من 

المسؤولية المهنية له، وبالتالي تثار مسؤوليته الشخصية حتى وإن كان يمارس مهنته في إطار شركة محافظة 

لكن جانبا من الفقه، وخاصة المنظمة الوطنية لمندوب الحسابات في فرنسا، ذهبوا إلا أنه . 3ساباتح

من قانون التجارة الفرنسي فإن الشركة كشخص معنوي هي الوحيدة  L822-9تأسيسا على نص المادة 

  . 4المسؤولة إذا ما تولت مهمة مراقبة حسابات شركة ما

 .تعدد المسؤولين -3

ـــــــد ارتكـــــــب كـــــــأن يكـــــــون في ا ـــــــر مـــــــن منـــــــدوب حســـــــابات، أو أن يكـــــــون المنـــــــدوب ق لشـــــــركة أكث

  .الخطأ إلى جانب مهني آخر،كأحد القائمين بالإدارة ،أو أحد أعضاء مجلس المديرين

ــــــص المــــــادة  ــــــا إلى ن ــــــه برجوعن ــــــدى شــــــركة المســــــاهمة ، فإن ــــــدوبي الحســــــابات ل  61في حــــــال تعــــــدد من

كــــــــان في مواجهــــــــة الشــــــــركة أو الغــــــــير، في حــــــــين تلــــــــزم منــــــــدوبي الحســــــــابات بالتضــــــــامن إن   02في فقرــــــــا 

، المتضـــــــــمن قـــــــــانون 1996أبريـــــــــل  15المـــــــــؤرخ في  136-96مـــــــــن المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي  13نـــــــــص المـــــــــادة 

                          أخلاقيــــــــــــــــــات مهنــــــــــــــــــة الخبــــــــــــــــــير المحاســــــــــــــــــب ومحــــــــــــــــــافظ الحســــــــــــــــــابات والمحاســــــــــــــــــب المعتمــــــــــــــــــد، والــــــــــــــــــتي

                                                           

1 - C.A. Paris, 4 Avril 1991, Obs. Pontavice. Rev. Sociétés, 1991. P 607. 
2 - R822-94, du code  de commerce français, " tout rapport ou document émanant d'une 

sociétés de commissaire aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter 

de celui ou de ceux commissaire aux comptes associés, actionnaires, ou dirigeants de cette 

société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce  document ".  

       
3- C.A. Paris, 14 mai , 2003. Obs. Philippe Merle, Bull, sociétés, 2003, p 263.  
4- Augustin Robert, op.cit. p 102. 
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في حالـــــــة تعيـــــــين أكثـــــــر مـــــــن محـــــــافظ للحســـــــابات يقـــــــوم كـــــــل واحـــــــد مـــــــنهم بمهنتـــــــه : " هتـــــــنص علـــــــى أنـــــــ

وبالتـــــــــالي لا يمكـــــــــن الجـــــــــزم بـــــــــرأي المشـــــــــرع في مســـــــــألة ..." ويتحمـــــــــل شخصـــــــــيا مســـــــــؤولية ذلـــــــــك كاملـــــــــة

  . التضامن

ـــــذ   ـــــنهم، لأن كـــــل مـــــنهم يقـــــوم بتنفي ـــــق التضـــــامن بي ـــــه لا وجـــــه لتطبي أمـــــا في القـــــانون الفرنســـــي، فإن

ة ومنفصــــــلة عــــــن غــــــيره إن كــــــان في المراجعــــــة أو المصــــــادقة، إلا أــــــم يعــــــدون    في مهامــــــه بصــــــورة مســــــتقل

لكـــــن . مـــــن القــــانون التجـــــاري الفرنســــي R823-8النهايــــة تقريــــرا مشـــــتركا، وهــــذا مـــــا جــــاء بـــــه نــــص المــــادة 

بالنســـــبة للمــــــدعي فإنـــــه يمكــــــن أن يباشـــــر دعــــــوى المســـــؤولية في مواجهــــــة أحـــــد المنــــــدوبين، ولكـــــن يشــــــترط 

ــــــه ــــــه يرفــــــع دعــــــواه    علــــــى  أن تتــــــوفر لدي تحفظــــــات محــــــددة ودالــــــة ضــــــد أحــــــدهم، وفي خــــــلاف ذلــــــك فإن

  .1مندوبي الحسابات بالتضامن

ـــــــدى شـــــــركة المســـــــاهمة، و   ـــــــدوبي الحســـــــابات ل ـــــــان تتلاقـــــــى أخطـــــــاء كـــــــل مـــــــن من وفي بعـــــــض الأحي

ـــــالإدارة، ومـــــن المفـــــروض أن كـــــلا مـــــنهم مســـــؤولا عـــــن أخطائـــــه فقـــــط، ولكـــــن في  أخطـــــاء القـــــائمين فيهـــــا ب

ـــــاتج عـــــن خطـــــأ احـــــدهم عـــــن الآخـــــرظـــــروف خ ـــــين الضـــــرر الن ـــــا . اصـــــة يصـــــعب فيهـــــا التفريـــــق ب ـــــد رأين وق

  . 2ذلك في المسؤولية الجنائية لمندوبي الحسابات

وكـــــــذا في .  3وكـــــــذا الأمـــــــر فيمـــــــا يخـــــــص التضـــــــامن بمناســـــــبة تعـــــــديل القـــــــانون الأساســـــــي للشـــــــركة 

نـــــدوب الحســـــابات لـــــدى الجهـــــة حـــــال المخالفـــــات الـــــتي يرتكبهـــــا القـــــائمون بـــــالإدارة، ولا يكشـــــف عنهـــــا م

المختصـــــة مـــــع علمـــــه ـــــا، أو أن يكـــــون الخطـــــأ هــــــو الاختلاســـــات الـــــتي قـــــام ـــــا رئـــــيس الشـــــركة لحســــــابه 

       ومثـــــــــل هـــــــــذه القضـــــــــايا تأخـــــــــذ وقتـــــــــا طـــــــــويلا  . الخـــــــــاص مـــــــــن خـــــــــلال الشـــــــــيكات الموقعـــــــــة علـــــــــى بيـــــــــاض

لمحاســــــب يتشــــــاطران في ســــــاحات القضــــــاء، وفي الأخــــــير يحكــــــم فيهــــــا بــــــأن منــــــدوب الحســــــابات، والخبــــــير ا

                                                           

1- Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 639. 
  .77، ص ئية لمندوبي الحساباتإحالة إلى المسؤولية الجز -  2

3- Loi, n° 66-537 du 24 juill. 1966, art  07, en France, Cité par, Augustin Robert, op.cit, 

p 100. 
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فالمـــــدعي في هـــــذه الحالـــــة لا يمكنـــــه الفصـــــل بـــــين خطـــــأ منـــــدوب . 1المســـــؤولية مـــــع المـــــدير مرتكـــــب الخطـــــأ

  .الحسابات و خطأ المدير فيباشر دعواه في مواجهتهما بصفتهما متضامنان

ـــام الجهــــــــة القضــــــــائية المختصــــــــة   لتحصــــــــيل مبتغــــــــاه مــــــــن الــــــــدعوى علــــــــى المــــــــدعي أن يباشــــــــرها أمـــــ

  .وهذا ما سنحاول التطرق إليه في الفرع الموالي. ا، وفقا للقواعد الإجرائيةإقليميا، ونوعي

  .الاختصاص القضائي: الفرع الثاني

إن قواعــــــــد الاختصــــــــاص القضــــــــائي نوعــــــــان ، قواعــــــــد الاختصــــــــاص المحلــــــــي وقواعــــــــد الاختصــــــــاص 

  .النوعي

  .الاختصاص المحلي: أولا

ضــــــــائية المختصــــــــة بــــــــالنظر في لم يــــــــأت المشــــــــرع الجزائــــــــري علــــــــى نــــــــص صــــــــريح خــــــــاص بالجهــــــــة الق

ــــــــــين وبالتــــــــــالي فهــــــــــي تخضــــــــــع لأحكــــــــــام قواعــــــــــد  ــــــــــدوبي الحســــــــــابات كمهني ــــــــــدعوى المرفوعــــــــــة ضــــــــــد من ال

أمـــــام الجهـــــة القضــــــائية    الاختصـــــاص المحلـــــي بشـــــكل عــــــام، وفي هـــــذه الحالـــــة علــــــى المـــــدعي رفـــــع دعــــــواه 

نــــــــا ، فــــــــإن لم يكــــــــن للمــــــــدعى عليــــــــه موط2الــــــــتي يقــــــــع بــــــــدائرة اختصاصــــــــها مــــــــوطن منــــــــدوب الحســــــــابات

معروفـــــا، يكــــــون الاختصــــــاص للجهــــــة القضـــــائية الــــــتي يقــــــع في دائرــــــا محـــــل إقامتــــــه وإن لم يكــــــن لــــــه محــــــل 

ــــــه ــــــدائرا آخــــــر مــــــوطن ل ــــــع ب ــــــا فيكــــــون الاختصــــــاص للجهــــــة القضــــــائية الواق ــــــإن . إقامــــــة معروف ــــــالي ف وبالت

  .الدعوى تحرك أمام المحكمة الابتدائية المختصة إقليميا

ـــــــدوب ا ـــــــا، ولكـــــــن مـــــــاذا إذا كـــــــان مـــــــن هـــــــذا في حـــــــال مـــــــا إذا كـــــــان من لحســـــــابات شخصـــــــا طبيعي

  يمارس المهنة شخصا معنويا ؟

طبقــــــا للقواعــــــد العامــــــة فــــــإن الاختصــــــاص ينعقــــــد للمحكمــــــة الــــــتي يقــــــع بــــــدائرة اختصاصــــــها أحــــــد 

ــــــتي ينعقــــــد لهــــــا . 3فــــــروع الشــــــركة ــــــدعوى تباشــــــر أمــــــام المحكمــــــة ال ــــــة فــــــإن ال وإذا كانــــــت هــــــذه الشــــــركة وهمي

                                                           

1- Joël Monéger et Thierry, op.cit.n° 609. 
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كمــــــا . 1الــــــذي يباشــــــرون فيــــــه فعليــــــا وبصــــــورة ثابتــــــة إدارة الشــــــركة الوهميــــــة الاختصــــــاص المحلــــــي في المكــــــان

يـــــــذهب الفقــــــــه الفرنســــــــي إلى أنــــــــه يمكــــــــن للمــــــــدعي مباشـــــــرة الــــــــدعوى أمــــــــام أي محكمــــــــة يقــــــــع في دائــــــــرة 

ــــه  اختصاصــــها المحلــــي أحــــد فــــروع الشــــركة الــــتي تمــــارس المهنــــة، شــــريطة أن يكــــون هــــذا الفــــرع بــــه شــــخص ل

الغير،والـــــذي يقـــــيم علاقـــــة كافيـــــة بـــــين الـــــدعوى القضـــــائية ونشـــــاط الفـــــرع  ســـــلطة إلـــــزام الشـــــركة في مواجهـــــة

  .2المدعى عليه

أمــــــا في حــــــال تعــــــدد المــــــدعى علــــــيهم، فــــــإن المــــــدعي لــــــه حــــــق الاختيــــــار، فيمكنــــــه أن يرفــــــع دعــــــواه 

  .أمام الجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم أو مسكنه

إن القاعــــــدة العامــــــة هــــــي أن الــــــدعوى ترفــــــع وإذا كانــــــت مســــــؤولية منــــــدوبي الحســــــابات تقصــــــيرية فــــــ

  .أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار

ــــــة غــــــير الصــــــحيحة، أو  ــــــوع الفعــــــل الضــــــار يمكــــــن أن يكــــــون مكــــــان ممارســــــة المراقب إذن فمكــــــان وق

بة المكــــــان الــــــذي تم فيــــــه التوقيــــــع علــــــى تقريــــــر المصــــــادقة علــــــى صــــــدق الحســــــابات مــــــثلا، فمكــــــان الإصــــــا

بالضـــــــــرر هـــــــــو مكـــــــــان حدوثـــــــــه، ولـــــــــيس المكـــــــــان الـــــــــذي تمـــــــــت فيـــــــــه النتـــــــــائج الماليـــــــــة لتصـــــــــرف منـــــــــدوبي 

وبالتـــــالي لا يكـــــون مـــــن اختصـــــاص المحكمـــــة الـــــتي يقـــــع في دائـــــرة اختصاصـــــها المقـــــر الرئيســـــي . 3الحســـــابات

  .للشركة التي تمثل الطرف المدعي في القضية

يــــــــــة لمنــــــــــدوبي الحســــــــــابات ينعقــــــــــد في حــــــــــين أن الاختصــــــــــاص المحلــــــــــي في حــــــــــال المســــــــــؤولية العقد 

  .للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها مكان تنفيذ العقد

ــــــة  ــــــق بالمهن ــــــري في القــــــانون المتعل ــــــب، فقــــــد كــــــان المشــــــرع الجزائ ــــــيهم أجان أمــــــا إذا كــــــان المــــــدعى عل

ــــــا ــــــا أو معنوي ــــــدوب الحســــــابات شخصــــــا طبيعي ــــية الجزائرية،ســــــواء كــــــان من ــــــث اشــــــترط الجنســ ، 4صــــــريحا حي

ــــــــــــدوب علــــــــــــى خــــــــــــلاف نظــــــــــــ        يره الفرنســــــــــــي الــــــــــــذي يســــــــــــمح لــــــــــــبعض الأجانــــــــــــب بممارســــــــــــة مهنــــــــــــة من

                                                           

1- Augustin Robert, op cit, p 106. 
2- Augustin Robert, op cit, p 106.  
3- Com. 8fév. 2000, n°98-13,282. Cité par, Didier Poracchia, et autres, op.cit. n°640. 
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ـــــل ـــــة بالمث ـــــإن دعـــــوى . 1 الحســـــابات في فرنســـــا، بموجـــــب معاهـــــدات تحـــــت ظـــــلال قاعـــــدة المعامل ـــــذلك ف وب

          المســـــــــــــــؤولية في مواجهـــــــــــــــة منـــــــــــــــدوبي الحســـــــــــــــابات في فرنســـــــــــــــا، تخضـــــــــــــــع لقواعـــــــــــــــد القـــــــــــــــانون الــــــــــــــــدولي

  .2الخاص

  .الاختصاص النوعي: ثانيا

لم يتطــــــــرق المشــــــــرع الجزائــــــــري إلى قواعــــــــد الاختصــــــــاص النــــــــوعي فيمــــــــا يتعلــــــــق بــــــــدعوى المســــــــؤولية 

ــــــــدى شــــــــركة المســــــــاهمة، و لا غيرهــــــــا مــــــــن الشــــــــركات، إن كــــــــان في  ــــــــدوبي الحســــــــابات ل المرفوعــــــــة ضــــــــد من

ـــــة ، وبالتـــــالي يبقـــــى اـــــال مفتوحـــــا أمـــــام القواعـــــد العامـــــة  القـــــانون التجـــــاري، أو في القـــــانون المـــــنظم للمهن

  . تقاضي، فينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة إقليميا لل

وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلى أن الاختصــــــــاص النــــــــوعي مــــــــن النظــــــــام العــــــــام، ويثــــــــيره القاضــــــــي مــــــــن تلقــــــــاء 

            .                                                         من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 36نفسه طبقا لنص المادة 

ــــــوعي  ــــــذي يثــــــار أمامــــــه هــــــو الخلــــــط في الاختصــــــاص الن أمــــــا القضــــــاء الفرنســــــي، فــــــإن الإشــــــكال ال

مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري الفرنســـــــي كانــــــــت  L713-3بـــــــالرغم مـــــــن أن نـــــــص المــــــــادة  ،للمحـــــــاكم التجاريـــــــة

واضـــــــحة بنصـــــــها علـــــــى أن المحـــــــاكم التجاريـــــــة لا تخـــــــتص إلا في القضـــــــايا الـــــــتي يكـــــــون أطرافهـــــــا تجـــــــارا، أو 

ـــــــة مصـــــــرفا، أو أن  تكـــــــون الـــــــدعوى بينهمـــــــا،  أو نزاعـــــــات متعلقـــــــة بالشـــــــركات الجاريـــــــة أو العقـــــــود التجاري

بــــين كـــــل الأشــــخاص ، والحـــــال أن منـــــدوب الحســــابات لـــــيس بتــــاجر ، وإنمـــــا هـــــو يمــــارس نشـــــاطا مـــــدنيا و 

مـــــن القـــــانون التجـــــاري الفرنســـــي يتنـــــافى مـــــع أي نشـــــاط تجـــــاري ، ســـــواء   L822الــــذي طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 

  . 3شر أو مستترمارسه بشكل مبا

ـــــــب  ـــــــتي يمكـــــــن أن تترت ـــــــائج ال ـــــــدعوى، فمـــــــا هـــــــي النت ـــــــة لل ـــــــع المـــــــدعى كـــــــل المراحـــــــل الإجرائي إذا اتب

  هذه الدعوى طبقا للقواعد العامة؟عنها، وهل تنقضي 

                                                           

  .وما يليها 32الأخطاء المتعلقة ببداية الالتحاق بالمهنة، ص  إحالة إلى -  1
2-Augustin Robert, op, cit, p 107. 
3-Joël Monéger, et Thierry Granier, op.cit, n° 625. 
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ويظــــــــل الاختصــــــــاص منعقــــــــدا للمحكمــــــــة الــــــــتي رفعــــــــت أمامهــــــــا دعــــــــوى المســــــــؤولية المدنيــــــــة ضــــــــد 

راقبــــــة في حالــــــة تســــــوية قضــــــائية أو تصــــــفية، فــــــلا منــــــدوب الحســــــابات، حــــــتى وإن كانــــــت الشــــــركة محــــــل الم

  . ينتقل الاختصاص للمحكمة الجهوية التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس

  .آثار الدعوى وانقضائها: المطلب الثاني

إن الأثـــــــر الطبيعـــــــي لـــــــدعوى المســـــــؤولية المدنيـــــــة هـــــــو التعـــــــويض، إذا ثبـــــــت خطـــــــأ المنـــــــدوب الضـــــــرر 

ــــة الســــببية بي ــــذي لحــــق المــــدعي، وعلاق ــــازل عــــن حقــــه ال نهمــــا، ولكــــن في حــــال مــــا تقــــاعس المضــــرور أو تن

في التعــــــــويض، يمكـــــــــن أن تنقضـــــــــي هـــــــــذه الـــــــــدعوى وذلـــــــــك بـــــــــإرادة المـــــــــدعي وذلـــــــــك بالتنـــــــــازل عنهـــــــــا أو 

  . بالتقادم المسقط

  .آثار الدعوى المدنية: الفرع الأول

إن النتــــــــائج المرجــــــــوة مــــــــن الــــــــدعوى الــــــــتي يرفعهــــــــا المــــــــدعي هــــــــي أن يــــــــتم الحكــــــــم علــــــــى منــــــــدوب 

لحســـــــابات بتعـــــــويض الضـــــــرر الـــــــذي تســـــــبب في إحداثـــــــه، وفي حـــــــال مـــــــا لم يـــــــتم الحكـــــــم علـــــــى منـــــــدوب ا

ـــــه يمكـــــن لهـــــذا الأخـــــير الرجـــــوع علـــــى المـــــدعي بـــــالتعويض عـــــن الضـــــرر المـــــادي أو المعنـــــوي  الحســـــابات، فإن

  .الذي يمكن أن يلحق من جراء مباشرة الدعوى الكيدية ضده

  .عويض الأضرارفي حالة الحكم على مندوب الحسابات بت: أولا

ـــــــت أن خطـــــــأ  ـــــــدوب الحســـــــابات في دعـــــــوى المســـــــؤولية المرفوعـــــــة ضـــــــده إذا ثب ـــــــى من إن الحكـــــــم عل

هـــــــذا الأخـــــــير تســـــــبب في ضـــــــرر موجـــــــب للتعـــــــويض، ولا يمكـــــــن أن يكـــــــون هـــــــذا الحكـــــــم إلا بـــــــالتعويض 

  .المالي، فلا يمكن أن يكون عينيا

لعــــــــب شــــــــركات وهــــــــذا التعــــــــويض يمكــــــــن أن يكــــــــون شخصــــــــيا أو بالتضــــــــامن ، كمــــــــا يمكــــــــن أن ت

التــــــأمين فيــــــه دورا هامــــــا بموجــــــب عقــــــد التــــــأمين مــــــن المســــــؤولية الــــــذي ألــــــزم القــــــانون منــــــدوب الحســــــابات 

  .باكتتابه
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 .التعويض الشخصي أو بالتضامن -1

يلتـــــــــــزم منـــــــــــدوب الحســـــــــــابات بـــــــــــالتعويض الشخصـــــــــــي عـــــــــــن الأضـــــــــــرار الناتجـــــــــــة  عـــــــــــن أخطائـــــــــــه 

والخبــــــير المحاســــــب الــــــذين يقــــــوم ، أو عــــــن أخطــــــاء الأشــــــخاص المســــــؤول عــــــنهم كالمســــــاعدين 1الشخصــــــية

  .2باختيارهم بنفسه لمساعدته على القيام بمهامه

وهــــــذا لا  ينفــــــي أنــــــه يمكــــــن الحكــــــم علــــــى منــــــدوب الحســــــابات بالتضــــــامن   مــــــع بــــــاقي المســــــؤولين 

ـــــدوبي  ـــــه من ـــــذي تســـــبب في ـــــد الجـــــزء ال ـــــز أو تحدي ـــــك إذا كـــــان مـــــن غـــــير الممكـــــن تميي بإصـــــلاح الضـــــرر، وذل

.                                                                      3إحداث الضرر الواجب التعويضالحسابات عن خطأ غيره في 

 .دور التأمين من المسؤولية  -2

ـــــص المـــــادة  ـــــة بموجـــــب ن ـــــأمين مـــــن المســـــؤولية المدني ـــــزم بالت ـــــدوب الحســـــابات مل ـــــا أن من  75لقـــــد رأين

ــــــك ــــــة، وذل بالتــــــأمين مــــــن الأخطــــــار المرتبطــــــة بممارســــــة مهنــــــتهم، وهــــــو التــــــزام  مــــــن القــــــانون المــــــنظم للمهن

موجــــــب بقــــــوة القــــــانون  والأكيــــــد أن التــــــأمين يلعــــــب دورا مهمــــــا في التخفيــــــف مــــــن نتــــــائج الحكــــــم علــــــى 

منــــــدوبي لحســــــابات بالمســــــؤولية المدنيــــــة، وذلــــــك في حــــــدود العقــــــد الــــــذي أبرمــــــه مــــــع شــــــركة التــــــأمين، فــــــإن 

ــــــأمين غــــــير  غطــــــى مبلــــــغ التــــــأمين مبلــــــغ التعــــــويض   ــــــا، وإن كــــــان مبلــــــغ الت ــــــة ذمــــــة المنــــــدوب ائي كــــــاملا برئ

  .كاف، فإنه على مندوب الحسابات تكملة مبلغ التعويض طبقا للأحكام العامة

  .في حال عدم الحكم على مندوبي الحسابات: ثانيا   

إن المســــــــؤولية الشخصـــــــــية لمنـــــــــدوب الحســـــــــابات تقتضـــــــــي إثبــــــــات الخطـــــــــأ المنســـــــــوب إليـــــــــه، وكـــــــــذا 

ـــــذي لحـــــق المضـــــرورإثبـــــات علا ـــــة لهـــــذا . قـــــة الســـــببية بـــــين الخطـــــأ والضـــــرر ال فـــــإذا لم تثبـــــت المســـــؤولية المدني

  الأخير، لا يمكن الحكم بالتعويض، وفي هذه الحالة إذا طلب مندوب الحسابات الماثل أمام

                                                           

  .من القانون المدني الجزائري 124طبقا لنص المادة -  1

 
  .58، ص  الغير خطأإحالة إلى  -  2

3- Joël Monéger, et Thierry Granier, op.cit, n°630. 
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ـــــــالتعويض   ـــــــذي لحقـــــــه كمهـــــــني، 1القضـــــــاء الرجـــــــوع علـــــــى المـــــــدعي ب ـــــــوي ال عـــــــن الضـــــــرر المـــــــادي، أو المعن

مكــــــرر مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري، لأن المــــــدعي بقيامــــــه بالإدعــــــاء  124نــــــص المــــــادة وذلــــــك بموجــــــب 

فــــــردا علــــــى هــــــذا . علــــــى منــــــدوب الحســــــابات يكــــــون قــــــد اســــــتغل حقــــــه في التقاضــــــي لإلحاقــــــه الضــــــرر بــــــه

، أن يقــــــوم المـــــدعي بتعويضــــــه عــــــن يطلـــــب مــــــن الجهــــــة القضـــــائية المختصــــــة التعســـــف يمكــــــن للمنــــــدوب أن

  .إن كانت أضرارا مادية أو معنوية الأضرار التي ألحقه ا

  .انقضاء الدعوى المدنية: الفرع الثاني  

إن دعــــــوى المســــــؤولية ضــــــد منــــــدوبي الحســــــابات تنقضــــــي إمــــــا بــــــالطريق القــــــانوني، أي بالتقــــــادم، أو 

  .إذا تنازل أصحاب الحق فيها عنها

ق إن مباشــــــرة الــــــدعوى منوطــــــة بأصــــــحاب الحــــــق الــــــذي تحميــــــه الــــــدعوى   وفي مــــــا عــــــدى الشـــــــ  

ــــــازل عنهــــــا، وهــــــذا  ــــــدعوى، الحــــــق في التن ــــــه الحــــــق في مباشــــــرة ال ــــــق بالنظــــــام العــــــام، فلمــــــن ل ــــــائي المتعل الجن

ـــاء للـــــدعوى وهـــــذا طبقـــــا للقواعـــــد  التنـــــازل وإن كـــــان بعـــــد مباشـــــرة الفصـــــل فيهـــــا أمـــــام القضـــــاء، يعـــــد انقضــ

  .2العامة

ــــــــازل الشــــــــركة عــــــــن حقهــــــــا دا عــــــــن خطــــــــئهم في إعــــــــدا في متابعــــــــة  منــــــــدوبي الحســــــــابات ولكــــــــن تن

التقـــــــارير ومصـــــــادقتها عليـــــــه بـــــــالرغم مـــــــن ذلـــــــك، لا يعـــــــني بالضـــــــرورة ســـــــقوط  حـــــــق المســـــــاهمين فيهـــــــا، أو 

  .3الغير المتعامل معها في ممارسة الدعوى ضد هذا الأخير

أمــــــــا الصــــــــورة الثانيــــــــة لانقضــــــــاء دعــــــــوى المســــــــؤولية ضــــــــد منــــــــدوب الحســــــــابات هــــــــو تقــــــــادم هــــــــذه 

ــــــإن القــــــانون المــــــنظم للمهنــــــة لم يتطــــــرق إلى أحكــــــام تقــــــادم  الأخــــــيرة، وبرجوعنــــــا إلى القــــــانون الجزائــــــري، ف

                                              الدعوى المدنية المرفوعة ضد مندوبي الحسابات وكذلك الأمر بالنسبة للقانون التجاري، 

  

                                                           

1- Art  700 de code de procédures civiles français. 
2- Yves Guyon et Georges Coquereau, op.cit. p290.  

 .322فريد العريني، مرجع سابق، ص  -  3
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ـــــــــاول صـــــــــراحة مـــــــــدة التقـــــــــادم كمـــــــــا هـــــــــو الأمـــــــــر في دعـــــــــوى المســـــــــؤولية ضـــــــــد     القـــــــــائمينفالمشـــــــــرع لم يتن

  .1بالإدارة

ســـــــنوات مـــــــن يـــــــوم ) 3(يمكـــــــن تطبيـــــــق الأحكـــــــام المطبقـــــــة علـــــــى القـــــــائمين بـــــــالإدارة وهـــــــي ثـــــــلاث 

وقـــــوع الخطـــــأ ، أو مـــــن تـــــاريخ الكشـــــف عنـــــه، مـــــتى كـــــان هـــــذا الخطـــــأ خفيـــــا ســـــواء كانـــــت هـــــذه الـــــدعوى 

دنيـــــة فرديــــة أو جماعيـــــة، علــــى خـــــلاف ذلــــك فـــــإن المشـــــرع الفرنســــي قـــــد تنــــاول أحكـــــام تقــــادم الـــــدعوى الم

ــــــة  24مــــــن قــــــانون  235المرفوعــــــة ضــــــد منــــــدوبي الحســــــابات، بموجــــــب نــــــص المــــــادة  المتعلــــــق  1966جويلي

مـــــن نفـــــس القــــــانون، وهـــــي المــــــادة  247بالشـــــركات التجاريـــــة، والــــــتي تحيـــــل مـــــدة التقــــــادم إلى نـــــص المــــــادة 

  .2التي تحكم مدة تقادم الدعوى المدنية المرفوعة ضد المسيرين

 يبـــــــدأ فيهـــــــا حســـــــاب مـــــــدة التقـــــــادم، فـــــــإن القضـــــــاء الفرنســـــــي في أمـــــــا عـــــــن تقـــــــدير اللحظـــــــة الـــــــتي 

، وحـــــددوا لحظـــــة بـــــدأ حســـــابات المـــــدة مـــــن 3بـــــادئ الأمـــــر كـــــان يحـــــث عـــــن صـــــفة أن الخطـــــأ يكـــــون مخفيـــــا

  .يوم اكتشاف المدعي لخطأ مندوب الحسابات

ـــــر الخـــــبرة   ـــــت وقوعـــــه،وذلك مـــــن خـــــلال تقـــــديم تقري ـــــب أن المـــــدعي يعلـــــم بخطـــــأ المنـــــدوب وق والغال

م صــــــحة الحســـــابات، وتخلــــــف المنــــــدوب عـــــن الإتيــــــان بمهامــــــه، وبالتـــــالي تبــــــدأ مــــــدة التقــــــادم في حـــــول عــــــد

ــــم المــــدعي  ــــاريخ عل ــــذهب قضــــاة الحكــــم في فرنســــا إلى أن ت ــــوم وقــــوع الفعــــل الضــــار، وي ــــة مــــن ي هــــذه الحال

  .4فعليا بالفعل الضار هو اليوم الذي تتم فيه قراءة تقرير الخبرة

ب علـــــى هـــــذا الأخـــــير أي منـــــدوب الحســـــابات أن يثبـــــت وللقـــــول بـــــأن الـــــدعوى قـــــد تقادمـــــت يجـــــ 

  .5سنوات قبل رفع الدعوى) 3(أن المدعى كان يعلم بالخطأ لمدة لا تقل عن ثلاث 

                                                           

  .من القانون التجاري الجزائري 26مكرر 715نص المادة  -  1
  .ب الحساباتأما في القانون المصري فإن مدة التقادم سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير مندو  -  2

  .287كمال طه، مرجع سابق، ص : ينظر
3- Cass. Com, 17 déc. 2002, obs Jean-Pascal Chazal, et  Yves Reinhard, RTD.com, 

2003, p 330. 
4- Frédéric Masquelier, et autres, op, cit, p 120. 
5- Bruno Dondero, op, cit, p 123. 
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ــــــه يبــــــدأ  ــــــه، فإن ــــــى أخطائ ــــــة منــــــدوب الحســــــابات إخفــــــاء الحقــــــائق والتســــــتر  عل أمــــــا في حــــــال محاول

ـــــــدوب الحســـــــابات  قـــــــد أخفـــــــى الخطـــــــأ احتســـــــاب مـــــــدة التقـــــــادم، يشـــــــترط قضـــــــاة الحكـــــــم، أن يكـــــــون من

المتعلــــــق بالأفعــــــال المرتبطــــــة بمهامــــــه، ولا يمكــــــن أن يترتـــــــب علــــــى إهمــــــال بســــــيط أو بعــــــض التجـــــــاوزات في 

ــــــــاء عــــــــدم صــــــــحة الحســــــــابات . الحســــــــابات ــــــــإرادة المنــــــــدوب خــــــــلال تقــــــــاريره إخف أو أن تكــــــــون مقترنــــــــة ب

  .1وصدقها، التي علم ا

ديســــــــمبر  17ادر بتــــــــاريخ وهــــــــو مــــــــا ذهبــــــــت إليــــــــه محكمــــــــة الــــــــنقض الفرنســــــــية في قــــــــرار لهــــــــا الصــــــــ

، حيـــــث وافقـــــت فيـــــه علـــــى قـــــرار الـــــس القضـــــائي الـــــذي قضـــــى بـــــأن عـــــدم كفايـــــة العنايـــــة والمراقبـــــة 2002

الـــــــتي يؤتيهـــــــا منـــــــدوبو الحســـــــابات إذا مـــــــا وصـــــــلت إلى حـــــــد اعتـــــــبرت فيـــــــه خطـــــــأ يثـــــــير المســـــــؤولية المدنيـــــــة 

وي علــــــى إرادة المنــــــدوب لمنــــــدوبي الحســــــابات، وهــــــي إهمــــــالات لا يمكــــــن أن تعتــــــبر بإخفــــــاء أو تســــــتر ينطــــــ

  . 2إخفاء الأفعال التي كان يعلم ا من خلال المصادقة على الحسابات

ـــــــلاس والتســـــــوية  ـــــــة أي الإف ـــــــنقض الفرنســـــــية أن مباشـــــــرة إجـــــــراءات جماعي وقـــــــد أكـــــــدت محكمـــــــة ال

ـــــــر علـــــــى مـــــــدة التقـــــــادم ـــــــوم اكتشـــــــاف خطـــــــأ 3القضـــــــائية، لا يحـــــــدث أي أث ـــــــدأ مـــــــن ي ، فمـــــــدة التقـــــــادم تب

  .4المندوب

  بدأ احتساب مدة التقادم، لكن ما هي هذه المدة ؟ هذا عن

ــــــدوبي  ــــــة المرفوعــــــة ضــــــد من ــــــه الفقــــــه فــــــإن مــــــدة تقــــــادم دعــــــوى المســــــؤولية المدني طبقــــــا لمــــــا ذهــــــب إلي

كمــــــــا هــــــــو الأمــــــــر بالنســــــــبة للقــــــــائمين    "triennale prescription" ســــــــنوات) 3(الحســــــــابات هــــــــي ثــــــــلاث 

ـــــت إليـــــه نـــــص المـــــادة  ـــــدأ العـــــام، مـــــن ا 235بـــــالإدارة، وهـــــو مـــــا أحال لقـــــانون التجـــــاري الفرنســـــي، وهـــــو المب

فـــــإن التقـــــادم الـــــذي تخضـــــع ) عقديـــــة أو قانونيـــــة( أيـــــا كانـــــت طبيعـــــة المهمـــــة الـــــتي رفعـــــت الـــــدعوى بشـــــأا 

  .سنوات) 3(له دعوى المسؤولية ضد مندوبي الحسابات هو بمرور ثلاث

                                                           

1- Cass.Com, 15sept, 2009. n° 08-18,876. Obs, Thierry Granier, Rev. Sociétés, 2010, p 

109. 
2- Cass.com. 17déc, 2002. n° 99-21.553. obs, Merle, Rev. Sociétés, 2003, p 297. 
3- Didier Ponracchia, et autres, op.cit,  n° 677. 
4- Thierry Granier, commissaire aux comptes, Rev, sociétés, 2010, p 910. 
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ــــــدوبي ا ــــــة لمن لحســــــابات للتقــــــادم وبصــــــورة جــــــد اســــــتثنائية يمكــــــن أن تخضــــــع دعــــــوى المســــــؤولية المدني

ســــــنوات ، وذلــــــك في حــــــال مــــــا إذا كــــــان الضــــــرر الــــــذي طالــــــب المــــــدعي ) 10(العشــــــري أي بمــــــرور عشــــــر

بــــالتعويض عليــــه، نــــاتج عــــن التعــــديل غــــير النظــــامي للقــــانون الأساســــي للشــــركة، وهــــو مــــا جــــاء بــــه نــــص 

  .من القانون التجاري الفرنسي L210-8المادة 

ه جريمــــــة، فالتقــــــادم في هــــــذه الحالــــــة يكــــــون بمــــــرور وكــــــذا في حــــــال مــــــا إذا كــــــان وصــــــف الفعــــــل بأنــــــ

ســـــــنوات إلى ) 3(ومـــــــن القضـــــــاة مـــــــن يـــــــذهب إلى أن مـــــــدة التقـــــــادم مـــــــن ثـــــــلاث . 1ســـــــنوات) 10(عشـــــــر

  .2سنة ) 15(خمسة عشرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1- Art, L 225-254 de code de commerce français  
2- C.A. Bourges, 21 Août, 2001. Cité par, Didier Poracchia et autres, op.cit, n° 669. 
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  . آثار المسؤولية الجزائية: المبحث الثاني

دعــــــواه المدنيـــــة ســــــواء  إن ضـــــحية الجـــــرائم الــــــتي يرتكبهـــــا منــــــدوبو الحســـــابات، لـــــه الحــــــق في مباشـــــرة

ـــــة أمـــــام  ـــــدعوى الجنائي ـــــة لل ـــــة بالتبعي أمـــــام القضـــــاء المـــــدني وهـــــو الأصـــــل العـــــام ، أو أن يباشـــــر دعـــــوى مدني

  .القضاء الجنائي

 أمــــا عـــــن نتــــائج الـــــدعوى الجزائيــــة فهـــــي العقوبــــات المقـــــررة قانونــــا لكـــــل جريمــــة و قـــــد تمــــت الإشـــــارة

يــــــد الشـــــخص المســــــؤول جنائيـــــا، خاصــــــة في حــــــال ، ولا يبقـــــى أمامنــــــا ســـــوى تحد1ولفي الفصــــــل الأ إليهـــــا

  .تعدد المندوبين أو في حال تضامنهم، وكذا في حال ممارسة المهنة في ظل شخص معنوي

  .دعوى المسؤولية الجزائية: المطلب الأول

كمــــــا هـــــــو الحـــــــال في الـــــــدعوى المدنيـــــــة فـــــــإن أطـــــــراف الـــــــدعوى الجزائيـــــــة هـــــــم المـــــــدعي، ويمكـــــــن أن 

همة، أو الشــــــركة نفســــــها أو دائــــــن الشــــــركة، أمــــــا عــــــن المــــــدعى عليــــــه فهــــــو يكــــــون المســــــاهم في شــــــركة المســــــا

  .مندوب الحسابات إن كان فاعلا أصليا، أو شريكا في جريمة ما

  .المدعي: الفرع الأول

لـــــيس للمـــــدعي بـــــالحق المـــــدني بعـــــد تحريـــــك الـــــدعوى الجنائيـــــة ســـــوى مباشـــــرة دعـــــواه المدنيـــــة فقـــــط، 

ــــــدعوى الجنائ ــــــه مــــــن دور في مباشــــــرة ال ــــــة ولــــــيس ل ــــــة، وإلا أعتــــــبر خصــــــما علــــــى قــــــدم المســــــاواة مــــــع النياب ي

وبــــــذلك لا يحــــــق لهــــــذا الأخــــــير أن يطلــــــب مــــــن المحكمــــــة توقيــــــع عقوبــــــة معينــــــة علــــــى المــــــتهم، إذ . 2العامــــــة

لـــــــيس لـــــــه ســـــــوى حـــــــق الطعـــــــن في الشـــــــق المـــــــدني فقـــــــط دون الشـــــــق الجنـــــــائي، حـــــــتى ولـــــــو كـــــــان الحكـــــــم 

ــــــــــؤثر علــــــــــى ــــــــــة لا ي ــــــــــدعوى المدني ــــــــــرك ال ــــــــــة بــــــــــالبراءة، كمــــــــــا أن ت ــــــــــدعوى الجنائي         لأــــــــــا تتعلــــــــــق . ســــــــــير ال

  .بحماية حق اتمع

                                                           

  .وما يليها 77ؤولية الجنائية لمندوبي الحسابات، ص إحالة إلى المبحث الثاني من الفصل الأول، المتعلق بالمس -  1
 .438، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص 2001بد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، سليمان ع -  2
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ولكــــــي يتأســــــس المــــــدعي المــــــدني كطــــــرف في الــــــدعوى الجزائيــــــة ضــــــد منــــــدوبي الحســــــابات لابــــــد أن 

  .1يكون قد لحق ذا ضرر من جراء ارتكاب المندوب لجريمة معاقب عليها قانونا

  .الدائن: أولا

فيهـــــا الـــــدائن كطـــــرف مـــــدني    في الـــــدعوى الجزائيـــــة مـــــا  مـــــن أهـــــم الجـــــرائم الـــــتي يمكـــــن أن يتأســـــس

  .يلي

 .جريمة عدم الكشف عن الأفعال المجرمة لوكيل الجمهورية -1

ـــــدائن  ـــــذلك لا يمكـــــن لل ـــــق بالمصـــــلحة العامـــــة وب إن جريمـــــة عـــــم الكشـــــف عـــــن الأفعـــــال ارمـــــة تتعل

ــــــة بخصوصــــــها ــــــة بالتبعي ــــــنقض الفرنســــــية قضــــــت ب. أن يباشــــــر دعــــــواه المدني ــــــت لكــــــن محكمــــــة ال ــــــه إذا أثب أن

الــــــدائن بــــــأن جريمــــــة عــــــدم الكشــــــف عــــــن المخالفــــــات، الــــــتي تســــــببت لــــــه في ضــــــرر يمكــــــن لــــــه أن يتأســــــس  

ـــــــالتعويض عمـــــــا لحقـــــــه مـــــــن خســـــــارة ـــــــك أن يثبـــــــت عـــــــدم  2كطـــــــرف مـــــــدني فيهـــــــا ويطالـــــــب ب ، ومثـــــــال ذل

كشــــــف منـــــــدوب الحســـــــابات عــــــن الاختلاســـــــات وعمليـــــــات النصـــــــب الــــــتي ارتكبهـــــــا القـــــــائمون بـــــــالإدارة 

  .تسببت في توقف الشركة عن دفع ديوا مما يلحق الضرر بدائنيها

 .جنحة تأكيد معلومات كاذبة - 2

منـــــــدوبي  ذهـــــــب القضـــــــاء الفرنســـــــي إلى قبولـــــــه كطـــــــرف مـــــــدني في دعـــــــوى المســـــــؤولية الجزائيـــــــة ضـــــــد

الحســــابات ، ومثـــــال مـــــا جـــــاء بـــــه، قبـــــول البنـــــك كطـــــرف مـــــدني في الـــــدعوى الجزائيـــــة، والـــــذي لحقـــــه ضـــــرر 

نتيجـــــة المعلومـــــات الكاذبـــــة الـــــتي قـــــدمها عـــــن الحالـــــة الماليـــــة للشـــــركة ممـــــا ضـــــيع فرصـــــة علـــــى البنـــــك باتخـــــاذ 

  .3إجراءاته لتقليص حجم الأخطار المالية التي أصابته

  

  

                                                           

1- Crim. 6 sept, 2000, n° 99-830001, Cité par Philippe Merle, op, cit, p 143 
2- Crim. 30 Oct. 1969, n°68-90,826, Cité par, Augustin robert, op, cit, p 232. 
3- Crim. 6  Sept. 2000, n° 99-83,001, obs, Philippe Merle,  Rep. Dr. Pénal, 2000. 
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 .التنافيجنحة عدم احترام حالات  -3

وهذه الجريمة لا يمكن أن ترتب أي أضرار لدائني الشركة، إلا إذا استغلها المندوب في إعطاء 

معلومات كاذبة، أو التصديق على حسابات غير صحيحة، وغير صادقة ، أو غيرها من الجرائم التي يمكن 

  .أن تلحق ضررا بالدائن بصورة مباشرة وشخصية

 .جنحة إفشاء السر المهني -4

الأمر في جنحة إفشاء السر المهني، فلا يمكن أن تلحق هذه الأخيرة أي ضرر شخصي أو  كذلك

  .مباشر بالدائن، وبالتالي لا يمكن أن يقبل كطرف مدني في الدعوى الجزائية المتعلقة ذه الجريمة

 .مندوب الحسابات شريكا -5

ضد الشريك ترتبط بتلك إن القاعدة العامة للاشتراك تقضي بأن قبول الدعوى المدنية المقامة 

فإن اشترك المندوب في جريمة تقديم حسابات غير صحيحة، فهو مسؤول . المرفوعة ضد الفاعل الأصلي

مدنيا عن الأضرار التي تسبب فيها مثلا للبنك الذي علق منح امتيازاته على فحص الحسابات المصادق 

  .1عليها

  .المساهم: ثانيا

سس كطرف مدني في الدعوى الجزائية ضد مندوب الحسابات وبنفس المبدأ يمكن للمساهم أن يتأ

ومن الجرائم التي يمكن أن يتأسس فيها  . وذلك إذا ثبت أن هذا الأخير قد أصابه ضرر شخصي ومباشر

  .كطرف مدني في الدعاوى المحركة بصددها ما يلي

 .جنحة عدم الكشف عن المخالفات -1

موافقة في ذلك على قرار غرفة الاام التي  2001ماي  22في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 

للمساهم في الشركة  قضت بأن جنحة عدم الكشف عن المخالفات لا يمكن أن ترتب أي أضرار مباشرة

  .2المعنية، إلا ضررا واحدا وهو في حال ما أدت هذه المخالفات إلى تخفيض أسهمه في الشركة

                                                           

1- Crim. 13 Fév. 1997, n°96-81,641, Cité par, Augustin Robert, op, cit, p 232. 
2- Crim. 22 Mai, 2001, n° 01-80,120. Cité par, Augustin Robert, op, cit, p 233. 



 أثار مسؤولية مندوبي الحسابات         :                                               الفصل الثاني

 

125 

 

ــــــذكر أن الاجتهــــــاد القضــــــاء الفرنســــــي ف يمــــــا يتعلــــــق بالتعســــــف    في اســــــتعمال أمــــــوال والجــــــدير بال

الشــــركة، فـــــإن المســـــاهم لا يكــــون لـــــه الحـــــق برفـــــع الــــدعوى لضـــــياع قيمـــــة الســــندات لأن هـــــذا يرتـــــب ضـــــررا 

  .1متعلقا بالشركة نفسها ولا يرتب ضررا خاصا بالمساهم فيها

 .جنحة تأكيد معلومات كاذبة -2

إلى إمكانيـــــــــة تأســـــــــيس المســـــــــاهم  وفي هـــــــــذه الحالـــــــــة لم يتطـــــــــرق القضـــــــــاء الفرنســـــــــي بوجـــــــــه الثقـــــــــة  

كطـــــــرف مـــــــدني في دعـــــــوى المســـــــؤولية الجزائيـــــــة ضـــــــد منـــــــدوبي الحســـــــابات عـــــــن جريمـــــــة تقـــــــديم معلومـــــــات  

 .كاذبة

 .مندوب الحسابات شريك -3

للمســـــاهم الحــــــق في دعــــــوى المســــــؤولية الجزائيــــــة، التأســــــيس كطــــــرف مــــــدني ضــــــد القــــــائمين بــــــالإدارة 

تأكيـــــد معلومـــــات مـــــزورة أو مضـــــللة، وبالتـــــالي يمكـــــن المتـــــابعين بجريمـــــة تقـــــديم حســـــابات غـــــير صـــــحيحة،أو 

  .2له أن يباشر دعواه ضد مندوب الحسابات الذي شارك في هذه الجنحة

  

  .الشركة: ثالثا

إن شــــــــركة المســــــــاهمة باعتبارهــــــــا الجهــــــــة محــــــــل المراقبــــــــة، تكــــــــون لهــــــــا علاقــــــــة مباشــــــــرة بكــــــــل أفعــــــــال 

لــــــــدعاوى الجنائيــــــــة الــــــــتي يمكــــــــن ومــــــــن ا. وتصــــــــرفات منــــــــدوب الحســــــــابات، إن كانــــــــت إيجابيــــــــة أو ســــــــلبية

  .للشركة التأسيس فيها كطرف مدني ما يلي

 .جنحة عدم كشف المخالفات -1

يمكـــــــن للشـــــــركة أن تكـــــــون الطـــــــرف المـــــــدني في دعـــــــوى المســـــــؤولية الجزائيـــــــة المرفوعـــــــة ضـــــــد منـــــــدوب 

، حيـــــــث يمكـــــــن 3الحســـــــابات بتهمـــــــة عـــــــدم كشـــــــف المخالفـــــــات، وهـــــــذا مـــــــا جـــــــاء بـــــــه القضـــــــاء الفرنســـــــي

  .لمندوب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت ا جراء ارتكابه لهذه الجريمةللشركة متابعة ا

                                                           

1- Augustin Robert , op,cit, p 234. 
2- Crim. 29 Nov, 2000, n° 99-80,324. Rev, sociétés, 2001, p 380. 
3- C.A. Lyon, 4 Fév. 1998, pourvoi rejeté par, Crim, 15 Sept, 1999, n° 98-81,855, Rev, 

Sociétés, 2000, p 353. 
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 .جنحة تأكيد معلومات كاذبة -2

يحكـــــم علــــــى منــــــدوب الحســـــابات في هــــــذه الحالــــــة بـــــالتعويض علــــــى الخســــــائر الـــــتي لحقــــــت الشــــــركة 

ـــات منافيـــــة للواقـــــع وهـــــذا الحكـــــم ينطـــــق بـــــه قضـــــاة الحكـــــم في الـــــدعوى  مـــــن جـــــراء تقديمـــــه وتأكيـــــده لمعلومــ

ـــــــة تأســـــــس الشـــــــركة كطـــــــرف مـــــــدني في دعـــــــوى المســـــــؤولية  الجزائيـــــــة، ولكـــــــن لم يفصـــــــل القضـــــــاء في إمكاني

ــــــــدوب الحســــــــابات بتهمــــــــة الاختلاســــــــات الــــــــتي تمــــــــت بمســــــــاعدة المعلومــــــــات الكاذبــــــــة  ــــــــة ضــــــــد من الجزائي

  .المقدمة من طرفه

 .جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة مندوب الحسابات -3

يـــــــة و الجهويــــــــة يقبـــــــل تأسيســـــــها كطـــــــرف مـــــــدني في دعــــــــوى ممـــــــا لا جـــــــدل فيـــــــه أن المنظمـــــــة الوطن

المســـــؤولية الجزائيـــــة المرفوعــــــة ضـــــد منـــــدوبي الحســــــابات    في حالـــــة مــــــا مـــــارس هـــــذا الأخــــــير المهنـــــة بصــــــفة 

مــــــن قــــــانون التجــــــارة الفرنســــــي، بصــــــفتها تمثــــــل المهنــــــة  R821-30وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه المــــــادة . غــــــير شــــــرعية

ـــــة ـــــة و المادي ـــــى مصـــــالحها المعنوي ـــــدافع عل ـــــل هـــــذا الحكـــــم لا في . 1وت ـــــري لمث في حـــــين لم يشـــــر المشـــــرع الجزائ

  .القانون التجاري ولا القانون المنظم للمهنة

  لكن هل يمكن أن يتأسس الغير كطرف مدني في مثل هذه الدعوى؟

إن ممارســـــــة المهنـــــــة بصـــــــفة غـــــــير شـــــــرعية يجعـــــــل مـــــــن المـــــــداولات والتصـــــــرفات الـــــــتي تجريهـــــــا الشـــــــركة 

، وهـــــذا مـــــن شـــــأنه أن يـــــؤدي 2اقبـــــة منـــــدوب الحســـــابات غـــــير الشـــــرعي باطلـــــةبالاســـــتناد علـــــى تقـــــارير، ومر 

  .إلى خسائر لا بأس ا للشركة وذا يمكن قبول الشركة كطرف مدني في الدعوى

 .جنحة انتهاك السر المهني -4

ــــــــذي يمكــــــــن أن يكــــــــون الطــــــــرف المــــــــدني في الــــــــدعوى المتعلقــــــــة ــــــــذه الجنحــــــــة هــــــــو  إن الوحيــــــــد ال

، وبالتـــــــالي لا 3ذه الحالـــــــة الشـــــــركة الـــــــتي يراقبهـــــــا منـــــــدوب الحســـــــاباتصـــــــاحب الســـــــر نفســـــــه، وهـــــــو في هـــــــ

  .يمكن أن يقبل الغير كطرف مدني في الدعوى

  

   
                                                           

1- Art. R821-30 de code de commerce français.  
2-  Art. L 820-3-1, al 1, de code de commerce Français. 
3- Crim. 24 Juin, 2001, n° 01-80,546. 
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  .مندوب الحسابات شريك -5

إذا مـــــــــا اشــــــــــترك منــــــــــدوب الحســــــــــابات في جريمــــــــــة تقــــــــــديم حســــــــــابات غــــــــــير صــــــــــحيحة، أو نشــــــــــر 

. جهــــــة هـــــــذا الأخـــــــيرمعلومــــــات غـــــــير صــــــحيحة، فـــــــإن للشــــــركة أن تباشـــــــر دعـــــــوى مدنيــــــة بالتبعيـــــــة في موا

حيــــــث ذهـــــــب القضــــــاء إلى ضـــــــرورة تعويضــــــه للشـــــــركة عـــــــن الأضــــــرار الـــــــتي تســــــبب لهـــــــا فيهــــــا مـــــــن جـــــــراء 

  .1اشتراكه في جنحة تقديم ميزانية غير مطابقة للحقيقة لأن تصرفه أدى إلى توزيع أرباح صورية

  

  .المدعى عليه: الفرع الثاني

ـــــه في الـــــدعوى الجزائيـــــة  ـــــدوب الحســـــابات كمـــــدعى علي ـــــدوب الـــــذي ارتكـــــب جـــــرائم إن من هـــــو المن

ـــــد تســـــببت بأضـــــرار للغـــــير، ويمكـــــن أن تكـــــون هـــــذه الجـــــرائم تمـــــيس بالنظـــــام العـــــام كمـــــا يمكـــــن أن تمـــــس  ق

ــــــــالي يمكــــــــن للأطــــــــراف المتضــــــــررة أن تباشــــــــر دعواهــــــــا ضــــــــد هــــــــذا  المصــــــــالح الشخصــــــــية للأشــــــــخاص وبالت

  .الأخير إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا

  .يمندوب الحسابات شخص طبيع: أولا

طبقـــــا للقواعـــــد العامـــــة فـــــإن منـــــدوب الحســـــابات قـــــد يرتكـــــب الفعـــــل اـــــرم بنفســـــه فيكـــــون بـــــذلك 

فـــــــاعلا أصـــــــليا أو أن يشـــــــترك في جـــــــرائم يؤتيهـــــــا الغـــــــير فيكـــــــون شـــــــريكا، وســـــــنحاول فيمـــــــا يلـــــــي توضـــــــيح 

ذلـــــك مـــــن خـــــلال اســـــتعراض نمـــــاذج عـــــن الجـــــرائم الـــــتي يمكـــــن أن يؤتيهـــــا بصـــــفته فـــــاعلا أصـــــليا أو بصـــــفته 

  .شريكا

 .علا أصليافا -1

 .جنحة تأكيد معلومات كاذبة، وعدم الكشف عن المخالفات -  أ

يعاقـــــــــب : "مـــــــــن القـــــــــانون التجـــــــــاري الجزائـــــــــري علـــــــــى أنـــــــــه 830لقـــــــــد جـــــــــاء في نـــــــــص المـــــــــادة 

دج ، أو بإحـــــــدى 500000دج   إلى 20000ســـــــنوات وبغرامـــــــة مـــــــن ) 5(بالســـــــجن مـــــــن ســـــــنة إلى خمـــــــس

             معلومات كاذبة، أو هاتين العقوبتين فقط، كل مندوب حسابات يتعمد إعطاء 

  

                                                           

1- C.A. Nancy, 23 Oct. 1975. Cité par, Augustin Robert, op, cit, p 238. 
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تأكيــــــدها عــــــن  حالــــــة الشــــــركة، أو مــــــن لم يكشــــــف إلى وكيــــــل الدولــــــة عــــــن الوقــــــائع الإجراميــــــة الــــــتي علــــــم 

  .فمندوب الحسابات في هذه الحالة يتابع  جزائيا عن ارتكابه لهذه الجرائم". ا

يعاقـــــــب عــــــــن  منــــــــه L820-7والجـــــــدير بالـــــــذكر أن القــــــــانون التجـــــــاري الفرنســــــــي في نـــــــص المـــــــادة 

personne" "toutهــــــذه الجريمـــــــة كـــــــل شــــــخص 
كـــــــل " و أعيـــــــب علـــــــى هـــــــذا الــــــنص لإيـــــــراده مصـــــــطلح 1 

 comptes" auxلأنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن المفـــــــــــــــروض أن يســـــــــــــــتعمل مصـــــــــــــــطلح منـــــــــــــــدوب الحســـــــــــــــابات " شـــــــــــــــخص

"commissaire  ـــــــذا الــــــــنص، ودلــــــــيلهم في ذلــــــــك هـــــــو أن الــــــــنص يعاقــــــــب علــــــــى لأنـــــــه الشــــــــخص المعــــــــني

 "il"علــــــى عــــــاتق منــــــدوبي الحســــــابات، لا علــــــى ســــــواهم كمــــــا أن الضــــــمير الإخــــــلال بالالتزامــــــات الملقــــــاة 

  .2الذي جاء في اية النص يعود على مندوب الحسابات

أمـــــــا عـــــــن المســـــــاعدين وخبـــــــير الحســـــــابات الـــــــذين تـــــــتم الاســـــــتعانة ـــــــم في ممارســـــــة المهـــــــام، تحـــــــت 

ـــــتي يرتكبهـــــا المنـــــدوب وبالتـــــالي ـــة ال  لا يمكـــــن متـــــابعتهم عمـــــا مســـــؤوليته، لا يتحملـــــون نتـــــائج الأفعـــــال ارمــ

علـــــــى التقــــــارير ولا يمكـــــــن متـــــــابعتهم عــــــن جنحـــــــة تأكيـــــــد  المنـــــــدوب مــــــن جـــــــرائم، فهـــــــم لا يوقعــــــونيؤتيــــــه 

  .معلومات كاذبة والمبدأ هو شخصية العقوبة، فلا يتابع الغير عما يؤتيه الفاعل الأصلي

  .جنحة عدم احترام حالات التنافي    -ب

ــــــه في جريمــــــة الم ــــــدوب الحســــــابات، هــــــو إن الشــــــخص المــــــدعى علي مارســــــة غــــــير الشــــــرعية لمهنــــــة من

ذات الشــــــخص الــــــذي يمـــــــارس المهنــــــة بـــــــدون أن يكــــــون مســـــــجلا في الجــــــدول أو أن يكـــــــون ممنوعــــــا عليـــــــه 

  .قانونا ممارستها

وإذا كانـــــــت المهنـــــــة تمـــــــارس مـــــــن قبـــــــل شـــــــركة محافظـــــــة حســـــــابات، فـــــــإن الشـــــــريك الـــــــذي يوقـــــــع 

     مـــــــــن يتـــــــــابع جزائيــــــــا علـــــــــى ممارســـــــــته للمهنـــــــــة علــــــــى التقـــــــــارير ويراقـــــــــب حســــــــابات شـــــــــركة المســـــــــاهمة هــــــــو 

                                                           

1- Art. L820-17 de code de commerce français: " le fait pour toute personne, de donner 

ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de 

commissaire aux comptes, des informations mensongères  sur la situation de la personne 

morale ou de ne pas révéler au procureur de la république les faits délictueux dont il a eu 

connaissance" 
2- Augustin Robert, op, cit, p 239. 
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بــــــالرغم مــــــن أنــــــه غــــــير مســــــجل في الجــــــدول، أو أنــــــه ممنــــــوع  مــــــن ممارســــــتها لأســــــباب قانونيــــــة كــــــالعزل، أو 

  .1الشطب، أو التوقيف المؤقت لتسجيله، أو أن تتوافر فيه إحدى حالات التنافي

 .جنحة انتهاك السر المهني  -ج 

ات قــــــــام بــــــــالبوح أو الإعــــــــلان عــــــــن فعــــــــل، أو عقــــــــد أو في هــــــــذه الحالــــــــة كــــــــل منــــــــدوب حســــــــاب 

ـــــام امـــــه، يتـــــابع جزائيـــــا ، عـــــن القيـــــام بإفشـــــاء أســـــرار 2المعلومـــــات الـــــتي يمكـــــن أن يطلـــــع عليهـــــا نتيجـــــة القي

 .الشركة محل المراقبة

لكــــــــــن مــــــــــاذا عــــــــــن المســــــــــاعدين والخبــــــــــير المحاســــــــــب الــــــــــذي يمكــــــــــن أن يســــــــــتعين ــــــــــم منــــــــــدوب 

  أن يتابعوا جزائيا عن إفشاء أسرار الشركة؟الحسابات للقيام بمهامه؟ هل يمكن 

الفقــــــــــه الفرنســــــــــي وبأغلبيتـــــــــــه ذهــــــــــب إلى أن الإجابـــــــــــة ســــــــــلبية، بمعــــــــــنى أنـــــــــــه لا يمكــــــــــن متابعـــــــــــة 

مــــــن القــــــانون  L820-5المســــــاعدين والخبــــــير المحاســــــب ــــــذه التهمــــــة ، وحجــــــتهم في ذلــــــك أن نــــــص المــــــادة 

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات الفرنســـــي، لم  L226-13التجـــــاري الفرنســـــي، والـــــتي تحيـــــل إلى أحكـــــام نـــــص المـــــادة 

ـــــات جـــــاء علـــــى وجـــــه . تتطـــــرق إلا إلى منـــــدوب الحســـــابات ـــــانون العقوب ـــــأن نـــــص ق ورد علـــــى هـــــذا الـــــرأي ب

أي كـــــــل شـــــــخص يمـــــــارس مهنـــــــة، أو  personnes" "toutالعمـــــــوم، بحيـــــــث وظـــــــف فيـــــــه المشـــــــرع مصـــــــطلح

ـــــــــص المـــــــــادة   نون التجـــــــــاري مـــــــــن القـــــــــا L822-15وظيفـــــــــة بصـــــــــورة دائمـــــــــة، أو مؤقتـــــــــة، إضـــــــــافة إلى أن ن

الفرنســــــي، أوجــــــب علــــــى المســــــاعدين، والخبــــــير المحاســــــب المحافظــــــة علــــــى الســــــر المهــــــني  مــــــن خــــــلال عــــــدم 

  .3إفشاء المعلومات التي أطلعوا عليها أثناء أداء مهامهم

فقــــــرة أخــــــيرة  830و لــــــو رجعنــــــا إلى القــــــانون الجزائــــــري، فنجــــــد نفــــــس الإشــــــكال، فــــــنص المــــــادة   

تطبيــــــق أحكــــــام قــــــانون العقوبــــــات المتعلقــــــة بانتهــــــاك الســــــر المهــــــني علــــــى مــــــن القــــــانون التجــــــاري تحيــــــل إلى 

ـــــــدوبي الحســـــــابات، ولم يتطـــــــرق إلى مســـــــاعديه، أو الخبـــــــير المحاســـــــب، في حـــــــين نـــــــص المـــــــادة  مـــــــن  301من

قــــــانون العقوبــــــات المتعلقــــــة بجــــــرائم إفشــــــاء الأســــــرار، تعاقــــــب جميــــــع الأشــــــخاص المــــــؤتمنين بحكــــــم الواقــــــع،أو 

                  كمـــــــــــــــا. ئمـــــــــــــــة، أو المؤقتـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أســـــــــــــــرار أدي ـــــــــــــــا إلـــــــــــــــيهم وأفشـــــــــــــــوهاالمهنـــــــــــــــة، أو الوظيفـــــــــــــــة الدا

                                                           

 .من القانون المنظم للمهنة  70إلى  64نص المواد من  -  1
 .من القانون التجاري الجزائري 830نص المادة  -  2

3- Augustin Robert, op, cit, p 140. 
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فقـــــــرة أخـــــــير مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري تلـــــــزم كـــــــلا مـــــــن منـــــــدوبي الحســـــــابات  13مكـــــــرر715أن نـــــــص المـــــــادة 

ومســــــاعديهم بــــــاحترام ســــــر المهنــــــة، فيمــــــا يخــــــص الأفعــــــال والمعلومــــــات الــــــتي اطلعــــــوا عليهــــــا بحكــــــم ممارســــــة 

  .المهنة

 .شريكا    -2

ـــــــتي يؤتيهـــــــا ر  ـــــريكا في الجـــــــرائم ال ـــــــدوب الحســـــــابات شــ ـــــــه يمكـــــــن أن يكـــــــون من ـــــــا فيمـــــــا ســـــــبق أن أين

  .القائمون بالإدارة، وبالتالي يمكن أن يتابع جزائيا بصفته شريكا، ومثال ذلك 

 .جنحة تأكيد معلومات كاذبة و جنحة عدم الكشف عن الأفعال المجرمة    - أ

ـــــــه يمكـــــــن أن ـــــــالإدارة بالاشـــــــتراك إلى  طبقـــــــا للاجتهـــــــاد القضـــــــائي الفرنســـــــي فإن ـــــــابع القـــــــائمون ب يت

ــــــــب منــــــــدوب الحســــــــابات الــــــــذي يمــــــــارس مهامــــــــه بصــــــــورة غــــــــير شــــــــرعية، إذا حرصــــــــوا علــــــــى تعيينــــــــه   جان

  .1كمندوب لحسابات الشركة مع علمهم بتوافر إحدى حالات التنافي فيه

  .جنحة انتهاك السر المهني   -ب

ـــــق التحـــــريض، خ اصـــــة عـــــن طريـــــق تقـــــديم مســـــاعدة و الاشـــــتراك في هـــــذه الجريمـــــة يكـــــون عـــــن طري

ــــــتي تكــــــون في حــــــوزة منــــــدوب  مــــــن طــــــرف الأشــــــخاص القــــــائمين بنشــــــر المعلومــــــات المتصــــــفة بالســــــرية  وال

  .2الحسابات بحكم ممارسة مهامه، فيتابعون جزائيا    عن توفير الوسائل لارتكاب الجريمة

  .مندوب الحسابات شخص معنوي: ثانيا

ــــــــوي يمكــــــــن أ ــــــــدوب الحســــــــابات كشــــــــخص معن ــــــــال مجرمــــــــة بواســــــــطة أحــــــــد إن من ن يرتكــــــــب أفع

، وبــــــــذلك يمكــــــــن متابعــــــــة هــــــــذه الأخــــــــيرة جزائيــــــــا عــــــــن 3أجهزــــــــا، أو ممثليهــــــــا باسمهــــــــا ولحســــــــاا الخــــــــاص

الأفعـــــال ارمـــــة الـــــتي ارتكبـــــت باسمهـــــا، بمســـــاءلة ممثلهـــــا القـــــانوني، وهـــــو الشـــــخص الطبيعـــــي الـــــذي يخولـــــه 

                                        لطة تمثيله، لكن الإشكال يثار إذا القانون، أو القانون الأساسي للشخص المعنوي بتفويضه س

  

                                                           

1-Salomon, les commissaires aux comptes et le droit pénal, Dr. Sociétés, avr. 2004, n°4, p 

7. 
2- Crim. 8 juin, 1999, n° 98-82.906. Cité par, Augustin Robert, op, cit, p 235. 

  .من قانون العقوبات الجزائري 51نص المادة  -  3
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مـــــا تمـــــت متابعـــــة كـــــل مـــــن الشـــــخص المعنـــــوي وفي نفـــــس الوقـــــت الممثـــــل القـــــانوني لـــــه عـــــن نفـــــس الأفعـــــال؟ 

  .هو ذاته الشخص القائم بالتسيير أو الإدارةوذلك إذا كان الممثل القانوني 

مــــــن قــــــانون  3مكــــــرر65أجــــــاب المشــــــرع الجزائــــــري عــــــن هــــــذا الإشــــــكال مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة 

العقوبـــــــات، وذلـــــــك بتـــــــولي القاضـــــــي بنـــــــاءا علـــــــى طلـــــــب مـــــــن النيابـــــــة العامـــــــة، بتعيـــــــين وكيـــــــل قضـــــــائي، أو 

ع، لأنـــــه في وضـــــعية مماثلـــــة عضـــــو آخـــــر ينتمـــــي إلى الشـــــخص المعنـــــوي ـــــدف المحافظـــــة علـــــى حقـــــوق الـــــدفا 

  .1يكون هناك تعارض في المصالح بين الشخص الطبيعي والمعنوي

وفي ظـــــــــل غيـــــــــاب نصـــــــــوص تشـــــــــريعية أو تنظيميـــــــــة خاصـــــــــة متعلقـــــــــة بالعقوبـــــــــات الموقعـــــــــة علـــــــــى 

منــــدوب الحســـــابات كشـــــخص معنــــوي فـــــإن العقوبـــــات المطبقــــة علـــــى الشـــــخص المعنــــوي بصـــــفة عامـــــة مـــــن 

لمؤقـــــت، والحـــــل النهـــــائي، لا يمكـــــن أن تطبـــــق علـــــى منـــــدوب الحســـــابات نشـــــر الحكـــــم، المصـــــادرة، الغلـــــق ا

شــــــخص معنــــــوي، إلا أن الفقــــــه في فرنســــــا يــــــذهب إلى إلى إمكانيــــــة توقيــــــع عقوبــــــة الغرامــــــة علــــــى منــــــدوب 

أضـــــــــعاف الغرامـــــــــة المفروضـــــــــة علـــــــــى ) 5(الحســـــــــابات شـــــــــخص معنـــــــــوي، وهـــــــــي طبقـــــــــا للقـــــــــانون خمســـــــــة 

مــــــن  1مكــــــرر 18مكــــــررو 18بموجــــــب نــــــص المــــــادة  هــــــو مــــــا يقــــــره المشــــــرع الجزائــــــري. 2الشــــــخص الطبيعــــــي

ــــة الجــــنح و  ــــق علــــى الشــــخص المعنــــوي في حال ــــات الــــتي تطب ــــتي جــــاء فيهــــا بــــأن العقوب ــــانون العقوبــــات وال ق

) 5(المخالفـــــــات هـــــــي الغرامـــــــة المقـــــــررة للشـــــــخص الطبيعـــــــي كحـــــــد أدنى، أمـــــــا الحـــــــد الأقصـــــــى فهـــــــو خمســـــــة

  .يقا للردع الجنائيأضعاف الغرامة المقررة دائما للشخص الطبيعي، وذلك تحق

مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات إلى أن قيـــــــــام 2-121وقـــــــــد ذهـــــــــب المشـــــــــرع الفرنســـــــــي في نـــــــــص المـــــــــادة 

ــــــوي لا ينفــــــي مســــــؤولية الأشــــــخاص الطبيعيــــــين الفــــــاعلين الأصــــــليين أو  المســــــؤولية الجنائيــــــة للشــــــخص المعن

  .المساهمين في نفس الجرائم

ــــــة للشــــــ خص المعنــــــوي بشــــــكل تضــــــامني مــــــع ويســــــتند الفقــــــه والقضــــــاء في إقــــــرار المســــــؤولية الجنائي

  الشـــــــــخص الطبيعـــــــــي القـــــــــائم بإدارتـــــــــه أو تســـــــــييره، إلى أن هـــــــــذا الأخـــــــــير أي الشـــــــــخص المعنـــــــــوي يحصـــــــــل 

                                                           

عي محمد مزوالي، نطاق المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات الإقتصادية في القانون الجزائري دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، المركز الجام -  1

 .323،324، ص 2005-2004بشار، 
2- Augustin Robert, op, cit, p 242.  
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علـــــى نفـــــع مـــــن التصـــــرف الإجرامـــــي المرتكـــــب، إضـــــافة إلى أنـــــه أكثـــــر قـــــدرة علـــــى الوفـــــاء ـــــذه الالتزامـــــات 

  .1من الشخص الطبيعي

  .التضامن: ثالثا

في النتــــــــائج الماليــــــــة لــــــــدعوى المســــــــؤولية الجنائيــــــــة وهــــــــي الغرامــــــــة، والأمــــــــر هنــــــــا يتعلــــــــق بالتضــــــــامن 

ـــــتي يكـــــون فيهـــــا منـــــدوب الحســـــابات شـــــريكا ســـــواء  بالنســـــبة للجـــــرائم المرتبطـــــة أو الغـــــير قابلـــــة للتقســـــيم وال

  .2شخصا طبيعيا أو معنويا

لم يتطــــــرق القضــــــاء الفرنســــــي إلا لمســــــألة ارتبــــــاط جنحــــــة عــــــدم الكشــــــف عــــــن الأفعــــــال ارمــــــة، 

  .لتي تم الكشف عنهابالجنح ا

ــــــــنقض الفرنســــــــية بتــــــــاريخ  وافقــــــــت علــــــــى قــــــــرار الــــــــس  1999ديســــــــمبر8ففــــــــي قــــــــرار محكمــــــــة ال

القضــــائي الـــــذي اعتـــــبر ارتبـــــاط جنحــــة عـــــدم الكشـــــف والتعســـــف في اســــتعمال أمـــــوال الشـــــركة الـــــتي لم يـــــتم 

ـــــــاريخ . 3الكشـــــــف عنهـــــــا ـــــــرار صـــــــادر بت ـــــــوفمبر  17وفي ق ـــــــس  2004ن ـــــــرار مجل ـــــــنقض ق ـــــــت محكمـــــــة ال أحال

ــــــيس بتقــــــديم القضــــــ ــــــاط بــــــين جنحــــــة عــــــدم الكشــــــف عــــــن المخالفــــــات وجريمــــــة التفل ــــــض الارتب ــــــذي رف اء ال

  .4ميزانية غير مطابقة للحقيقة

  .تقادم الدعوى الجزائية وعلاقتها بالدعوى المدنية: المطلب الثاني

إن تقـــــــادم الـــــــدعوى الجزائيـــــــة المرفوعـــــــة ضـــــــد منـــــــدوبي الحســـــــابات لا تخـــــــرج عـــــــن القواعـــــــد العامـــــــة 

المســـــــــائل الجنائيــــــــة كمـــــــــا تـــــــــرتبط هــــــــذه الأخـــــــــيرة، أي الـــــــــدعوى العموميــــــــة بالـــــــــدعوى المدنيـــــــــة  للتقــــــــادم في

  .بالتبعية لما للحكم الجزائي من حجية أمام القضاء المدني

  

  

  

   

                                                           

 . 80، 79جمال محمود الحموي، أحمد عبد الرحمن عودة، مرجع سابق، ص  -  1
 .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 1-480نص المادة  -  2

3- Crim. 8 déc. 1999, n° 98-85, 454, Cité par, Didier Rebut, op.cit.  n° 123. 
4- Crim. 17 nov. 2004, n° 03-82.657. Bull, Crim, n° 291. 
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  .تقادم الدعوى العمومية: الفرع الأول

بالتــــــــالي فــــــــإن . ضــــــــمانا للمصــــــــلحة العامــــــــة فــــــــإن تقــــــــادم الــــــــدعوى العموميــــــــة مــــــــن النظــــــــام العــــــــام

  .نحة، لا يحق له التنازل عنها، وإذا لم يدفع به، يحكم به القاضي مكن تلقاء نفسهمرتكب الج

ــــــات عشــــــرة  ــــــدعاوى في مــــــواد الجناي ــــــإن مــــــدة تقــــــادم ال ، 1ســــــنوات) 10(طبقــــــا للقواعــــــد العامــــــة ف

  . 3، وسنتين للمخالفات2سنوات بالنسبة للجنح) 3(و ثلاث

  .وتحسب مدة التقادم بالأشهر والسنوات وليس بالأيام

وهــــــذه . 4أمــــــا عــــــن لحظــــــة بــــــدأ حســــــاب مــــــدة التقــــــادم فهــــــي مــــــن يــــــوم وقــــــوع الجريمــــــة أو الشــــــروع

ـــــتي تتحقـــــق في وقـــــت قصـــــير، أمـــــا الجريمـــــة المســـــتمرة فـــــإن مـــــدة التقـــــادم  القاعـــــدة تطبـــــق في الجريمـــــة الفوريـــــة ال

ــــوم الــــذي تقــــع فيــــه الجريمــــة كاملــــة ، بحيــــث يقــــوم الفاعــــل بارتكــــاب الأفعــــال وتتحقــــق 5فيهــــا تحســــب مــــن الي

  .لنتائجا

أمــــــا عــــــن انقطــــــاع التقــــــادم فــــــإن القاعــــــدة العامــــــة في الــــــدعوى العموميــــــة، هــــــي أن التقــــــادم فيهــــــا 

  .6ينقطع بإجراء تحقيق أو متابعة

  

ــــى  ــــر لا يقتصــــر عل ــــد وهــــذا الأث ــــار انقطــــاع التقــــادم، هــــو أن المــــدة تحســــب مــــن جدي ومــــن أهــــم آث

بخــــلاف الانقطــــاع يوقــــف المــــدة المتهمــــين فقــــط بــــل يســــري أيضــــا علــــى الضــــحايا، في حــــين وقــــف التقــــادم 

  .7ولا يلغي ما فات منها

                                                           

يتضمن قانون  1966يونيو  8هـ الموافق ل1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66فقرة أولى من  الأمر رقم  7نص المادة  -  1

 .المعدل والمتمم الإجراءات الجزائية 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 8نص المادة  -  2
 من قانون الإجراءات الجزائية 9نص المادة  -  3
 .ا كان الشروع معاقبا عليهإذ -  4
 .154ص ، 2001فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  5
من  7نص المادة  ية بالنسبة للجنح والتي تحيل إلىالعموم المتعلق بتقادم الدعوىالجزائري، من قانون الإجراءات الجزائية  8نص المادة  -  6

 .نفس القانون
 .50ص ، 2008فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائري، دار البدر،  -  7
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هـــــــذا عـــــــن تقـــــــادم الـــــــدعوى العموميـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة، وفيمـــــــا يخـــــــص التقـــــــادم الـــــــدعوى العموميـــــــة 

والأمـــــر يختلـــــف مـــــن جنحـــــة   1ســـــنوات) 3(المتعلقـــــة بمنـــــدوبي الحســـــابات،  فـــــإن المـــــدة تبقـــــى نفســـــها ثـــــلاث

  .لأخرى بالنسبة لبدأ احتساب مدة التقادم

  

  : نحة عدم الكشف عن الأفعال المجرمة ج: أولا

ـــــت فيجـــــب التمييـــــز  ـــــدء في احتســـــاب الوق ـــــلاث ســـــنوات، أمـــــا عـــــن الب مـــــدة التقـــــادم فيهـــــا هـــــي ث

ــــــت هــــــذه الجنحــــــة فوريــــــة؛ بمعــــــنى أن ارتكاــــــا لا يأخــــــذ إلا وقتــــــا قصــــــيرا في . 2بــــــين حــــــالتين، الأولى إذا كان

أي الالتـــــزام بـــــالإبلاغ عـــــن ( يـــــه الالتـــــزامهـــــذه الحالـــــة احتســـــاب مـــــدة التقـــــادم يبـــــدأ مـــــن اليـــــوم الـــــذي قـــــام ف

ــــــــة أن تكــــــــون الجنحــــــــة مســــــــتمرة، ويتحقــــــــق ذلــــــــك إذا كــــــــان علــــــــى منــــــــدوب ). المخالفــــــــات والحالــــــــة الثاني

الحســــــابات اكتشــــــاف الفعــــــل اـــــــرم المرتكــــــب مــــــن قبـــــــل القــــــائمين بــــــالإدارة، مـــــــن خــــــلال ممارســــــة المهـــــــام 

  .3الالتزامالمنوطة به ، وحساب مدة التقادم يبدأ من يوم انتهاء هذا 

وقـــــــد كـــــــان الاجتهـــــــاد القضـــــــائي الفرنســـــــي في هـــــــذا الصـــــــدد جازمـــــــا، فقضـــــــاة الحكـــــــم اعتـــــــبروا أن 

جنحــــة عــــدم الكشــــف عــــن الأفعــــال ارمــــة هــــي جريمـــــة فوريــــة، وبالتــــالي فــــإن حســــاب مــــدة التقــــادم تبـــــدأ 

، أو مـــــن اليـــــوم  الـــــذي علـــــم 4مـــــن اليـــــوم الـــــذي يمتنـــــع فيـــــه منـــــدوب الحســـــابات إراديـــــا عـــــن الكشـــــف عنهـــــا

  .5فيه مندوبو الحسابات بالأفعال ارمة

، أن 1999مــــــارس  9بينمــــــا محكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــية، فقــــــد قضــــــت في قرارهــــــا الصــــــادر بتــــــاريخ 

ــــوم  ــــم منــــدوب الحســــابات بالأفعــــال ارمــــة، أو علــــى أبعــــد تقــــدير مــــن ي مــــدة التقــــادم تحســــب مــــن يــــوم عل

  .6يابة العامةالمصادقة على الحسابات وقيام الالتزام بكشف المحالفات للن

                                                           

1- Art, L822-18 de code de commerce français, renvoyant à l'Art, L252-254. Voir: 

Bruno Dendero, droit des sociétés, Dalloz, 2009, p 201.  
  .151،152فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  -  2

3- Augustin Robert, op, cit, p 251. 
4- " de jour où le commissaire aux comptes s'est abstenu volontairement de les révéler", 

TGI Bordeaux, 19 Nov. 1986, Cité par, Augustin Robert, op.cit, p 252.   
5- "on eu connaissance des fait frauduleux", CA Paris, 12 juin, 1984.  
6- Crim. 9 mars, 1999, n° 98-81. 485, Bull, Crim, n° 44. 
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  .تأكيد معلومات كاذبة: ثانيا

ـــــــوم تقـــــــديم  ـــــــدأ تقادمهـــــــا مـــــــن ي ـــــــث يب ـــــــد معلومـــــــات كاذبـــــــة هـــــــي جريمـــــــة فوريـــــــة، بحي جنحـــــــة تأكي

ــــــت هــــــذه المعلومــــــات  ــــــدوب الحســــــابات فــــــإذا كان ــــــدها مــــــن طــــــرف من المعلومــــــات غــــــير الصــــــحيحة أو تأكي

ريـــــر  وبالتـــــالي لا يمكـــــن متابعـــــة مقدمـــــة بواســـــطة تقريـــــر، فـــــإن مـــــدة التقـــــادم تبـــــدأ مـــــن يـــــوم تقـــــديم هـــــذا التق

  .1مندوب الحسابات جزائيا إلا في غضون ثلاث سنوات      من يوم تقديم تقريره

  .جنحة انتهاك السر المهني: ثالثا

مــــن يـــــوم الإفشـــــاء غــــير المســـــموح بـــــه للمعلومـــــات  ) 3(وهــــذه الأخـــــيرة أيضـــــا تتقــــادم بمـــــرور ثـــــلاث 

ع ضـــــــد الحكـــــــم الـــــــذي قضـــــــى بانقضـــــــاء دعـــــــواه ذات الســـــــرية التامـــــــة، ففـــــــي طعـــــــن بـــــــالنقض أقامـــــــه مـــــــد 

للتقــــــادم، لأنــــــه طبقــــــا للحكــــــم التقــــــادم لا يبــــــدأ مــــــن يــــــوم علــــــم الطــــــرف المــــــدني بالجريمــــــة، أكــــــدت محكمــــــة 

2005نوفمبر  8النقض الحكم بقرارها الصادر في 
2.  

  

  .الجنح المتعلقة بإحدى حالات التنافي: رابعا

ويبــــــدأ حســــــاب مــــــدة التقــــــادم مــــــن  هــــــي الأخــــــرى تتقــــــادم بمــــــرور ثــــــلاث ســــــنوات لأــــــا جنحــــــة ،

يــــوم قبــــول مهــــام المنــــدوب، بــــالرغم مــــن تــــوافر إحــــدى حــــالات التنــــافي فيــــه، وهــــي مــــن هــــذه الزاويــــة فوريــــة، 

لكــــن مــــن زاويـــــة أخــــرى إذا مـــــارس مهــــام المنـــــدوب بــــالرغم مـــــن تــــوافر إحـــــدى حــــالات التنـــــافي هــــي جريمـــــة 

المهمــــة، أو مــــن يــــوم اســــتقالته، أو  مســــتمرة، والتقــــادم فيهــــا يحســــب ســــواء مــــن يــــوم انتهــــاء آخــــر عمــــل في

  .3من يوم زوال سبب التنافي

  .جنحة ممارسة المهنة بصفة غير شرعية: خامسا

إذا اعتــــــبرت جنحــــــة ممارســــــة المهنــــــة بصــــــفة غــــــير شــــــرعية مــــــن جــــــرائم العــــــادة، فــــــإن مــــــدة التقــــــادم 

    ، وبمفهــــــــــوم4ســـــــــنوات مــــــــــن آخــــــــــر تصـــــــــرف غــــــــــير شــــــــــرعي مكـــــــــون للجريمــــــــــة) 3(تكـــــــــون بمــــــــــرور ثــــــــــلاث 

                                                           

1- Lamy Droit pénal des affaires, 2007, n° 1988. 
2- Crim. 8 Nov. 2005, n° 05-80.370. Cité par, Bruno Dondero, op, cit, p 202. 
3- Augustin Robert, op, cit, p 252,253. 

  .156فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  -4
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ــــــإن التقــــــادم المخا ــــــدوب الحســــــابات تصــــــرف كــــــاف لتكــــــوين جريمــــــة ف ــــــبر أن انتحــــــال صــــــفة من لفــــــة إذا اعت

  .يبدأ من يوم البدء في ممارسة المهنة

  

  .علاقة الدعوى العمومية بالدعوى المدنية: الفرع الثاني 

مـــــن البــــــديهي أن رفـــــع الــــــدعوى المدنيـــــة أمــــــام القضــــــاء المـــــدني يخضــــــع لقواعـــــد قــــــانون الإجــــــراءات 

ـــــة  ـــــإن المدني ـــــة ناشـــــئتين عـــــن جريمـــــة واحـــــدة، ف ـــــة والجنائي ـــــدعويين المدني ـــــا ال ـــــت كلت ـــــة، ولكـــــن لمـــــا كان والإداري

الصـــــــلة تقـــــــوم بينهمـــــــا في حـــــــدود معينـــــــة، وتتمثـــــــل هـــــــذه الصـــــــلة      في التـــــــأثير الـــــــذي تحدثـــــــه الـــــــدعوى 

  .الجنائية على نظيرا المدنية، وكذا في حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني

  .ر الدعوى الجنائية على الدعوى المدنيةتأثي: أولا

رغـــــــــم الاخـــــــــتلاف الـــــــــوظيفي بـــــــــين الـــــــــدعويين مـــــــــن حيـــــــــث الموضـــــــــوع، الســـــــــبب، الطبيعـــــــــة ودور 

، إلا أمـــــــا تتقاربـــــــان في بعـــــــض الأوجـــــــه، وذلـــــــك مـــــــن حيـــــــث الجهـــــــة الـــــــتي تنظـــــــر الـــــــدعوى إذا 1القاضـــــــي

لك مـــــن حيـــــث التقـــــادم وكـــــذ. رفعـــــت أمـــــام القاضـــــي الجنـــــائي وذلـــــك مـــــن خـــــلال الـــــدعوى المدنيـــــة بالتبعيـــــة

ـــــــبعض التشـــــــريعات وعلـــــــى رأســـــــها التشـــــــريع الفرنســـــــي تأخـــــــذ بمبـــــــدأ وحـــــــدة التقـــــــادم لكلتـــــــا الـــــــدعويين،  ف

ــــــــدعوى  ــــــــة الناشــــــــئة عــــــــن جريمــــــــة مــــــــا، بمــــــــرور نفــــــــس المــــــــدة المقــــــــررة لانقضــــــــاء ال ــــــــدعوى المدني فتنقضــــــــي ال

  . 2العمومية

نيـــــة والقاعـــــدة في هـــــذا وهـــــذا الارتبـــــاط يصـــــل إلى حـــــد تـــــأثير الـــــدعوى الجنائيـــــة علـــــى الـــــدعوى المد

وهــذا يعــني أنــه إذا رفعــت الـــدعوى   "le pénal tient le civil en état"الشــأن أن الجنــائي يوقــف المــدني 

العموميـــــة في الوقـــــت الـــــذي كانـــــت فيـــــه الـــــدعوى المدنيـــــة مطروحـــــة أمـــــام المحـــــاكم المدنيـــــة، فعلـــــى القاضــــــي 

ـــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــتى يفصـــــــــــــــــــــــــل في ال ـــــــــــــــــــــــــدعوى المدني ـــــــــــــــــــــــــف الفصـــــــــــــــــــــــــل في ال                        عوىالمـــــــــــــــــــــــــدني أن يوق

                                                           

 لجزاء عليه، في حين موضوع الدعوىالجنائية في المطالبة بتقرير المسؤولية الجنائية للمتهم عن جرائمه لتوقيع ا فيتمثل موضوع الدعوى -  1

الجنائية فهو الجريمة، وفي المدنية هو الضرر، وتختلف الطبيعة في الدعوى الجزائية عنها في  أما السبب في الدعوى ة بالتعويض،المدنية فهو المطالب

 سليمان عبد المنعم، : ينظر. ةمن قبل النيابة العامة أما في المدنية فيرفعها المضرور وحده كونه صاحب الصفدنية ففي الجزائية تباشر الدعوى الم

 .276إلى 273ص 
 .من قانون  الإجراءات الجزائية الفرنسي 10نص المادة    -  2
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، وهــــــي قاعــــــدة مــــــن النظــــــام العــــــام، ولا يقبــــــل تنــــــازل الخصــــــوم عنهــــــا، وعكســــــها غــــــير مقبــــــول،  1العموميــــــة

  .2كما لا تسقط الدعوى المدنية إلا بسقوط الدعوى العمومية

أمــــــا في مســـــــؤولية منـــــــدوبي الحســـــــابات، فإنـــــــه غالبـــــــا مـــــــا تطبـــــــق هـــــــذه القاعـــــــدة في حـــــــال المتابعـــــــة 

ـــــــة للقـــــــ ـــــــت الجزائي ـــــــالإدارة، أو أحـــــــد المســـــــاهمين بتهمـــــــة اخـــــــتلاس أمـــــــوال الشـــــــركة  و في نفـــــــس الوق ائمين ب

ــــــــة يمكــــــــن أن  ــــــــنفس الشــــــــركة فالتحقيقــــــــات الجنائي ــــــــدوب الحســــــــابات ل ــــــــة ضــــــــد من ــــــــدعوى المدني مباشــــــــرة ال

ـــــــى  ـــــــأثير عل ـــــــك ت ـــــــر حـــــــول الاختلاســـــــات ودرجـــــــة الغـــــــش المرتكـــــــب، وفي ذل تســـــــمح بمعرفـــــــة تفاصـــــــيل أكث

ـــــدوب الحســـــابات، فكلمـــــا كـــــان الغـــــش مضـــــللا، كلمـــــا كـــــان تقـــــدير القضـــــاء المـــــدني للمســـــ ـــــة لمن ؤولية المدني

ــــــة مــــــن  ــــــالإجراءات الجنائي ــــــدوب الحســــــابات، ف ــــــام مســــــؤولية من ــــــة قي ــــــه وإمكاني مــــــن الصــــــعب الكشــــــف عن

شـــــأا أن تكشــــــف التواطــــــؤ والإهمــــــال داخــــــل الشــــــركة، والــــــتي يقــــــيم لهــــــا القاضــــــي المــــــدني وزنــــــا في الإعفــــــاء 

  .لحسابات من المسؤوليةالجزئي، أو الكلي لمندوب ا

كمـــــا يمكـــــن للمعلومـــــات الجنائيـــــة أن تحـــــدد قـــــدر الاختلاســـــات ممـــــا يـــــؤثر علـــــى مقـــــدار التعـــــويض 

ــــــذي يحســــــب لصــــــالح الضــــــحية أمــــــام القضــــــاء المــــــدني، لهــــــذه الأســــــباب وغيرهــــــا يؤجــــــل القضــــــاء المــــــدني  ال

  .3تأسيس حكمه إلى غاية الفصل فيها أمام القضاء الجنائي

  .نائي أمام القضاء المدنيحجية الحكم الج: ثانيا

إن للحكــــــم الجنــــــائي الصــــــادر في الــــــدعوى العموميــــــة حجيــــــة أمــــــام القضــــــاء المــــــدني الــــــتي لم تكــــــن 

قــــد فصــــلت بعــــد في الــــدعوى المدنيــــة الــــتي تنشــــأ عــــن نفــــس الجريمــــة، وبالتــــالي علــــى القاضــــي المــــدني التقيــــد 

  .4ذا الحكم إلى حد بعيد

، أو الـــــــــبراءة فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بوقـــــــــوع الجريمـــــــــة، ونطـــــــــاق هـــــــــذه الحجيـــــــــة يتحـــــــــدد بأحكـــــــــام الإدانـــــــــة

ووصـــــفها القـــــانوني، ونســــــبتها إلى فاعلهـــــا، فــــــالحكم الصـــــادر بــــــالبراءة لـــــه حجيتــــــه ســـــواء بــــــني علـــــى انتفــــــاء 

التهمـــــــة، أو عـــــــدم كفايـــــــة الأدلــــــــة ، في حـــــــين لا تكـــــــون لـــــــه الحجيــــــــة إذا كـــــــان مبنيـــــــا علـــــــى أن الفعــــــــل لا 

  .ى الفاعليعاقب عليه قانونا، بانتفاء القصد الجنائي لد

                                                           

 .259فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  -  1
 .287كمال طه، مرجع سابق، ص   صطفىم -  2

3- Augustin Robert, op, cit, p 119. 
  .278سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -  4
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ـــــــــه إذا حكـــــــــم القضـــــــــاء  ـــــــــدوبي الحســـــــــابات، فإن ـــــــــق الأحكـــــــــام العامـــــــــة علـــــــــى مســـــــــؤولية من وبتطبي

الجنــــــــائي مــــــــثلا علــــــــى منــــــــدوب الحســــــــابات بتهمــــــــة تأكيــــــــد معلومــــــــات كاذبــــــــة، أو عــــــــدم الكشــــــــف عــــــــن 

المخالفــــــات، فإنــــــه علــــــى القاضــــــي المــــــدني أن يحكــــــم بــــــالتعويض علــــــى الضــــــرر الــــــذي تســــــبب فيــــــه الطــــــرف 

ـــــاب اشـــــتراكه  المـــــدني، أمـــــا في حـــــال ـــــدوب لانتفـــــاء وجـــــه المتابعـــــة أو لغي ـــــائي بـــــبراءة المن حكـــــم القضـــــاء الجن

في الجريمـــــــة، لا يمكـــــــن للقاضـــــــي المـــــــدني تأســـــــيس أي حكـــــــم في حقـــــــه علـــــــى هـــــــذه الأفعـــــــال، في حـــــــين إذا 

ــــــدوب  ــــــى من ــــــك دون حكــــــم القاضــــــي المــــــدني عل ــــــائي، فــــــلا يحــــــول ذل أطلــــــق ســــــراحه لانتفــــــاء القصــــــد الجن

ـــــــتي  ـــــــل في الإهمـــــــال أو عـــــــدم الحيطـــــــة والتبصـــــــر الحســـــــابات للأضـــــــرار ال ـــــــه المـــــــدني المتمث تســـــــبب فيهـــــــا بخطئ

  .1بالتعويض

                                                                                                                   

  

  

  

 

                                                           

1- Augustin Robert, op, cit, p 120.     
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  :ةــاتمالخ

ــــــــــــــــــتي تحمــــــــــــــــــل في طياــــــــــــــــــا إشــــــــــــــــــكاليات تتجــــــــــــــــــاوز  إن كــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه التســــــــــــــــــاؤلات ال

ـــــــــــات لـــــــــــتمس مـــــــــــن نجاعـــــــــــة دور منـــــــــــدوب الحســـــــــــابات علـــــــــــى مســـــــــــتوى التطبيـــــــــــق مـــــــــــن  ،النظري

شــــــــــأا أن تؤكــــــــــد علــــــــــى أهميــــــــــة هــــــــــذا البحــــــــــث الــــــــــذي حاولنــــــــــا مــــــــــن خلالــــــــــه وضــــــــــع الموضــــــــــوع 

تكريســــــــــــه ع مــــــــــــن وراء و القــــــــــــانوني وتقيــــــــــــيم السياســــــــــــة الحمائيــــــــــــة للمشــــــــــــر  ،في إطــــــــــــاره الــــــــــــواقعي

في الســـــــــــعي " عـــــــــــين الدولـــــــــــة" تمثـــــــــــل " رقابـــــــــــة قانونيـــــــــــة"لمؤسســــــــــة مراقبـــــــــــة الحســـــــــــابات، بوصـــــــــــفه 

إلى حمايـــــــــــــة شـــــــــــــركة المســـــــــــــاهمة كخليـــــــــــــة اقتصـــــــــــــادية هامـــــــــــــة تحمـــــــــــــل في طياـــــــــــــا تجـــــــــــــانس عـــــــــــــدة 

مصـــــــــــــــالح اجتماعيـــــــــــــــة واقتصــــــــــــــــادية وماليـــــــــــــــة، والــــــــــــــــتي تـــــــــــــــدخل في منظومــــــــــــــــة النظـــــــــــــــام العــــــــــــــــام 

  .لروح ومبادئ القانون الجنائي الاقتصادي الاقتصادي، وتخضع في الآن نفسه

منــــــــــــــدوب الحســــــــــــــابات في شــــــــــــــركة  دور إن المشــــــــــــــرع الجزائــــــــــــــري مــــــــــــــن خــــــــــــــلال تــــــــــــــدعيم

ـــــــــــــــى دور وصـــــــــــــــلاحيات هـــــــــــــــذا الأخـــــــــــــــير مـــــــــــــــن  المســـــــــــــــاهمة، أدخـــــــــــــــل بعـــــــــــــــض التعـــــــــــــــديلات عل

ــــــــــاره  خــــــــــلال التعــــــــــديل الــــــــــذي مــــــــــس القــــــــــانون المــــــــــنظم للمهنــــــــــة، وهــــــــــذا اهــــــــــود لا يمكــــــــــن اعتب

فقـــــــــــد . ائض العديـــــــــــدة المســـــــــــجلة مـــــــــــن خـــــــــــلال دراســـــــــــتنا هـــــــــــذهثـــــــــــورة تشـــــــــــريعية، وذلـــــــــــك للنقـــــــــــ

لا حظنــــــــــا ســــــــــكوته عــــــــــن الكثــــــــــير مــــــــــن الأحكــــــــــام، وإن تطــــــــــرق إليهــــــــــا فيكــــــــــون ذلــــــــــك بصــــــــــورة 

ســــــــــــــطحية وبــــــــــــــدون تعمــــــــــــــق ممــــــــــــــا اضــــــــــــــطرنا في الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن المــــــــــــــرات إلى الاستشــــــــــــــهاد بمــــــــــــــا 

ونفــــــــــــــس . جــــــــــــــع للقــــــــــــــانون الجزائــــــــــــــريذهــــــــــــــب إليــــــــــــــه المشــــــــــــــرع الفرنســــــــــــــي، باعتبــــــــــــــاره أهــــــــــــــم مر 

نســـــــــــبة للاجتهـــــــــــاد القضـــــــــــائي الجزائـــــــــــري في هـــــــــــذا اـــــــــــال، فلـــــــــــم تنـــــــــــاقش قضـــــــــــايا الملاحظـــــــــــة بال

مـــــــــن هـــــــــذا النـــــــــوع أمـــــــــام هيئـــــــــات القضـــــــــاء، وحـــــــــتى تكـــــــــون دراســـــــــتنا أكثـــــــــر تـــــــــدعيما مـــــــــن هـــــــــذا 

الجانـــــــــــــب كـــــــــــــان لابـــــــــــــد مـــــــــــــن الاستشـــــــــــــهاد بأحكـــــــــــــام قضـــــــــــــائية فرنســـــــــــــية، خاصـــــــــــــة القـــــــــــــرارات 

  .الصادرة عن محكمة النقض

ـــــــــــــــدوب لكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا لا يمنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن أن النصـــــــــــــــوص التشـــــــــــــــريع ية المنظمـــــــــــــــة لمهنـــــــــــــــة من

                                 الحســـــــــــــــابات في الجزائـــــــــــــــر بـــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــن حداثـــــــــــــــة المهنـــــــــــــــة مقارنـــــــــــــــة بنظيرـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدول

العربيــــــــــــة الأخــــــــــــرى، قــــــــــــد لعبــــــــــــت دورا هامـــــــــــــا في تنظــــــــــــيم دور منــــــــــــدوب الحســــــــــــابات، وذلـــــــــــــك 
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ع الجزائـــــــــــري بالـــــــــــدور الهــــــــــــام الـــــــــــذي يلعبـــــــــــه هـــــــــــذا الأخـــــــــــير إن كــــــــــــان في راجـــــــــــع لـــــــــــوعي المشـــــــــــر 

خــــــــــــــير دليــــــــــــــل علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك و الحيـــــــــــــاة الماليــــــــــــــة للشــــــــــــــركة، أو في تطــــــــــــــور الاقتصــــــــــــــاد الـــــــــــــوطني، 

أولاه المشـــــــــــــرع للمهنـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــلال التعـــــــــــــديل الـــــــــــــذي مـــــــــــــس القـــــــــــــانون  الاهتمـــــــــــــام الـــــــــــــذي

ث أعـــــــــــاد محـــــــــــافظ الحســـــــــــابات والمحاســـــــــــب المعتمـــــــــــد، حيـــــــــــالمتعلـــــــــــق بمهنـــــــــــة الخبـــــــــــير المحاســـــــــــب و 

ــــــــــــــدو  ــــــــــــــة من ــــــــــــــه تنظــــــــــــــيم مهن ــــــــــــــك في محاولــــــــــــــة من ــــــــــــــو ب الحســــــــــــــابات، وذل تســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء ول

ـــــــــــة  ـــــــــــة، والالتزامـــــــــــات القانوني بشـــــــــــكل مبســـــــــــط وســـــــــــطحي حـــــــــــول شـــــــــــروط ممارســـــــــــة هـــــــــــذه المهن

  .الملقاة على عاتق القائمين ا، وكذا المسؤوليات المرتبطة م

ـــــــــــــة مســـــــــــــتمرة ودائمـــــــــــــة عـــــــــــــن الوضـــــــــــــعية  ـــــــــــــه جهـــــــــــــاز مراقب إن منـــــــــــــدوب الحســـــــــــــابات كون

ــــــــــــــدقيق والتعمــــــــــــــق في الأحكــــــــــــــام  الماليــــــــــــــة و الحســــــــــــــابية للشــــــــــــــركة، يفــــــــــــــرض علــــــــــــــى المشــــــــــــــرع الت

 م، الالتــــــــــــزام بــــــــــــإجراء التحــــــــــــذير مــــــــــــثلا،المتعلقــــــــــــة ــــــــــــذه المهنــــــــــــة، ومــــــــــــن أهــــــــــــم هــــــــــــذه الأحكــــــــــــا

ــــــــــــــص المــــــــــــــادة  ــــــــــــــى ن مــــــــــــــن القــــــــــــــانون  11مكــــــــــــــرر 715فبعــــــــــــــد أن كــــــــــــــان المشــــــــــــــرع يقتصــــــــــــــر عل

ـــــــــــــتي يمـــــــــــــر ـــــــــــــا ـــــــــــــتي جـــــــــــــاءت فيهـــــــــــــا المراحـــــــــــــل ال الإجـــــــــــــراء، جـــــــــــــاء في  التجـــــــــــــاري الجزائـــــــــــــري ال

ـــــــــــة المعـــــــــــدل مـــــــــــن خـــــــــــلال الفقـــــــــــرة الخامســـــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــادة  الـــــــــــنص  23القـــــــــــانون المـــــــــــنظم للمهن

ـــــــــــى ضـــــــــــرورة إعـــــــــــلام الهيئـــــــــــات المخت أن  صـــــــــــة في حـــــــــــال اكتشـــــــــــاف أي نقـــــــــــص مـــــــــــن شـــــــــــأنهعل

ــــــــــــــتي يكتســــــــــــــبها يعرقــــــــــــــل اســــــــــــــتمرار اســــــــــــــتغلال المشــــــــــــــروع، هــــــــــــــذا  لكــــــــــــــن الأهميــــــــــــــة البالغــــــــــــــة ال

حـــــــــــــالات ومراحـــــــــــــل وإجـــــــــــــراءات القيـــــــــــــام الإجـــــــــــــراء تســـــــــــــتدعي التفصـــــــــــــيل أكثـــــــــــــر في شـــــــــــــروط و 

لمـــــــــــا لـــــــــــه مـــــــــــن دور و المـــــــــــدة اللازمـــــــــــة لاتخـــــــــــاذ مثـــــــــــل هـــــــــــذا الإجـــــــــــراء الجـــــــــــوهري ـــــــــــذا الالتـــــــــــزام 

  .وقائي من شأنه أن يجنب الشركة تكبد خسائر جمة

ـــــــــــى أهـــــــــــم التقـــــــــــارير الخاصـــــــــــة الواجـــــــــــب تقـــــــــــديمها مـــــــــــن  ـــــــــــنص عل ـــــــــــال آخـــــــــــر هـــــــــــو ال ومث

  .قبل مندوبي الحسابات في الحالات التي تستدعي ذلك
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كمـــــــــــا حـــــــــــاول تنظـــــــــــيم شـــــــــــروط الالتحـــــــــــاق بالمهنـــــــــــة، علـــــــــــى اعتبـــــــــــار أن هـــــــــــذه الأخـــــــــــيرة 

ــــــــــــف  ــــــــــــوزير المكل ــــــــــــة في ال ــــــــــــة المتمثل ــــــــــــة وإشــــــــــــراف الســــــــــــلطات العمومي أصــــــــــــبحت خاضــــــــــــعة لرقاب

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ممارســـــــــــــــة  ـــــــــــــــع غـــــــــــــــير ذوي الجنســـــــــــــــية الجزائري ـــــــــــــــة، وكـــــــــــــــذا من ـــــــــــــــدوب بالمالي ـــــــــــــــة من مهن

لهــــــــــذا المهــــــــــني مــــــــــن دور الحســــــــــابات حفاظــــــــــا علــــــــــى مصــــــــــالح المشــــــــــاريع الخاصــــــــــة و العامــــــــــة لمــــــــــا 

فطبيعـــــــــــة المهنـــــــــــة  ؤسســـــــــــات الاقتصـــــــــــادية وأهمهـــــــــــا البنـــــــــــوك،فعـــــــــــال وضـــــــــــروري في كـــــــــــل أنـــــــــــواع الم

تخــــــــــــــول للقــــــــــــــائم ــــــــــــــا الإطــــــــــــــلاع علــــــــــــــى وثــــــــــــــائق بالغــــــــــــــة الســــــــــــــرية، تتعلــــــــــــــق بالحيــــــــــــــاة الماليــــــــــــــة 

لـــــــــــــذا كــــــــــــــان  ازفـــــــــــــة بســــــــــــــرية المعلومـــــــــــــات و الوثــــــــــــــائق،للمشـــــــــــــروع، وفي ذلــــــــــــــك نـــــــــــــوع مــــــــــــــن ا

ــــــــــــر حرصــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال ا ــــــــــــى المشــــــــــــرع أكث لتشــــــــــــديد في شــــــــــــروط الالتحــــــــــــاق، والحصــــــــــــول عل

  .الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالمالية

ولم يغفــــــــــــــل المشــــــــــــــرع مــــــــــــــن خــــــــــــــلال التعــــــــــــــديل الشــــــــــــــركات التجاريــــــــــــــة ذات الأســــــــــــــهم أو 

نفعـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــتركة، عــــــــــــــــــن ذات مســـــــــــــــــؤولية محـــــــــــــــــدودة، أو المدنيـــــــــــــــــة، أو التجمعـــــــــــــــــات ذات الم

تنظيمهــــــــــــا حيــــــــــــث تنــــــــــــاول شــــــــــــروط ممارســــــــــــة المهنــــــــــــة كأشــــــــــــخاص معنويــــــــــــة، والمســــــــــــؤولية الــــــــــــتي 

يمكــــــــــــن أن يخضــــــــــــعوا لهــــــــــــا في حــــــــــــال ارتكــــــــــــاب أحــــــــــــد أعضــــــــــــاء الشــــــــــــخص المعنــــــــــــوي المكلــــــــــــف 

ــــــــــــــــة بخ ــــــــــــــــة، بمهــــــــــــــــام المراقب ــــــــــــــــير مســــــــــــــــؤوليته المدني ــــــــــــــــه لم يتطــــــــــــــــرق إلى مســــــــــــــــؤوليتهم طــــــــــــــــأ يث لكن

ــــــــــة ــــــــــرغم مــــــــــن أن رأي المشــــــــــر . الجنائي ــــــــــات مســــــــــتتبا مــــــــــن خــــــــــلال علــــــــــى ال ع في هــــــــــذا الصــــــــــدد ب

  .2004التعديل الذي مس قانون العقوبات سنة 

ــــــــــــــة أو جن ائيــــــــــــــة أو كمــــــــــــــا نظــــــــــــــم مســــــــــــــؤوليات منــــــــــــــدوبي الحســــــــــــــابات إن كانــــــــــــــت مدني

وســــــــــــطحية حيــــــــــــث نــــــــــــص عــــــــــــن المســــــــــــؤولية الشخصــــــــــــية و  تأديبيــــــــــــة، لكــــــــــــن بصــــــــــــورة مبســــــــــــطة

لم يـــــــــــأت علـــــــــــى  التضـــــــــــامنية في حـــــــــــال الإخـــــــــــلال بأحكـــــــــــام القـــــــــــانون المـــــــــــنظم للمهنـــــــــــة، لكنـــــــــــه

تفصـــــــــــــيل الـــــــــــــركن الأساســـــــــــــي في هـــــــــــــذه المســـــــــــــؤولية، وهـــــــــــــو الخطـــــــــــــأ علـــــــــــــى اعتبـــــــــــــار أن هـــــــــــــذه 

الأخـــــــــــــيرة شخصـــــــــــــية ولا تقـــــــــــــوم إلا بإثبـــــــــــــات الخطـــــــــــــأ الشخصـــــــــــــي للمنـــــــــــــدوب أو خطـــــــــــــأ مـــــــــــــن 

ان بـــــــــــــه في الإتيــــــــــــــان قـــــــــــــام بتعييـــــــــــــنهم كمســـــــــــــاعدين لـــــــــــــه أو الخبـــــــــــــير المســـــــــــــاعد الـــــــــــــذي اســـــــــــــتع

  .يفية تحديدها، وتكييفهاين ما هي هذه الأخطاء درجتها، كفلم يب. بمهامه
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دنيـــــــــــة لهـــــــــــم، كمـــــــــــا أنـــــــــــه لم يبـــــــــــين شـــــــــــروط الإعفـــــــــــاء، أو التخفيـــــــــــف مـــــــــــن المســـــــــــؤولية الم

  .باعتبار هذا الأخير مهني محترف وهل يمكن التشديد فيها،

فقـــــــــــرة ثانيـــــــــــة مـــــــــــن القـــــــــــانون المـــــــــــنظم للمهنـــــــــــة  75إلا أنـــــــــــه ومـــــــــــن خـــــــــــلال نـــــــــــص المـــــــــــادة 

ـــــــــــادر المشـــــــــــرع بمـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــأنه أن يكـــــــــــون ضـــــــــــمانة لهـــــــــــذا الم هـــــــــــني وســـــــــــببا لقيامـــــــــــه بمهامـــــــــــه ب

فرضــــــــــه للتــــــــــأمين مــــــــــن المســــــــــؤولية المدنيــــــــــة الــــــــــتي يمكــــــــــن بــــــــــأكثر اطمئنــــــــــان وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال 

  .أن يتحملها أثناء ممارسته بحيث يضمن هذا العقد النتائج المالية لمسؤوليتهم

منــــــــــــــــدوب الحســــــــــــــــابات أثقــــــــــــــــل كاهــــــــــــــــل المشـــــــــــــــرع إن أمـــــــــــــــا في الجانــــــــــــــــب الجزائــــــــــــــــي فــــــــــــــــ

ت و الوثــــــــــــائق الــــــــــــتي تقــــــــــــع بــــــــــــين يديــــــــــــه، وألزمــــــــــــه بســــــــــــلطة التحــــــــــــري علــــــــــــى صــــــــــــدق المعلومــــــــــــا

بـــــــــــــالإبلاغ عـــــــــــــن المخالفـــــــــــــات، مجلـــــــــــــس الإدارة، وكـــــــــــــذا وكيـــــــــــــل الجمهوريـــــــــــــة في حـــــــــــــال معاينـــــــــــــة 

هــــــــــــذه المحالفــــــــــــات وإلا اعتــــــــــــبر شــــــــــــريكا حــــــــــــتى وإن لم يكــــــــــــن قــــــــــــد شــــــــــــارك في ارتكــــــــــــاب هــــــــــــذه 

ـــــــــارة مـــــــــن خـــــــــلال نـــــــــص الفقـــــــــرة الثالثـــــــــة مـــــــــن المـــــــــادة  مـــــــــن  61المخالفـــــــــات وذلـــــــــك بصـــــــــريح العب

  . ، لكنه لم يقدم له الوسائل لتحقيق ذلكالمتعلق بالمهنةالقانون 

ألــــــــــزم المشــــــــــرع كــــــــــذلك هــــــــــذا المهــــــــــني بواجــــــــــب إطــــــــــلاع وكيــــــــــل الجمهوريــــــــــة لــــــــــدى  كمــــــــــا

المحكمـــــــــــة المختصـــــــــــة بالمخالفـــــــــــات الـــــــــــتي يمكـــــــــــن أن يكتشـــــــــــفها خـــــــــــلال ممارســـــــــــة مهامـــــــــــه ومـــــــــــن 

ــــــــــا ــــــــــب عليهــــــــــا قانون ــــــــــالرغم مــــــــــن الخــــــــــلاف الفق. شــــــــــأا أن تكــــــــــون مــــــــــن الجــــــــــرائم المعاق هــــــــــي فب

الــــــــــذي كــــــــــان قائمــــــــــا حــــــــــول ضــــــــــرورة إلـــــــــــزام منــــــــــدوبي الحســــــــــابات بمثــــــــــل هــــــــــذا الالتــــــــــزام علـــــــــــى 

ـــــــــه في  ـــــــــات مـــــــــن الحكمـــــــــة الاســـــــــتعانة ب ـــــــــه ب ـــــــــة العامـــــــــة، إلا أن ـــــــــيس بمســـــــــاعد للنياب ـــــــــه ل ـــــــــار أن اعتب

ــــــــــــل هــــــــــــذه المهــــــــــــام ــــــــــــة، وكــــــــــــذا  ،مث ــــــــــــل الشــــــــــــركة محــــــــــــل المراقب ــــــــــــدعيما لاســــــــــــتقلاليته قب ــــــــــــك ت وذل

ــــــــــــة في هــــــــــــذا اــــــــــــ ــــــــــــر دراي ــــــــــــاره الشــــــــــــخص الأكث ــــــــــــى باعتب ال، وهــــــــــــو مــــــــــــا حــــــــــــرص المشــــــــــــرع عل

  .لذي مس القانون المنظم للمهنةاتكريسه من خلال التعديل 
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ــــــــــري مــــــــــن خــــــــــلال النصــــــــــوص التشــــــــــريعية،  ــــــــــى المشــــــــــرع الجزائ ــــــــــاب أولى عل ومــــــــــن ب

وكــــــــــــــذا المنظمــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــة للخــــــــــــــبراء المحاســــــــــــــبين ومحــــــــــــــافظي الحســــــــــــــابات والمحاســــــــــــــبين 

 ،جتهــــــــــــــادات القضــــــــــــــائيةالمعتمــــــــــــــدين، وحــــــــــــــتى المحكمــــــــــــــة العليــــــــــــــا باعتبارهــــــــــــــا منــــــــــــــبر الا

ـــــــــــــــدوبي  الســـــــــــــــعي إلى ســـــــــــــــد الفـــــــــــــــراغ القـــــــــــــــانوني و القضـــــــــــــــائي في مجـــــــــــــــال مســـــــــــــــؤولية من

ـــــــــال في البنـــــــــــاء الاقتصـــــــــــادي إن كـــــــــــان في  ،الحســـــــــــابات لمـــــــــــا لهـــــــــــذا الأخـــــــــــير مـــــــــــن دور فعــ

اــــــــــال الخــــــــــاص أو حــــــــــتى العــــــــــام، فمعظــــــــــم الأزمــــــــــات الماليــــــــــة الــــــــــتي يمكــــــــــن أن تصــــــــــيب 

ــــــــــجلت نتيجـــــــــــــة التلاعـــــــــــــ ـــــات الاقتصـــــــــــــادية قـــــــــــــد ســـ ب في الحســـــــــــــابات، وعـــــــــــــدم المؤسســــــــ

    .  مراقبتها بانتظام
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  :قائمة المراجع

  

I.الكتب والمؤلفات.  

  :الكتب العامة-1

     :باللغة العربية: أولا        

جمال محمود الحموي، و أحمد عبد الرحمان، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، الطبعة الأولى،  .1

  .2004دار وائل للنشر، 

  .2001دة للنشر،سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجدي .2

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الد الثاني، الجزء الأول،  .3

  . 2000مصادر الالتزام ، الطبعة الثانية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،

  .2007ر، علي فيلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض،الطبعة الثانية، موفم للنش .4

علي عبده محمد علي، الأخطاء المشتركة وأثرها على المسؤولية المدنية، الطبعة الأولى، دار  .5

 .2008الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، دار الكتاب  .6

 .2008القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات

 .2000ار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري، دار المعرفة، عم .7

  .2007فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  .8

 .2008فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائري، دار البدر،  .9
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 .للنشر والتوزيع، الأردن
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 .109، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 1991

  .بالغة الفرنسية: ثانيا

1. Augustin Robert, responsabilité des commissaires aux 

comptes, Dalloz juin 2008. 



 قائمة المراجع

 

149 

 

2. Bahram Soltani, le commissaire aux comptes, et le marché 

financier, ECONOMICA, Paris, 1996. 

3. Dahmouche Mohamed, le commissariat aux comptes en 

Algérie, rapport de stage n°3, Maitre de stage Nourredine 

Yahia, septembre 1995.  

4. Didier Poracchia, et autres, le commissaire aux comptes, 

Rep. Sociétés, septembre 2008, Dalloz.  

5. Jean-Pierre Brouilland, le secret professionnel oppose a une 

action en responsabilité contre un commissaire aux comptes, 
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يتضمن  1966يونيو  8هـ الموافق ل1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  .1

  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات الجزائية 

 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 1966جوان  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  .2

الصادر  04/15القانون ،  1982فبراير  13المؤرخ في  04/ 82بموجب القانون رقم 
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، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23/ 26و القانون رقم ، 2004نوفمبر  10بتاريخ 

  .2009فبراير  25المؤرخ في  09/01والقانون رقم 

 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75مر رقم الأ .3

 .دني، معدل و متمميتضمن القانون الم

والمتضمن القانون  1975سبتمبر 27الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في  75/59الامر .4

  .25/04/1993المؤرخ في  08- 93التجاري  المعدل والمتمم، بالمرسوم التشريعي رقم 
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  .2008أبريل  23المؤرخة في  21رقم . ر.ج.جراءات المدنية والإداريةيتضمن قانون الإ

، المتعلق 2010يونيو سنة 29الموافق ل  1431رجب 16مؤرخ في  10/01القانون رقم  .6

  .بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

  

  :ب ـ المراسيم

  :ـ المراسيم التشريعية1

 75/59، المعدل للأمر رقم 1993أبريل  25المؤرخ في  08/ 93رقم التشريعي  المرسوم .1
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محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، قيات مهنة الخبير المحاسب و ، يتضمن قانون أخلا1996سنة 

  .4، ص 1996أبريل 17الصادرة بتاريخ  24ج، ر، عدد 

  

  :دـ القرارات     

، 14المتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات، ج، ر، ع  1994نوفمبر  07قرار مؤرخ في     .2

 .32، ص 1995مارس  12في 
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  :الملخص

إن مراقبة الحسابات تتعلق بصدق الوثائق الحسابية المعدة من قبل الشركة في اية كل سنة مالية، ويمكن أن 

تعتبر هذه الأخيرة كسابقة ضرورية لمراقبة التسيير من طرف الشركاء من خلال ما يصلهم من معلومات أساسية 

  .الحسابات لكل من المسؤولية المدنية و الجزائية مندوب يخضعلذلك مستقلة، و 

  :الكلمات المفتاحية

 –المسؤولية المدنية –صدق الحسابات  -إجراء التحذير - التقارير الخاصة -شركة المساهمة -مندوب الحسابات

  .المسؤولية الجزائية

Résumé: 

Le contrôle des comptes concerne la fidélité des documents comptables, 

établis par la société à l'issue de chaque exercice, il peut être compris 

comme un préalable nécessaire à la surveillance de la gestion par les 

associés en communiquant à ces derniers éléments d'appréciation 

indépendant, donc la responsabilité du commissaire aux comptes établie 

tant au niveau civil que pénal.  

Les mots clés: 

Commissaire aux comptes - La société anonyme - Rapport spécial - 

Procédure d'alerte - Fidélité des comptes - Responsabilité civile - 

Responsabilité pénale. 

ry:amumS  

The control of the accounts concern the fidelity of accounting documents, 

established by the company at the end of each fiscal year, it can be 

understood as a prerequisite for the  monitoring of the management by the 

partners by communicating to them independent elements of assessment, 

so the liability of auditor can be civil or criminal liability. 

Keywords: 

The auditor – Joint-stock  company – Special report – Alert procedure – 

Fidelity accounts – Civil liability – Criminal liability.     


